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 بسم االله الرحمـــــــــــــن الرحیم 

  
الحمد الله الذي انزل على عبده (((  

ا لينذر قيم)1(الكتاب ولم يجعل له عوجا 
بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين 
الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا 

  )))).....2(حسنا
  

من سورة 2-1الآیة  *صدق االله العظیم*
 *الكھف
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 الإهــــــــــــــــــــداء

 
 

 
 :إلــــــــــــــــــى

  
   أمي  أمي  أمي: ثلاث مرات النبي صلى االله عليه وسلممن أوصى بھا       

  .بالدرجة الأولى وأختي عقيلة فأخي حمزة، أبيثم                 
 .والى اختي حنان وكل اخوتي الذين هم سندي في الحياة               

 
  وكل "رحمها االله"أختي فوزيةإلى روح 

  .الزملاء والزميلات 
  

 
  

 .خيرالدين فايزة:ــــــبةالطـالــــ
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 ـمة شكـــر و تقديــركلـ
  

  
وهذا غير كافي ، الذي هداني من أجل  اونهار ربي العالمين حمدا كثيرا ليلا فالحمد الله

من أجل أن أكمل دراستي،ودعواتها  عانتالإلمام بهذا الموضوع، والشكر لوالدتي التي 

  .لي ليلا ونهار وصبرا أبي علي طيلة مشواري الدراسي

الدكتور مولود "لتقدير والاحترام الكبير للأستاذ المشرف كما أتقدم ببالغ الشكر و ا

الذي يعتبر الركيزة والدعم لي بتوجيهاته وإرشاداته ونصائحه القيم التي أنارت "ديدان

  .مساري العلمي

والشكر لكل ألأساتذة الذين بفضلهم وصلنا إلى ماكنت نتمناه ،كما أتقدم لكل من أمد لي العون من 

كلية الحقوق بودواو بما فيها من عميدها إلى عمالها،و إلى  كليةوكما أشكر قريب أو من بعيسد ،

  .الحقوق بغرداية

  .شكـــــــــــــــرا

 
 
 

 .خيرالدين فايزة: الطالبة
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

 
  
 

 tableau des abréviations.تقائمة المختصرا
 
 
  .الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة.= ج.ج.ر.ج *
  .عدد. ج. ج.ر.ج.= ع.ج.ج.ر.ج *
 .حزب= ح  *
 

L.G.DJ= Librairie Général De Droit Et De Jurisprudence. 
ART= Article. 
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  :المقدمــــة
 

التي تقوم علیھا الأنظمة السیاسیة المختلفة التي توجد بھا مؤسسات تعتبر التولیة أحد المبادئ الأساسیة 

ي یبین كیفیة تشكیلتھا و اختصاصاتھا، وتقوم ھذه الأنظمة السیاسیة مركزیة منظمة بواسطة الدستور الذ

من ،لأن النظام السیاسي ھو مجموع متماسك )1(الدیمقراطیة الحرة على أسس اقتصادیة و قانونیة 

  .)2(أنظمة  سیاسیة مختلفة مما ینجم عنھالمؤسسات و الممارسات المتعلقة بالسلطة السیاسیة ،

من دولة لأخرى حسب النظام  ةالسیاسیة انعكس على اختلاف وضع السلطة التنفیذیواختلاف ھذه الأنظمة 

السیاسي المطبق فیھا ،فوضع السلطة التنفیذیة في دولة تطبق النظام البرلماني یختلف الوضع عن وضعھا 

عن تعتنق النظامین السابقین یختلف ع السلطة التنفیذیة في دولة النظام الرئاسي ،ووض تتبنىفي دولة 

،و ھذا الاختلاف لا ینحصر في ھذا المجال فقط  وإنما في قوة ھذه  نظام المجلسيالوضعھا في دولة تعتمد 

  .الأنظمة التي تستمد من طریقة مجیئھا و التي تعكس قوتھا وتحدد علائم الشكل الدیمقراطي فیھا 

ناحیة الدستوریة لرئینا أن الفنتج في العالم نظامین النظام الملكي و النظام الجمھوري فإذا نظرنا من 

أما في النظم الجمھوریة فالتولیة تكون عن طریق الأنظمة الملكیة بصفة عامة التولیة فیھا تكون وراثیة 

  .الشعب أو المجالس النیابیة التي تتم بھا تولیة رئیس الجمھوریة 

ل الأجنبي أو ضمن امتداد الدولة فبالنسبة للدول العربیة الحدیثة التي استقلت أو قامت بعد فترة من الاحتلا

العثمانیة مع الھیمنة الغربیة القریبة من الاحتلال الذي اثر في ھذه الدول وساھمت ھذه الحالة في تشكیلھا 

وفي تولي الحكم فیھا وانتقال السلطة بداخلھا ،فكان حكم الأسر والعائلات ھو السائد و المتبع في ھذه 

دول الخلیج الست و (في الماضي ومازال الوضع قائما في ثمان دول ،كما كان علیھ ) العربیة(الدول 

،في حین دول عربیة تخلصت من النظام الملكي والأخرى استقلت جمھوریا منذ )المغرب والأردن

  ).3(عھدھا

وتغیر نصھا الدستوري بین فتعددت أشكال رئاسة الدولة في أغلب الدول العربیة ذات النظام الجمھوري 

ا لتقلب الأحكام الدستوریة في ھذا البلد أو ذاك،في ھذه الفترة أو تلك حتى على مستوى البلد أخر وفقحكم 

  الواحد ،وأدى تعدد أشكال رئاسة الدولة في البلدان التي تم فیھا الإطاحة بالنظام 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،دیوان المطبوعات  التاسعةالطبعة ،-الجزء الثاني  –الدستوري و النظم السیاسیة المقارنة القانون سعید بو الشعیر ، -)1(

  .19.10،الصفحة 2008،سنة كنونالجزائر بن عالجامعیة ،
ت عن مبدأ الفصل بین السلطات وذلك عن طریق إذا كان فیھ التعاون بین السلطالقد أكد الفقھ ھذا الاختلاف بأنھ ناتج  -)2(

 للاستقلالرقابة متبادلة بینھا ھنا نكون أمام النظام البرلماني،وإذا أخذت الدول في تطبیقھا ،فنجد علاقة تعاون و في الدولة
 ھا فيظھر عدم التعاون بینی،فغیر موجود نتیجة تأثیر نظام الأحزاب السیاسیة فیھاالذي ھو بین السلطات العامة  التام 

للھیئة التشریعیة و  ةئاسي ،أما إذا فیھ اندماج بین السلطات و تبعیة الھیئة التنفیذیممارسة اختصاصاتھا ھنا یتحقق النظام الر
  . الكفة تكون راجحة لصالحھا ھنا  نكون أمام ما یطلق علیھ نظام المجلسي أو الجمعیة النیابیة

لیبیا و 1952سنة تخلت عنھ وھذا ما حدث في مصر حتى  التي )تطبق النظام الملكي(كما كانت دول عربیة أخرى  -)3(
،في حین بدأ من الاستقلال  كما في سوریا و لبنان 1962نوفي الیمن حتى سنة 1958و العراق حتى سنة  1969سنة  ىحت

 .و تونس و السودان وموریتانیا وجیبوتي
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الاستعماریة  لسیطرةامن البلدان التي تحررت و .....)مصر،العراق،شمال الیمن (الملكي 

الشكل الجماعي الذي :أدى إلى قیام شكلین أساسین لرئاسة الدولة .....)ا،جنوب الیمن،لبنان،سوریالجزائر(

إلخ حینا،و الشكل الفردي للرئاسة ....،مجلس جمھوري  ،مجلس الرئاسةالثورة قیادة تمثل بكل من مجلس

ن ماعدا الدولة  رئیس الجمھوریة حینا آخر،حیث مرت الدول العربیة  ذات النظام الجمھوري بھذا الشكلی

لبنان وتونس وھما الجمھوریتان  التي تعاقب علیھما  الشكل الفردي لرئاسة الدولة رئیس الجمھوریة 

  ).1(فقط

د أن منصب رئیس الجمھوریة ینعقد على أھمیة كبرى ضمن المؤسسات الدستوریة ومما سبق لا ینكر أح

اسیة تراوحت ما بین تعزیز سلطات أن أغلب الأنظمة السیباعتباره یمثلھا نجد و السیاسیة في الدولة 

الرئیس في مواجھة السلطات الأخرى ،وبین أنظمة تضع قیود أو تقرر مسؤولیة ذلك الرئیس ،ولعل 

الأنظمة العربیة الجمھوریة یجد أن أغلبھا یمیل إلى النظام الرئاسي  القائم على تقویة منصب  على طلعالم

الأقل بعض ن لم تكن كذلك فإن أنظمتھا تحوز على ،وإمثل الجزائر ومصر وسوریارئیس الجمھوریة 

  .مقومات النظام الرئاسي مثل لبنان  الیمن جیبوتي

ودائما في أھمیة منصب رئیس الجمھوریة لم تترك مسألة الرئاسة للناس ینظمونھا  بما یتفق و ظروفھم 

مواقفھم من أمر ورغباتھم مع ما یتضمن ذلك من اختبار لسلوك الناس حكاما ومحكومین ،وامتحان ل

و مكانتھا التي تغري الناس بالاندفاع ا ،لأن للسلطة أھمیتھا المجتمع والسعي إلیھا أو الزھد فیھفي السلطة 

عكس ما كانت علیھ السلطة في الماضي حیث كان  )2(إلیھا ،وأدى بالناس حتى إلى التقاتل علیھا 

     .ترشیحھ الشخص یختار من طرف الجھة المختصة التي لھا الصلاحیة في

نتخاب امن طریقة فجعلت الأنظمة الدیمقراطیة بصفة عامة والأنظمة العربیة الجمھوریة بصفة خاصة 

لمنظومتھا م الحكم  لكل دولة طبقا یستمد نظاومصدر قوتھ،فلھذا الرئیس مفتاح أي نظام جمھوري 

یعبر عنھا بالانتخابات الصادقة و لا تستمد سلطة الحكم فیھا إلا من إرادة الشعب على نحو ما  القانونیة،

الحرة والنزیھة التي تجرى على فترات منتظمة على أساس الإقتراع العام المباشر والسري ،والذي یجري 

قدم المساواة بین الناخبین ،وھذا تدعیما للدیمقراطیة التعددیة وتجسید مبدأ التداول السلمي على على 

 وباعتباره أحد معاییر لانتقال المنصب السیاسي إلى أخر ،الذي من خلالھ یسمح بوجود آلیات السلطة 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجزء ،-الوضع الحقوقي لرئیس الدولة في الدول العربیة -أنظمة الحكم في الدول العربیة قائد محمد طربوش، .د -)1(

  . 1885.1886،الصفحة 2007،صر،مالمكتب الجامعي  الحدیثبدون طبعة ،الثامن،
 Souad el Charkawi , Comparaison des pouvoirs présidentiels prévus par la :أنظر

constitution de la République arabe Egypt et les autres constitutions arabes ,revue al   
page 01.،)45(kanoune wal iktisad année   

سنة  ،ر الأرازیطةمصبدون طبعة، دار الجامعة الجدیدة ،،النظم السیاسیة و القانون الدستوريو،ماجد راغب الحل.د -)2(
  .184،الصفحة 2008
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وجود نظام دیمقراطي على النمط الغربي  ویرتبط  دلك بوجود آلیتین  رئیسیتین لانتقال السلطة وھما 

 ).1)(الانقلاب(طریق العنف أو الإكراهو عن الانتخابات الحرة ،أي الانتقال السلمي وفقا لإرادة  الناخبین أ

وضع و لا ریب أن وجود انتخابات حرة ونزیھة یعتبر أمرا جوھریا للتطبیق التداول على السلطة لكن ال

العربي الراھن ھو الصیغة الأبرز لاندماج كامل بین الحكام والسلطة  وما عداه استثناء ،وقد تجلى واقعیا 

  .وانتھى إلى التوریث السیاسي في ھذه النظم الجمھوریة  -بدیة السیاسیةالأ –في الحكم مدى الحیاة 

  

     :إرتئینا إلى طرح الإشـكالیة التالیة  التطرق إلى ھذا الموضوعمن أجل ووفي إطار ھذه الدراسة 

  العربیــــــة الجمھوریــــــــة؟ ةرئیس الدولــــــــة في الأنظمـــــــــــة ــــــكیف یتم تولی

بالمناصب الأخرى في الدولة ما  ینعقد على قدر من الأھمیة مقارنةذا كان منصب رئیس الجمھوریة إ

لمنصب رئیس ذات النظام الجمھوري في تنظیمھا ھي الطرق أو كیف تصدت ھذه الدول العربیة 

   .وھل حقیقة فیھ تجسید للنظام الجمھوري في ھذه الدول العربیة؟ الجمھوریة؟

  

لتي حصنت بھا ھذه الدول المترشح إبراز الوسائل افرعیة من خلال  تساؤلات فرع إلى والتي بدورھا تت

لمنصب رئیس الدولة والتي بفضلھا إذا توفرت تمنح لھ حق الجلوس على كرسي الرئاسة؟ وھل نجحت 

  .في فرض تلك الشروط التي دعمتھا بمبادئ وإجراءات توحي بالدیمقراطیة؟

  

ة ھو من أسمى المناصب في الدولة وأثقلھا سیاسیا قد سعت ھذه الدول من أن منصب رئیس الجمھوریبما ف

شروط وإجراءات على المترشح أن یلتزم بھا ،بل أكثر من ذلك جعلت من طریقة إختیار لخلال فرضھا 

الغایة التي تسعى إلیھا كل الشعوب بإیصال أصواتھا للشخص المرغوب فیھ،وھذا مع رئیس الجمھوریة 

حق ت التي تفي بشفافیة وصولھ إلى السلطة ،مع توفیر لھ رقابة محلیة ودولیة تضمن لھ توفیر الضمانا

  .رئاستھ  تولیةھ حق تمثیل الشعب الذي منح

 العراق، الصومال، ،سوریا السودان، ،مصر ،، تونس، لبنانالجزائر(لكن الملاحظ على ھذه الدول

ظمتھا جمھوریة فإن الأمر یقتضي أن یتحقق التداول وما یفرضھ الواقع علیھا أنھ مادام أن)نالیمموریتانیا،

الشخصیات  تنوعلازمة،من خلال فتح الطریق أمام على السلطة فیھا وھذا مع تحقق شروط التداول ال

الذي لا تتماشى وواقع الأنظمة الجمھوریة،فتركیز السلطة في ید   السیاسیة والابتعاد عن شخصنة السلطة

  نراھا الیوم من خلال التعدیلات المنصبة على العھدة شخص واحد وھي الظاھرة التي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،مقال منشور على تداول السلطة في الوطن العربي بین التشریعات و التطبیقاتالدكتور صفى الدین خربوش، -)1(

  .www.Aleshteraki.net/lng=arabie:الانترنت على الموقع
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الجمھوریة وممیزاتھا عن غیرھا من النظم الملكیة، لكن التمدید تعد أحد معاییر الأنظمة  الرئاسیة التي

ھذه فھل المفرط على العھدة الرئاسیة أصبح العائق الذي شل مبدأ التداول على السلطة في ھذه الأنظمة،

  .؟سیاستھامعرقلة للإصلاح الطرق الالظاھرة لصالح الأنظمة الجمھوریة العربیة أم أنھا أحد 

  

كل ھذه التساؤلات وغیرھا التي یمكن أن یطرحھا موضوع ھذه الدراسة قسمناه إلى فكرتین  وللإجابة عن 

في الأنظمة العربیة أساسیتین ،الفكرة الأولى  تتعلق بطریقة التي تعتبر مفتاح التولیة لرئاسة الدولة 

الدول على المترشح و الإجراءات التي یجب أن یمر بھا  الجمھوریة من خلال الشروط  التي فرضتھا ھذه

وإتباعھا كي یصل إلى المرحلة الحاسمة وھي العملیة الانتخابیة مدعمتا إیھا بضمانات الشفافیة 

  :والنزاھة،وھذا كلھ من خلال  الفصل الأول المعنون

  

  .ةـــریة الجمھوـــــة العربیــــة في الأنظمــــة الدولـــة رئاســـرق تولیـط
  

فھي تتعلق بمبدأ من مبادئ الدیمقراطیة التي لھا صلة بالنظام الجمھوري وما ینجر عنھ أما الفكرة الثانیة 

من خلال تجسید مبدأ التداول على السلطة الذي ھو الصورة التي تعكس جمھوریة أي نظام في الدولة،لیس 

خصائص النظام الجمھوري من خلال  ھذا فقط  وحتى لا ننسى العھدة الرئاسیة  التي ھي خاصیة من

 صحیحوھل عرفت حقیقة التطبیق اللت ھذه الدول مع العھدة في مسارھا الرئاسي ،تبیان كیف تعام

وھذا كلھ من  للتداول السلمي على السلطة من خلال العھدة الرئاسیة التي فرضتھا أنظمتھا دستوریا؟

  :خلال الفصل الثاني المعنون بـ

  

  .سیـــر دیمقراطیــــة حـرة في الأنظمــة العربیـة الجمھوریةالتـــداول كشرط ل
  

 المنھج الاستقرائيالفكرتین الرئیسیتین وكذا الأفكار الفرعیة اعتمدنا في ھذه الدراسة على  تلكلجة لمعاو

من خلال تحلیلنا  و المنھج التحلیلي الدستوریة ومنظوماتھا القانونیة، من خلال استقرائنا للنصوص

من خلال مقارنتنا  والمنھج المقارن،دون الابتعاد عن الممارسة الفعلیة الدستوریة والقانونیة للنصوص

 ،سوریا السودان، ،مصر ،لبنان تونس، ،الجزائر(دول العربیة ذات النظام الجمھوريبین مختلف ھذه ال

مھوریة ومقارنتھا في ما بنت علیھ أنظمتھا في مجال تولیة رئیس الج)،نالیمالعراق،موریتانیا،الصومال،

  .لبعض منھا المصدر الذي اشتقت منھ قوانینھا ودساتیرھا مع بعض الدول الغربیة باعتبارھا
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  .ةفي الأنظمة العربیة الجمھوری دولةطرق تولیة رئاسة ال: الفصل الأول
  

الѧذي   فھѧو  سѧواء كانѧت عربیѧة أم غربیѧة     دولѧة أي یعتبر رئیس الجمھوریة  مفتاح وقبة النظام السیاسѧي فѧي   

منصب رئیس الجمھوریѧة بحصѧانة دسѧتوریة وقانونیѧة     ،فلھذا یتمتع یجسد وحدة الأمة ویعكس صورة البلاد

التѧѧي تتماشѧѧى  لمقتضѧѧیاتھاكرسѧѧتھا مختلѧѧف الѧѧدول العربیѧѧة ذات النظѧѧام الجمھوري،وأحسѧѧنت تنظیمھѧѧا وفѧѧق   

لمرشح لھذا المنصب وأعرافھا وعاداتھا المحلیة،عن طریق شروط موضوعیة وشكلیة یجب أن تتوفر في ا

مسѧتمدة مѧن سѧمات الدیمقراطیѧة التѧي یجѧد فیھѧا المرشѧح نوعѧا مѧا ولا نقѧول نسѧبیا حریتѧھ،من               للمبѧادئ وفقا 

كرسѧѧت لѧѧھ شѧѧعبا   " و القانونیѧѧة  ةل تѧѧوفیر الوسѧѧائل المادیѧѧة والبشѧѧری  خѧѧلال فѧѧتح لѧѧھ بѧѧاب الترشѧѧح مѧѧن خѧѧلا     

 وانعكѧس ،لѧھ أحقیتѧھ فѧي ذلѧك      تضѧمن تѧي  ال"الرئاسѧیة  الانتخابیѧة ومؤسسѧات فѧي مراحѧل وإجѧراءات العملیѧة      

  نسبیا على تنامي قوى ومنظمات المجتمع المدني في عدید من الدول العربیة من خلال مساھمتھ فѧي تѧدعیم  

  .عملیة التطور الدیمقراطي ولو في الأجل المتوسط

 ى علѧѧ  ھبمصѧѧراعیبمواكبѧѧة العصѧѧر وفѧѧتح بѧѧاب الإصѧѧلاحات     " الѧѧدول العربیѧѧة الجمھوریѧѧة   "محاولѧѧة منھѧѧا  

بمѧѧا فیھѧѧا السیاسѧѧیة عѧѧن طریѧѧق التعѧѧدیلات التѧѧي فرضѧѧتھا علیھѧѧا الظѧѧروف المحلیѧѧة       مختلѧѧف جوانѧѧب الحیѧѧاة 

لسѧѧѧنة القضѧѧѧائیة   افتتاحѧѧѧھفѧѧѧي عبѧѧѧد العزیѧѧѧز بوتفلیقѧѧѧة   الѧѧѧرئیس  كمѧѧѧا قѧѧѧال السѧѧѧید    بѧѧѧالأحرى،أو والدولیѧѧѧة 

مزیѧد  برزة ضرورة إدخال تصحیحات مسѧتعجلة علѧى بعѧض أحكѧام الدسѧتور لضѧمان ال      :... 2008/2009

  .التاریخیة المجیدة ومقدساتھافیھا رموز  ةمحترم ،..من التحكم في تسییر شؤون الدولة

تلك الشѧروط التѧي كرسѧتھا الѧدول العربیѧة ذات النظѧام الجمھѧوري والتѧي إذا تѧوفرت فѧي            معرفة فلھذا علینا

 بمبѧѧادئھ مѧѧن خѧѧلال حمایتѧѧ  كالرئاسѧѧة، وذلѧѧ التربѧѧع علѧѧى كرسѧѧي   مѧѧن سѧѧتمكنھفإنھѧѧا  مرشѧѧح لرئاسѧѧة الحكѧѧم 

  .سنحاول إبرازه في المبحث الأولا ترشح وھذا م تضمندیمقراطیة 

فѧي حمایѧة    أثѧر إیجѧابي  كѧان لھѧا   على حسѧب رئینѧا    وعلى العموم فإن تلك التعدیلات التي عرفت ھذه الدول 

العѧѧالمي  الاتجѧѧاهوھѧѧو "مقدسѧѧاتھا وتعزیѧѧز الدیمقراطیѧѧة  وحقѧѧوق الإنسѧѧان لاسѧѧیما الحقѧѧوق السیاسѧѧیة للمѧѧرأة    

یر شѧѧؤونھا،وذلك مѧѧن خѧѧلال یمѧѧن یتѧѧولى  تسѧѧ اختیѧѧار،وتكѧѧریس عѧѧدم محدودیѧѧة السѧѧیادة الشѧѧعبیة فѧѧي  " لیѧѧوما

الѧѧѧذي ھѧѧو الیѧѧѧوم الأسѧѧѧلوب المفضѧѧѧل والراقѧѧي الѧѧѧذي مѧѧѧن شѧѧأنھ تیسѧѧѧیر التحѧѧѧول وتغیѧѧѧر       الانتخѧѧѧابينظامھѧѧا  

سѧبقا والѧذي   الأنظمة،وتكریس مبدأ التداول على السلطة بطریقة سلمیة مترفعة عن الماضѧي الѧذي عرفتѧھ م   

لدرجѧة  في أي نظام سیاسي كان ،مقیاسѧا  رئیس الجمھوریة  انتخابیمد للدیمقراطیة بصلة،وتعتبر عملیة  لا

الحѧѧر والنزیѧѧھ   ختیѧѧارلااالشѧѧعب فѧѧي   اشѧѧتراك وكذاالتحѧѧول السیاسѧѧي وتكѧѧریس مبѧѧدأ التѧѧداول علѧѧى السѧѧلطة،   

للواقѧع السیاسѧي    نѧارة ذه الانتخابات ممثلھم  دون تدخل أو الضغط علیھم أو الحد من حریتھم، كما تمثل ھلم

لإثبѧѧات والدولیѧѧة علѧѧى ھѧذه التولیѧѧة  " طنیѧة الو"ومسѧتوى التطѧѧور فѧѧي الѧبلاد، مѧѧن خѧѧلال فѧتح العیѧѧون المحلیѧѧة   
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 ѧا    اوجودھا الفعلي ومكانتھا في الساحة السیاسیة وخاصة الوطنیة منھѧذا مѧة ،وھѧث     والدولیѧي المبحѧنراه فѧس

 .الثاني

 .نتخاب رئیس الجمھوریةلعملیة الممھدة الإجراءات ا: المبحث الأول
 

لما كان لمنصب رئاسة الدولة أھمیة خاصة بین مناصب السلطات العلیا و الدنیا للدولة كل علѧى سѧواء فѧإن    

بد أن یكون رئیس الدولѧة مѧؤھلا لѧتفھم مطѧامح     ،فلھذا لا)1(الأحكام الدستوریة قد تغایرت في تقریر وصفھ 

  ).2(تحقیق المصلحة العامة و لتجنیده من أجل الأغراض السامیة  الشعب و لتوجیھ ھذا الشعب نحو

ھوریѧѧة فѧѧي إطѧѧار بѧѧد أن یشѧѧارك مباشѧرة فѧѧي انتخѧѧاب رئѧیس الجم  ن اھتمѧام الشѧѧعب برئیسѧѧھ كبیѧر ولѧѧذلك لا  لأ

  .الاقتراع العام  والذي تغایرت الدول في تقریره وفقا للنظام الانتخابي الذي تبنتھ في أنظمتھا 

أن یكون الشخص الذي یمثلھ محصنا بتلك الشѧروط القانونیѧة والدسѧتوریة التѧي یجѧب أن       وقبل كل ذلك لابد

التي ،فمن خلال ھذه الوثائق تثبت ھویة المترشح  لرئاسیات عن طریق  الاقتراعتتوفر فیھ قبل اللجوء إلى 

كѧن ھѧذه   تعكس من خلالھѧا تѧوفره علѧى تلѧك الشѧروط الموضѧوعیة والشѧكلیة  التѧي تؤھلѧھ لھѧذا المنصѧب ، ل           

فیھѧا   الاخѧتلاف الشروط التي بھا یصل المترشح إلى رئاسة  الجمھوریة لیست ھي نفسھا فѧي كѧل دولѧة لأن    

ھذه الدول العربیة ،فقد نجѧد دولѧة اشѧترطت شѧرطا غیѧر الѧذي تѧراه دولѧة عربیѧة أخѧرى یمكѧن أن             باختلاف

  .سنراه في المطلب الأول وھذا مایكون من شروط الترشح،

شح من إستفائھ للجمیع الشѧروط  المنصѧوص علیھѧا دسѧتوریا وقانونیѧا ،ودائمѧا فѧي خضѧم          وبعد  تمكن المتر

ھذه المرحلة التمھیدیة التي یجد نفسھ فیھا محصنا بمبادئ دیمقراطیة تضمن ترشحھ في إطѧار الشѧفافیة مѧن    

 . سنراه في المطلب الثاني وھذا ما أجل الوصول للمرحلة الحاسمة أو المرحلة النھائیة،
 

  .شروط الترشح لرئاسة الدولة:طلب الأولالم
  

القائل  يمبدأ الدستورالیستند حق المواطن في الترشح لمنصب رئیس الدولة في النظام الجمھوري على 

بمساواة المواطنین أمام القانون،والكفاءة في تولي الوظائف العامة من حیث المبدأ،وإن كان الترشیح لھذا 

ي الوظائف العامة،ویرتبط التباین في ھذه الشروط في المجموعات المنصب مقید بشروط أكثر من تول

المختلفة من الدساتیر بالأوضاع العامة في ھذا البلد أو ذاك ومستوى تطوره الاقتصادي و الاجتماعي و 

السیاسي و الثقافي وعادات السكان وتقالیدھم وظروف معیشتھم وتعدد الأدیان في ھذا البلد أو ذاك وغیاب 

  الدیني في ھذه الدولة أو تلك ، ومبدأ أخذ الأحكام الدستوریة بدین الدولة أو عدم الأخذ بھ تكاد تكونالتعدد 
   النظامجل ھذه الشروط قد وضعت في ھذه المجموعة الدستوریة أو تلك في البلدان العربیة ذات 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1891الصفحة المرجع السابق،،ربوشقائد محمد ط  -)1(
الجزائر برج الكیفѧان، -،الطبعة الثانیة،دار الأمةالممارسة الدیمقراطیة للسلطة بین النظریة والواقعبوعلام بن حمودة، -)2(

  .45،الصفحة1999سنة
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فیھѧѧا الشѧѧروط التѧѧي تتѧѧوفر  ات،وفѧѧي النظѧѧام الѧѧدیمقراطي یبقѧѧى البѧѧاب مفتوحѧѧا أمѧѧام الترشѧѧیح  )1(الجمھѧѧوري 

لأن عملیѧѧة الترشѧѧح تعتبѧѧر مѧѧن الأعمѧѧال التحضѧѧیریة للعملیѧѧة الانتخابیѧѧة التѧѧي تسѧѧبق الاقتѧѧراع    ،)2(القانونیѧѧة 

مة للانتخابات والترشح عمل قانوني یعرب بѧھ  یحدد غالبا بموجب القوانین المنظ مباشرة وبزمن قریب جدا

ي التقدم للاقتѧراع مѧا،وإذا كانѧت مبѧادئ     الشخص صراحة وبصفة رسمیة أمام الجھة المختصة عن إرادتھ ف

،لѧذلك تسѧتدعي بعѧض    )3(الدیمقراطیة تقضي  بحریة كل مواطن من ترشیح نفسھ لمنصب القیادة والتمثیل 

ي حریѧة الترشѧح بمѧا لا یتعѧارض مѧع      أالاعتبارات القانونیѧة و السیاسѧیة و الاجتماعیѧة تنظѧیم ھѧذه الحریѧة ،      

كѧل مѧواطن فѧي ممارسѧة      یѧة لك نجѧد أغلѧب الدسѧاتیر تقضѧي علѧى أحق     مبادئ المساواة أسس الدیمقراطیة ،لѧذ 

ومن خلال ھذا المطلѧب نریѧد معرفѧة الشѧروط المطلوبѧة للمترشѧح        ) 4(حقوقھ السیاسیة ومنھا حق الترشح 

لرئاسة الدولة من خلال فرعین حیث نتناول الشروط الموضѧوعیة فѧي الفѧرع الأول والشѧروط الشѧكلیة فѧي       

  .   الفرع الثاني

 
  .الشروط الموضوعیة للمترشح لمنصب رئاسة الدولة: فرع الأولال

  

لقѧد تباینѧѧت وتغѧѧایرت الدسѧاتیر العربیѧѧة فѧѧي تقریرھѧا للشѧѧروط الموضѧѧوعیة للمترشѧح لرئاسѧѧة الدولѧѧة،ونظرا      

لكثرة تعدادھا فلѧم نجѧد أمامنѧا سѧوى أن نحѧاول الإلمѧام بھѧا دون التقصѧیر فѧي حقھѧا ولѧو بالإشѧارة لھѧا فقѧط،               

  :  وھي

  

  .الجنسیة:لاأو 
  

، وبعبѧارة أخѧرى ھѧي انتمѧاء     ا انتماء الشخص إلى دولة معینѧة لأن فكرة الجنسیة كما نفھمھا الیوم، باعتبارھ

  ).5(دینا أو تتحدد في كل ذلك أو بعضھالشخص إلى أمة معینة تتحدد جنسا أو لغة أو إقلیما أو

ستوریة العربیة قد تغایرت بصدد وتتفرع الجنسیة إلى جنسیة أصلیة و جنسیة مكتسبة ، والأحكام الد

  ،وامتد التباین في أحكام الدساتیر التي نصت على أن تكون)6(نسیة المترشح لمنصب رئیس الدولة ج
  الجنسیة الأصلیة شرط أساس لمرشح لھذا المنصب إذ بالعودة إلى نصوص الدساتیر نجد أنھ قد كان وجھ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1977الصفحةالمرجع السابق،،قائد محمد طربوش.د -)1(
  .47،الصفحةالمرجع السابقبوعلام بن حمودة،.د -)2(
-فѧي القانون،جامعѧة الحѧاج لخضѧر     هالѧدكتورا  رسѧالة ،الإجѧراءات الممھѧدة للعملیѧة الانتخابیѧة فѧي الجزائѧر      أحمد بنینѧي ، -)3(

  .106 ،الصفحة2005/2006باتنة،
  .106،الصفحةنفسھالمرجع  -)4(
،الطبعѧة الثانیѧة، دیѧوان المطبوعѧات الجامعیѧة ، بѧن       مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري،علي علي سلیمان .د-)5(

  .167.173الصفحة،2003سنة  الجزائر،-عكنون
  .1978قائد محمد طربوش،المرجع السابق،الصفحة .د-)6(



 13

  :)1(الخلاف في ھذه الأحكام  كما یلي

یتمتѧع  -1:یحق أن ینتخب لرئاسة الجمھوریة إلا المترشح الذي لا"في فقرتھا الأولى 73حیث نصت المادة -

أي أن یكѧون المترشѧح ذا جنسѧیة أصѧلیة،وھذا یعنѧي إبعѧاد المتجѧѧنس       )2"(فقѧط بالجنسѧیة الجزائریѧة الأصѧلیة    

الغѧѧرض مѧѧن ذلѧѧك حمایѧѧة الѧѧذي حصѧѧل علѧѧى الجنسѧѧیة الجزائریѧѧة بعѧѧد أن كѧѧان حѧѧاملا لجنسѧѧیة دولѧѧة أخѧѧرى و 

  . )3(مصلحة المجتمع من إسناد قیادتھ إلى غیر ذویھ الأصلیین

أن الترشѧح لمنصѧب رئѧیس الجمھوریѧة حѧق لكѧل       ".... 04فѧي الفصѧل   ونفس الشيء أقره المشѧرع التونسѧي   

، والمشѧرع اللبنѧاني كѧذلك نѧص بѧأن یكѧون رئѧیس الجمھوریѧة         )4(تونسي غیѧر حامѧل لجنسѧیة دولѧة أخѧرى      

  دسة من قانون الانتخابات أن أي متمتعا بالجنسیة اللبنانیة ستؤدي طبقا للمادة السالبنانیا 

  ).5(الأقل یكون لبنانیا بالمولد ، أو لبنانیا بالتجنس شرط أن یكون قد مضى على تجنسھ عشر سنوات على

ین من الدستور المصري اشترطت أن یكѧون المرشѧح لرئاسѧة مصѧریا ومѧن أبѧوین مصѧری        75وحتى المادة 

،أي أن یكون ھذا الشخص متمتعا بالجنسیة الأصلیة وھو ما یفھم من كونھ قѧد تطلѧب أن یكѧون مصѧریا     )6(

مѧѧن أبѧѧوین مصѧѧریین ،فإننѧѧا نѧѧرى أن یكѧѧون الأبѧѧوان أیضѧѧا متمتعѧѧین بالجنسѧѧیة المصѧѧریة الأصѧѧلیة ولا یكفѧѧي    

بصفة خاصة بعد تعدیل  بكونھما قد اكتسبوا الجنسیة المصریة عن طریق التجنس،و تبدو أھمیة ھذا الشرط

  والذي توسع في أسباب منح 2004لسنة154بمقتضى القانون رقم  1975لسنة 26قانون الجنسیة رقم 

،وعلیھ نجد الأنظمة العربیة الجمھوریة قد استقرت على شرط الجنسیة الأصلیة لتولیѧة رئاسѧة   ).7(الجنسیة

  على 53أن الدستور السوداني اشترط في مادتھ الدولة والدلیل على ذلك ما أقرتھ دساتیرھا وبالمقابل نجد 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1979،الصفحة،المرجع السابققائد محمد طربوش .د-)1( 
لسѧѧѧنة  الموافѧѧق 1417رجѧѧѧب عѧѧام 26مѧѧؤرخ فѧѧي   ال 438-96مرسѧѧوم الرئاسѧѧѧي  الالصѧѧѧادر بموجѧѧب   الدسѧѧتور الجزائѧѧري  -)2(

رج .ج.الدسѧѧѧѧѧѧتوروالѧѧѧѧѧѧذي یتعلѧѧѧѧѧѧق بإصѧѧѧѧѧѧدار نѧѧѧѧѧѧص تعѧѧѧѧѧѧدیل    1996نѧѧѧѧѧѧوفمبر28والمصѧѧѧѧѧѧادق علیѧѧѧѧѧѧھ فѧѧѧѧѧѧي إسѧѧѧѧѧѧتفتاء  1996
أبریѧѧѧل  10الموافѧѧѧق   1423محѧѧѧرم   27المѧѧѧؤرخ فѧѧѧي    03-02،المعѧѧѧدل بموجѧѧѧب القѧѧѧانون رقѧѧѧم     1996دیسѧѧѧمبر 08ل76.ع.ج

الموافѧق   1429عѧدة عѧام   ذي الق17المѧؤرخ فѧي    19-08والمعѧدل بالقѧانون   .2002أبریѧل سѧنة  14ل25ع.ج.ج.ر.،ج2002سنة
  . 2008نوفمبر16ل63ع.ر.ج.ج.،ج2008نوفمبرسنة15ل
الماجسѧѧѧتیر،جامعة  رسѧѧѧالة ،والأمریكѧѧي 1996نѧѧѧوفمبر 28رئѧѧیس الجمھوریѧѧѧة فѧѧѧي الدسѧѧتور الجزائѧѧѧري  حنѧѧان مفتѧѧѧاح،  -)3(

  .04،الصفحة 2003/2004باتنة،
  ھوریة في ختم دستور الجم 1959وان ج 01،مؤرخ في 1959لسنة.57رقم الصادر بموجب قانون  الدستور التونسي-)4( 
المѧѧѧѧؤرخ فѧѧѧѧي 13،والمعѧѧѧѧدل بموجѧѧѧѧب القѧѧѧѧانون الدسѧѧѧѧتوري عѧѧѧѧدد1959لجѧѧѧѧوان 30التونسѧѧѧѧیة ،الرائѧѧѧѧد الرسѧѧѧѧمي التونسѧѧѧѧي،ع 

 1988،والمعѧدل فѧي سѧنة    1975مѧارس  21-18بتѧاریخ   19من الدستور،ع 51و40،المتعلق بتنقیح الفصلین 1975مارس19
المѧѧؤرخ فѧѧي   2002لسѧѧنة 51والمعѧѧدل بموجѧѧب القѧѧانون الدسѧѧتوري ،ع   .1988یلیѧѧةجو25ل88والمتعلѧѧق بتنقѧѧیح الدسѧѧتور ،ع  

  .2002جوان 03بتاریخ  45المتعلق بتنقیح بعض أحكام الدستور ،الرائد الرسمي لع2002جوان01
،   ياللبناندراسة تحلیلیة لنظام الدستوري -الوجیز في النظم السیاسیة والقانون الدستوريإبراھیم عبد العزیز شیحا،-)5(

  .600،الصفحة،لبنان،الدار الجامعیة بدون طبعة
،المعѧدل بإسѧتفتاء   12/09/1971المؤرخة فѧي  )أ(مكرر 26.ع.ر.،ج1971سبتمبر 11الدستور المصري من  75المادة  -)6(

  .2007مارس  26
 ة،ار النھضѧѧѧة العربیѧѧѧة،القاھردالطعѧѧѧة الأولѧѧѧى، ،الوسѧѧѧیط فѧѧѧي القѧѧѧانون الدسѧѧѧتوري صѧѧѧبري محمѧѧѧد السنوسѧѧѧي محمѧѧѧد، .د-)7(

  .136،الصفحة2008
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،وعلیھ فانھ لѧم یشѧترط أن یكѧون المرشѧح     ) 1(لمنصب رئیس الجمھوریة سودانیا بالمیلادأن یكون المرشح 

مѧѧѧن أصѧѧѧل سѧѧѧوداني وإنمѧѧѧا اكتفѧѧѧى بѧѧѧأن یكѧѧѧون مولѧѧѧودا فѧѧѧي السѧѧѧودان حتѧѧѧى ولѧѧѧو كѧѧѧان مѧѧѧن أبѧѧѧوین غیѧѧѧر             

سѧة الجمھوریѧة أن یكѧون    ،وكما ھو الحѧال فѧي الشѧأن السѧوري حیѧث اشѧترط فѧیمن یرشѧح لرئا        )2(سودانیین

  ).3(عربیا سوریا 

المعنونة بشروط الأھلیة فقد اشترطت فیمن ینتخب رئیسѧا للجمھوریѧة    71أما الدستور الصومالي في مادتھ 

حیѧث  65،وكذلك ما انتھجھ المؤسس العراقي في المѧادة  )4(أن یكون مسلما من أب وأم من أصل صومالي 

  ).5(ن عراقیینة أن یكون عراقیا بالولادة ومن أبویاشترط في الفقرة الأولى من ھذه الماد

فلقد اشترط المؤسس الدستوري أن تكون جنسیة المترشح من مѧواطن موریتѧاني بѧالولادة      أما في موریتانیا

الصѧادر بتѧاریخ   140/91كѧد علیѧھ المرسѧوم رقѧم     ھا بالولادة في موریتانیا وھذا مѧا أ في موریتانیا ،فھنا إقترن

نتخابѧѧات بمѧѧا فیھѧѧا الرئاسѧѧیة،أما بالنسѧѧبة للѧѧیمن فلقѧѧد إشѧѧترط ضѧѧمن جنسѧѧیتھ الیمنیѧѧة أن    للا1991نѧѧوفمبر  31

  ).6(یكون من والدین یمنیین

یتعѧین علѧى المجلѧس الدسѧتوري عنѧد فحѧص ملفѧات         )7(الѧدكتور بѧوكرا إدریѧس   كمѧا یقѧول   وفي ھذا السیاق 

ونفѧس المبѧدأ تقریبѧا مطبѧق فѧي ھѧذه       ،بوتیة للجنسیة الجزائریة الأصلیة وجود وثائق الث المرشحین التأكد من

تخلѧى المجلѧس الدسѧتوري عѧن      حیѧث 1989 تراجعت عنѧھ الجزائѧر فѧي سѧنة     الذي و والشيء الجدید،الدول

  .ألغى ھذا الشرطف جنسیة زوجة المترشح عندما أكد بأن تكون أصلیة وتراجع عن ذلك قضائیا

  .سن والدین الإسلامي للمترشح لمنصب رئاسة الدولةال:ثانیا
  

م تكن السمة العامة لتغایر الأحكام الدستوریة في الدول العربیة في شأن الجنسیة فقط ، بل وتعداه إلى سѧن  ل

  المرشح لمنصب رئیس الدولة ،ابتدأ ھذا التباین في أن قررت  مجموعة من دساتیر الیمن والبلدان العربیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اتفѧاق في أعقاب التوصل إلى  2005یولیو06الذي تم إقراره في السودان في  الانتقاليالدستور السوداني من  83المادة  -)1(

الذي یمثѧل الحكومѧة المركزیѧة الحركѧة الشѧعبیة لتحریѧر السѧودان فѧي          الوطنيبین حزب المؤتمر 2005سلام شامل في ینایر 
  .الجنوب

و الѧذي وافѧق علیѧھ     2008یولیѧو  07قد قام السѧودانین عѧن طریѧق البرلمѧان علѧى الموافقѧة علѧى قѧانون الانتخابѧات یѧوم           ل -)2(
غالبیѧѧѧة أعضѧѧѧاء البرلمѧѧѧان السѧѧѧوداني ،وعبѧѧѧرو فѧѧѧي ھѧѧѧذا القѧѧѧانون الجدیѧѧѧد للانتخابѧѧѧات بأنѧѧѧھ قطѧѧѧع فیѧѧѧھ نصѧѧѧف الطریѧѧѧق نحѧѧѧو        

 :،علѧѧѧى الموقѧѧѧع التѧѧѧالي  ةنصѧѧѧف الطریѧѧѧق للدیمقراطیѧѧѧ  .....قѧѧѧانون الانتخابѧѧѧات السѧѧѧوداني  الدیمقراطیة،محمѧѧѧد جمѧѧѧال عرفѧѧѧة،  
http ;//www.islamonline.net/servlet/satellite ?c=articleA.   

المعѧѧدل  1980مѧѧارس 29بتѧѧاریخ 02والمعѧѧدل بالقѧѧانون   1973فѧѧي مѧѧارس  رمѧѧن الدسѧѧتور السѧѧوري الصѧѧاد  83المѧѧادة  -)3( 
  .11/06/2000بتاریخ 09والقانون رقم  03/07/1991بالقانون الدستوري في 

سѧبتمبر   23وأقѧره رئѧیس الجمھوریѧة بتѧاریخ      1979أغسѧطس   25الصѧادر بتѧاریخ    الدسѧتور الصѧومالي  مѧن  71المادة   -)4(
1979.   

للأستاذ  موسوعة الدساتیر العربیة الجزء الثاني نقلا عن .2005أكتوبر  15الدائم ل  الدستور العراقيمن  65المادة   -)5(
  .217،الصفحة2008،الصادرة عن دار ھومة ،طبعة اللهو عمر سعد اإدریس  ابوكر

  .1980المرجع السابق،قائد محمد طربوش، -)6(
،الجزائر بѧѧن دیوان المطبوعѧѧات الجامعیѧѧةبѧѧدون طبعѧѧة،،نظѧѧام انتخѧѧاب رئѧѧیس الجمھوریѧѧة فѧѧي الجزائѧѧر بѧѧوكرا إدریѧѧس ، -)7(

 .10، الصفحة 2007،عكنون
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رئیس الدولة أكبر من سن عضѧو السѧلطة التشѧریعیة    ذات النظام الجمھوري أن یكون سن المرشح لمنصب 

لأن منصѧب الرئاسѧة یحتѧاج بغیѧر شѧك إلѧى حنكѧة سیاسѧیة          واتفقت علѧى دینѧھ الإسѧلام،   ،)1(من حیث المبدأ 

       ѧѧذلك یѧѧا لѧرین عامѧѧة وعشѧѧغ خمسѧذي یبلѧѧخص الѧي الشѧѧا فѧѧل وجودھѧي قѧѧل السیاسѧѧال العمѧي مجѧѧرة فѧرىوخب 

،واسѧѧتقرت )2(السѧѧن إلѧѧى خمѧѧس وثلاثѧѧون سѧѧنة أو أربعѧѧون   وجѧѧوب الارتفѧѧاع بھѧѧذا الѧѧدكتور إبѧѧراھیم شѧѧیحا

اشѧتراط    سن الحلم التي تؤھل صѧاحبھا  ،و  أن یكون عمره أربعون سنة كاملة یوم الانتخاب ،وھي معظمھا

وھѧي سѧن   )3(النبѧي صѧلى االله علیѧھ وسѧلم     إقتداء بالسن التѧي بѧدأ فیھѧا الѧوحي ینѧزل علѧى       ھو  أربعین سنة 

  ).4(النبوة

،وتحدیѧѧد سѧѧن معѧѧین لتولیѧѧة رئاسѧѧة الѧѧبلاد أمѧѧر تختلѧѧف فیѧѧھ         ) 5(یѧѧاس السѧѧن بیѧѧوم الانتخѧѧاب   والعبѧѧرة فѧѧي ق 

الѧذي حѧدده   والعراقѧي    والسѧوداني  والیمنѧي  ھو الشأن في الدستور المصري والجزائري  ،كما) 6(الدساتیر

عاما من عمѧره   34من الدستور السوري أن یكون المرشح متمما ل83في حین اشترطت المادة سنة، 40ب

،والدسѧتور الموریتѧاني   40،والدستور  الجیبوتي اشترط في بلوغھ أكثر من خمسѧة وثلاثѧین سѧنة فѧي مادتѧھ      

سѧѧنة ولا یزیѧѧد عѧѧن    40یقѧѧل عѧѧن  أقرفѧѧي ھѧѧذه الأخیѧѧرة بالتحدیѧѧد وذلѧѧك ألا     26كمѧѧا سѧѧبق الѧѧذكر فѧѧي مادتѧѧھ    

  ).7(سنة45،أما الدستور الصومالي أكد على أن لا یقل عن سنة75

یجب أن یكون بالغѧا مبلѧغ الرجѧال    مرشح للبیعة الذي ء إنما یدل على ما یشترط في الوھذا إن دل على شي 

ویبѧѧدو أن سѧѧن   "تعѧѧوذوا بѧѧاالله مѧѧن رأس السѧѧبعین وإمѧѧارة الصѧѧبیان    : "وھѧѧذا لقولѧѧھ صѧѧلى االله علیѧѧھ وسѧѧلم   

نا حملتѧھ  ووصینا الإنسان بوالدیھ حسѧ :" ھي التي یبلغ فیھا الإنسان كمالھ العقلي فیقول االله تعالى الأربعین

إذا بلѧغ أربعѧین سѧنة،قال رب أوزعنѧي أن      ى، حتѧ شѧھرا  أمھ كرھا ووضعتھ كرھا،وحملѧھ وفصѧالھ ثلاثѧون   

إلیѧك  ،وأصѧلح لѧي ذریي،إنѧي تبѧت     والѧدي،وأن أعمѧل صѧالحا ترضاه    أشكر نعمتك التي أنعمѧت علѧي وعلѧى   

  ).8(ى ھذا الشيءفمدام االله سبحانھ وتعالى جاء قولھ صریح فھذا دلیل كافي عل "المسلمین وإني من 

ى الدین الإسلامي  عل نجد أنھا  نصتوبالنسبة لدین المترشح لرئاسة الدولة في الأنظمة العربیة الجمھوریة 

  ةـــــ،وإذا كانت الغای)9(تاملاـــلامیة من حیث العبادات والمعــــم الإســـ،بل اشترطت التمسك بالقی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1986الصفحةالمرجع السابق ،قائد محمد طربوش،د  -)1(
  .601الصفحةالمرجع السابق ، ،-النظام اللبناني-إبراھیم شیحاد  -)2(
  .207،الجزائر،الصفحة-میلة-منقحة،دار الھدى 1993،الطبعة الثانیةالنظام السیاسي الجزائريسعید بوالشعیر،-)3(
  .258،الصفحة1988،،بدون طبعة،مطبعة القاھـــــــرةالنظم السیاسیة والقانون الدستوريد،الطماوي سلیمان محم-)4(
الإسѧكندریة  الجامعیة،،دار المطبوعѧات  النظѧام المصѧري  - النظم السیاسѧیة والقѧانون الدسѧتوري   مصطفى أبوزید فھمي،-)5(
  .574الصفحة، 2006،
  .138المرجع السابق،صبري محمد السنوسي،الصفحة-)6(
،دار المجلѧѧѧѧѧѧد الأول الدسѧѧѧѧѧѧاتیر الموحѧѧѧѧѧѧدة  –موسѧѧѧѧѧѧوعة الدسѧѧѧѧѧѧاتیر العربیѧѧѧѧѧѧة   مѧѧѧѧѧѧر سѧѧѧѧѧѧعد االله و بѧѧѧѧѧѧوكرا إدریѧѧѧѧѧѧس،   ع-)7(

  .434. 134.152،الصفحة2008ھومة،الجزائر،
  . 15-14 الآیةسورة الأحقاف  -)8(
  .256الصفحة المرجع السابق ،سلیمان محمد  الطماوي ، -)9( 
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لإسѧѧѧѧلامیة ولا یتصѧѧѧѧور إذا ذلѧѧѧѧك إلا مѧѧѧѧن   مѧѧѧѧن تنصѧѧѧѧیب الخلیفѧѧѧѧة تنحصѧѧѧѧر فѧѧѧѧي أعمѧѧѧѧال حكѧѧѧѧم الشѧѧѧѧریعة ا    

لكم فتح مѧن  كان الذین یتربصون بكم فإن "قال االله تعالى ،ولیس لغیر المسلم ولایة على المسلم )1(المسلم

نسѧتحوذ علѧیكم ونمѧنعكم مѧن المѧؤمنین فѧاالله       معكѧم وإن كѧان للكѧافرین نصѧیب قѧالوا ألѧم       االله قالوا ألم نكن 

فمѧن  ،-من سورة النساء141الأیة -"ل االله للكافرین على المؤمنین سبیلایحكم بینكم یوم القیامة ولن یجع

  .)2(ولیا لھم ولا ولي أمرھم  الكافر أي غیر المسلم لا یكون خلال ھذه الآیة

  .التمتع بالحقوق السیاسیة والمدنیة:ثالثا
  

دولѧة،و ھѧو شѧرط    لقد اشترطت جل الدساتیر العربیة ھذا الشرط الذي یجب أن یتوفر في المرشح لرئاسѧة ال 

،أو محجѧور علیѧھ لسѧفھ أو    )3(یمكن إیداع أو تأمین مصیر أمة في یѧد شѧخص نѧاقص الأھلیѧة      كاشف أي لا

،والشѧيء  دسѧاتیرھا علѧى ھѧذا الشѧرط      ولقد نصت ،)4(غفلة أو محكوم علیھ أو محروم من حقوقھ السیاسیة

،فѧي  )5(قضت بѧنفس الشѧيء   قد  171/2000من القانون رقم 06المادة نجد  نفسھ الذي نجده في لبنان حیث

وحѧدد الأشѧخاص    2005لسѧنة   173نظم المشرع المصѧري الحقѧوق السیاسѧیة مѧن خѧلال قѧانون رقѧم         حین 

و المبѧدأ نفسѧھ نجѧده فѧي السѧودان وسѧوریا و        ، )6(المحرومین و الموقوفین عن مباشѧرة حقѧوقھم السیاسѧیة    

المشرع العربѧي فѧي الأنظمѧة الجمھوریѧة      حرصوالصومال والعراق،وموریتانیا و الیمن و أكد علیھ،وزاد 

،ھѧذا مѧن   )7(على خطورة ھذا الإجراء فكم من فضائح سیاسیة تѧم اكتشѧافھا نتیجѧة عѧدم الالتѧزام بھѧذا البنѧد        

جھة ومن جھة أخرى  بدأت الدول العربیة تعرف بعض ما یعѧرف مطالبѧة المѧرأة بحقوقھѧا السیاسѧیة بسѧب       

  ،ما فرضتھ علیھا تطور الحیاة لھذا

    ѧا وسѧن حقوقھѧرأة عѧة   إن إشكالیة المرأة في دولنا العربیة تعد أحد المؤشرات بحث المѧات متعارضѧط اتجاھ

التحفظѧات   الاعتبѧار تطالب فیھا المرأة عن أحقیتھѧا فѧي التمثیѧل وتѧولي المناصѧب السیاسѧیة مѧع الأخѧذ بعѧین          

  ).8(عربیة المسلمة خصوصیاتھا في مجتمعاتنا ال الموجودة 

أجل الوصول إلى ما ترغب بھ بصفة عامѧة والمجѧال    بنضالھا منوصلت إلیھ المرأة العربیة لكن الیوم وما 

  ھل یمكن للمرأة أن تتولى في الأنظمة العربیة منھا  ثارت عدة تساؤلات االسیاسي بصفة خاصة، فلھذ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .316الصفحة المرجع السابق ،ن،مولود دیدا -)1( 
، 2007، الشѧѧѧارقة ة، جامعѧѧѧالأولѧѧѧى ة، الطبعѧѧѧالسیاسѧѧѧي و الدسѧѧѧتوري فѧѧѧي الإسѧѧѧلام   مالنظѧѧѧا، عثمѧѧѧان جمعѧѧѧة ضѧѧѧمیریة -)2(

  .131الصفحة
الطبعѧѧة الثانیѧѧة ،دیѧѧوان المطبوعѧѧات الجامعیѧѧة ،الجزائѧѧر بѧѧن      ،شѧѧرح القѧѧانون الدسѧѧتوري  الѧѧوافي فѧѧي  ،قأوصѧѧدیفѧѧوزي -)3(

  .105الصفحة ،2004،عكنون
  .601إبراھیم شیحا النظام اللبناني ،المرجع السابق،الصفحة -)4(
  .105الصفحةالمرجع السابق،فوزي أوصدیق،  -)5(
  .135الصفحةالمرجع السابق ،محمد صبري السنوسي، -)6(
  .214الصفحة،2009،لبنان بیروت ،منشورات الحلبي،بدون طبعة  ،الدستوريالقانون  ،يعمر حور -)7(
  .08،الصفحة1999،مجلة السیاسة الدولیة،ینایرالمرأة المصریة في مواقع صنع القرار ھبي،عزة و.د -)8(
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نقول أن منصѧب الرئاسѧة مقصѧور علѧى الѧذكور و أن       الجمھوریة منصب رئاسة الدولة؟ أو ھل یمكن أن 

إن الدسѧاتیر العربیѧة صѧمتت عѧن ذلѧك وھѧذا الصѧمت یجѧب أن          رئیس الدولѧة یجѧب أن یكѧون دائمѧا رجѧلا؟     

سر فѧي ظѧل مѧا أقرتѧھ بѧأن دیѧن الدولѧة الإسѧلام وأن اللغѧة العربیѧة ھѧي لغتھѧا الرسѧمیة،و مبѧادئ الشѧریعة                یف

فѧلا مفѧر إذن مѧن     الدولة أنثى ، في "العظمى  الإمامة"رفضا قاطعا أن یتولى منصب  ترفضلا الإسلامیة 

ر نحو التسѧویة بѧین الرجѧل    ،وإذا كان الاتجاه العام یسی)1(القول بأن رئیس الجمھوریة یجب أن یكون رجلا

والمرأة في الحقوق السیاسیة ، وكانت المرأة العربیة في كثیر من الѧدول العربیѧة تمѧارس حقوقھѧا السیاسѧیة      

  ).2(ةینطوي فیھا شرط الذكور لا فإننا نرى شرط الإسلام،وعلیھ ووصلت إلى شغل منصب الوزارة 

  تخاب اللبناني لا تمنع المرأة أن تكون نائبة في من قانون الان 06لكن الفقھ الدستوري یرى أن المادة 

المجلѧѧس النیѧѧابي وبالتѧѧالي فѧѧلا یوجѧѧد مѧѧا یحѧѧول دون تقلѧѧدھا منصѧѧب رئاسѧѧة الجمھوریѧѧة شѧѧأنھا شѧѧأن الرجѧѧل      

،وقد أشار الفقھ إلѧى وجѧوب إعمѧال القاعѧدة الأصѧولیة القائلѧة بѧأن الأصѧل فѧي الأشѧیاء الإباحѧة،ومن ثѧم             )3(

 یوجѧѧد نѧص صѧریح یمنѧѧع فѧي ھѧѧذا    تѧѧولى منصѧب الرئاسѧة النسѧѧاء مѧادام أنѧھ لا    فلѧیس ھنѧاك مѧѧا یمنѧع مѧن أن ی    

  ).4(الخصوص و یجعلھ حق مقصورا على الرجال وحدھم 

فمѧѧثلا ھنѧѧاك نسѧѧاء رائѧѧدات بفضѧѧل محѧѧاولتھم الѧѧدخول عѧѧالم السیاسѧѧة مѧѧن خѧѧلال مشѧѧاركتھن فѧѧي الانتخابѧѧات      

ة الشѧبیبة والدیمقراطیѧة بملѧف الترشѧح     رئیسة حرك "شلبیة محجوبي" الرئاسیة ففي الجزائر تقدمت السیدة

،ولكѧن المجلѧس الدسѧتوري لѧم یѧرفض      1995لمنصب رئیس الجمھوریة بمناسѧبة الانتخابѧات الرئاسѧیة لعѧام     

طلبھѧѧѧا علѧѧѧى أسѧѧѧاس أنھѧѧѧا امرأة،وإنمѧѧѧا لكونھѧѧѧا لѧѧѧم تسѧѧѧتوفي الشѧѧѧروط المتعلقѧѧѧة بعѧѧѧدد التوقیعѧѧѧات المطلѧѧѧوب      

سة حزب العمال بملѧف الترشѧح للانتخابѧات الرئاسѧیة     رئی"لویزة حنون "جمعھا،ومن جھتھا تقدمت السیدة 

علѧى سѧبیل   ، والحالѧة الثانیѧة   )5(وتم قبول ملف ترشحھا لاسѧتیفائھا الشѧروط المقبولѧة   2004التي جرت عام 

،التي كانت المرشحة الوحیدة أمѧام  "سمیحة خلیل"السیدة نجد  بل سلطة لیست دولةرغم أنھا  فلسطینفي 

،وھѧذا إن  1996ات في انتخابѧات رئاسѧیة السѧلطة الفلسѧطینیة التѧي جѧرت عѧام        الزعیم الفلسطیني یاسر عرف

  ).6(للمرأة العربیةمكین السیاسي دل على شيء إنما یدل على ضعف الت

ھذه ھي وجھة النظر الدستوریة المجردة،غیر أن الطابع العربѧي المحѧافظ مѧازال تأثیره،ومازالѧت الشѧعوب      

  رجل،وإذا كان ھذا الطابع قد تحول بعض الشيء فتولت العربیة تمیل إلى ترك ھذا المنصب لل

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .575الصفحة المرجع السابق،مصطفى أبو زید فھمي، - )1( 
  .266الصفحةالمرجع السابق،محمد سلیمان الطماوي ، - )2( 
  .605الصفحة  ،سابقال المرجعإبراھیم شیحا، -)3(
   .21الصفحةالمرجع السابق،بوكرا إدریس،  -)4(
  www.anabaa.org،  - المرأة العربیة وحلم الوصول إلى سلطة الحكم –شبكة النبأ المعلوماتیة صباح جاسم ، -)5(
  www.anabaa.org،  - م الوصول إلى سلطة الحكمالمرأة العربیة وحل –شبكة النبأ المعلوماتیة صباح جاسم، -)6(
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أن ھѧذا التحѧول لѧم یصѧل بعѧد مѧداه حتѧى         ، إلاالمرأة منصب الوزارة وصارت عضѧوا فѧي المجѧالس النیابیѧة    

 "دمفوزیѧة یوسѧف حѧاج أ   "كما أعلنѧت الأكادیمیѧة الصѧومالیة    ). 1(یسمح بأن تتولى المرأة منصب الرئاسة

نتخابѧѧات الرئاسѧѧیة فѧѧي جمھوریѧѧة أرض الصѧѧومال المعلنѧѧة مѧѧن جانѧѧب الشѧѧمال الصѧѧومالي    للا نفسѧѧھاترشѧѧیح 

بعاصѧمة الجمھوریѧة،أنھا فكѧرت فѧي      ھرجیسیاالتي شغلت منصب رئیس جامعة  -عاما53-وذكرت فوزیة 

 ).2(على منصب الرئاسة كمرشحة مستقلةالمنافسة 

نثى لمنصب الخلافة لأن المنصب یحمѧل شѧاغلھ أعبѧاء لا تتفѧق     على عدم جواز شغل الأ الفقھ مجمعبعض ف

وقѧال رسѧولھ الكѧریم صѧلى االله     )) الرجѧال قوامѧون علѧى النسѧاء    ((:االله سѧبحانھ وتعѧالى  وطبیعة المѧرأة قѧال   

الحѧѧدیث رواه البخѧѧاري عѧѧن أبѧѧى بكѧѧر رضѧѧي االله عنѧѧھ       )) لѧѧن یفلѧѧح قѧѧوم ولѧѧوا أمѧѧرھم امѧѧرأة     ((علیѧѧھ وسѧѧلم 

  ).3(أن أھل فارس ملكوا علیھم بنت كسرىمرفوعا،وذلك عندما بلغھ 

المѧѧرأة  ت، وكانѧѧوإذا كѧان اتجѧѧاه العѧѧالم الیѧوم یسѧѧیر نحѧѧو التسѧѧویة بѧین المѧѧرأة والرجѧѧل فѧѧي الحقѧوق السیاسѧѧیة     

سѧلام  العربیة في كثیر من الدول العربیة تمارس السیاسة ووصلت إلى شغل منصѧب الѧوزارة فѧان شѧرط الإ    

  ).4(ینطوي فیھا على شرط الذكورةلا 

  

 الفرع الثانـي:الشروط الشكلیـــة.
 
 

مجموعة من القیود على حریة الترشح على النحو السالف  تضعللترشح  الموضوعیةكانت الشروط  إذا

ھذه فان الشروط الشكلیة للمرشح ھي الأخرى لیس من شأنھا تمكین حریة الترشح بل ھي حد ذكره 

إضافة مجموعة من الوثائق  یتضمن يترشح الذالمن خلال مكونات ملف  دمظاھرا لح الحریة ،وتتجلى  

لا تقل أھمیة عن الشروط الأخرى بل ھي  يوالت ،)5( نالمستوفیة للشروط الواردة في الدستور والقانو

تالضمانا مأولا ث تزكیةط النصب رئیس الدولة ونبرز منھا الشرالتي تبت ھویة وشخصیة المرشح لم  

.شروط السابقة ثالثاالمالیة ثانیا والوثائق التي تثبت ال  

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .605الصفحة  ،المرجع السابق،–النظام اللبناني -إبراھیم شیحا -)1( 
  . http//www.awapp.org/ wmvien.ph?articat=11 2003 ،الصومالالمرأة العربیة و المشاركة السیاسیة -)2(
  .317.316الصفحة  مرجع السابق،،المباحث في القانون  الدستوري والنظم السیاسیةود  دیدان، مول -)3( 
  .266الصفحةالمرجع السابق،الطماوي سلیمان محمد، -)4(
بتشѧѧجیع ولѧѧوج النسѧѧاء الموریتانیѧѧات للوظѧѧѧائف     المتضѧѧمن القѧѧانون النظѧѧامي المتعلѧѧق     29/2006الأمѧѧر القѧѧانوني   :أنظѧѧر  *

  .1125،العدد  الإسلامیة الموریتانیة. ج.ر.،ج2006أغسطس  22تاریخ ،الصادر ب الانتخابیة
.29الصفحة المرجع السابق،بوكرا إدریس، -)5(  
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 أولا: شرط التزكیة.

 

یتضمن  97/07من الأمر 157یلتزم المترشح إضافة للشروط المذكورة في المادة في النظام الجزائري 

تقدیم قائمة من التوقیعات في مطبوعات رسمیة مصادق بالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ،

.علیھا  

من الدستور، وكذا  73في المادة  فضلا عن الشروط المحددة:" 97/07من الأمر159حیث نصت المادة 

: ، یجب على المرشح أن یقدمأحكام ھذا القانون  

أو برلمانیة على الأقل توقیع لأعضاء منتخبین داخل مجالس البلدیة أو ولائیة 600ما قائمة تتضمن إ

.ولایة على الأقل 25وموزعة عبر   

 25الأقل لناخبین مسجلین في القائمة ،ویجب أن تجمع عبر  توقیع فردي على 75.000ائمة تتضمن وإما ق

العدد الأدنى من التوقیعات المطلوبة في كل ولایة من الولایات   لألا یقولایة على الأقل و ینبغي  

المجالس المنتخبة أو لناخبین  ءإما أعضا،أي أن ھذه التوقیعات تخص )1(وقیع ت 1500المقصودة عن 

تصح التوقیعات التي یقدمھا أعضاء المعینون في مجلس  أنھ لاوھذا یعني )2(الانتخابیةمسجلین في القوائم 

انیة الكثافة السك ذات قحرمان المناطھذا النمط من التوقیعات من شأنھ  اختیارالأمة ،وأنھ في حالة 

).3(ع التوقیعاتالضعیفة من جم  

فانھ یجب على الناخب المسجل في القائمة  97/07وي للانتخابات في الجزائر وطبقا للقانون العض  

واحد ، ویتعرض صاحب كل توقیع یمنح لأكثر من مترشح   حالانتخابیة بأن لا یمنح توقیعھ إلا لمتر ش    

                                                                               )           4.(لعقوبة السجن وغرامة مالیة

أن یقع تقدیم المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس  40في حین نص الدستور التونسي في الفصل   

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .317.316الصفحة سابق،المرجع المولود  دیدان،  -)1( 
المتعلѧѧق بنظѧѧام الانتخابات،جریѧѧدة   العضѧѧويالقѧѧانون  متضѧѧمن 1997مѧѧارس  06المѧѧؤرخ فѧѧي  97/07الأمѧѧر رقѧѧم  -:أنظѧѧر *

عѧدد   سѧمیة  جریѧدة ر  2004فبرایѧر   07لمؤرخ في ا 04/01العضوي رقم و المعدل والمتمم بموجب القانون  12رسمیة عدد 
مѧؤرخ   48جریدة رسمیة عدد  2007یولیو  28مؤرخ في  07/08القانون العضوي ذا الأخیر عرف تعدیل بموجب ھ،و 09
  .2007یولیو  29في 

المتضѧѧمن القѧѧانون النظѧѧامي المتعلѧѧق بتشѧѧجیع ولѧѧوج النسѧѧاء الموریتانیѧѧات للوظѧѧائف الانتخابیѧѧة        29/2006الأمѧѧر القѧѧانوني   -
  .1125الإسلامیة الموریتانیة،العدد . ج.ر.،ج2006أغسطس  22،الصادر بتاریخ 

.337المرجع السابق،مولود دیدان،الصفحة  -  
.129،الصفحة 2008بدون طبعة،دار بلقیس،الجزائر،سنة،،نصوص في القانون الدستوري الجزائريمولود دیدان  -)2(  
.40،39الصفحة المرجع السابق،بوكرا إدریس، -)3(  
بھدف جعل الحملة  1974و1969عامي  في فرنسا سبق للمجلس الدستوري وأن فصل في مسألة تعدد التوقیعات -)4(

.الانتخابیة وتجنب معاقبة المرشحین الجدیین الانتخابیة أكثر جدیة قصد تجنب الإضرار بالحملة  
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،أي من )1(النواب ورؤساء المجالس البلدیة ، حسب الطریق والشروط التي یحددھا القانون الانتخابي

سنوات وبدون 05باشرون مھامھم لمدة لا تقل عن المسئولین الأوائل عن الأحزاب السیاسیة الذین ی

انقطاع،ویشترط أن یكون لھذا الحزب ممثل في مجلس النواب وتم الإعلان عن ھذا التعدیل في خطاب 

ثم قدمھ كمشروع تمت الموافقة علیھ وذلك لتكریس تعددیة أكبر في 1995نوفمبر 07رئیس الجمھوریة في 

)2.(دیمقراطیة أكثر  الانتخابات الرئاسیة وبالتالي تكریس  

أما بالنسبة للبنان فلم ینص الدستور عن أي تزكیة للترشیح رئیس الجمھوریة فالأمر متروك للانتخابات 

.التي یزكي فیھا مجلس النواب و الشعب من یریدونھ رئیسا لھم  

النص ووفقا لھذا 76والمتفحص المتأمل للتعدیلات التي طرأت مؤخرا في الدستور المصري على المادة

الجدید یجب التفرقة بین المرشح المستقل و المرشح من قبل الأحزاب ،فبالنسبة للمترشح المستقل فإنھ یلزم 

مائتان  وخمسون عضوا على الأقل من )250(لقبول ترشحھ لرئاسة الجمھوریة  أن یؤید المتقدم لترشح 

،وقد لاقى قصر التزكیة )3(ت الأعضاء المنتخبین بمجلس الشعب والمجالس الشعبیة المحلیة للمحافظا

دون المعینین انتقادا من البعض أیضا لتمییزه بین أعضاء البرلمان في ترشیح  نعلى الأعضاء المنتخبی

رئیس الجمھوریة ، غیر أن الرغبة في أن تكون التزكیة من الأعضاء المنتخبین ھي التي انتصرت في 

).4(شعبیة ،وھو ما لا یتمتع بھ العضو المعینأساس أن تكون التزكیة من عضو یتمتع ب ىالنھایة عل  

وخمسة  الشعب،عضاء مجلس من أ) 65( ولقد أكد الدستور في فقرتھ على ألا یقل عدد المؤیدین عن  

أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة ) 10(من أعضاء مجلس الشورى،وعشرة) 25(وعشرین

المجالس النیابیة أو  عشرین الباقین من)20(أربع عشرة محافظة على الأقل ،واستكمال ال)14(من 

).5(المحلیة  

عدد المؤیدین للترشیح من أعضاء كل من مجلسي الشعب و الشورى یزداد ووفقا لنص الدستور والقانون 

على عدد أعضاء أيومن أعضاء المجالس الشعبیة المحلیة للمحافظات بما یعادل نسبة ما یطرأ من زیادة   

ز لأي من ھؤلاء الأعضاء أن یؤید أكثر من مرشح واحد لرئاسة الجمھوریةولا یجومن ھذه المجالس،  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1959جوان 01من الدستور التونسي الذي عرف عدة تعدیلات  40في القانون،الفصل مادة عن فصل تعبر كلمة  -)1(

مؤرخ في  1999لسنة52قانون دستوري عدد 1999.06.30عدة تعدیلات أھمھا التعدیل الذي حصل في  والذي عرف
قانون دستوري 2002.06.01من الدستور وأخر تعدیل حصل في  40یتعلق بأحكام استثنائیة من الفصل  1999جوان 30

  ،2002مایو26في تونس  وحصل استفتاء تعدیل الدستور یتعلق بتنقیح بعض أحكام الدستور 2002لسنة51عدد 
  .74الصفحة  المرجع السابق، المجلد الأول،-عمر سعد االله و بوكرا إدریس -
 ه،أطروحة دكتوراالجزء الأول"دراسة مقارنة"تقویة السلطة التنفیذیة في دول المغرب العربي بن زاغو نزیھة ، - )2( 

                                                     .23،الصفحة ،2008/2009بن عكنون الجزائر،–القانون العام،كلیة الحقوق   في
مكرر أ في  26نشر في جریدة رسمیة العدد 1971سبتمبر / أیلول11من الدستور المصري ل  76المادة  -)3(

.2007مارس/أذار26، وكان أخر تعدیل لھ والذي أقره باستفتاء  2005أفریل  25،وعدل في 12/07/1971  
.                                                                             146الصفحةالمرجع السابق،محمد السنوسي، صبري -)4(  
.،المرجع السابقمن الدستور المصري76المادة  -)5(  
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ب ینتمي إلى أي أحد من الأحزا ،وھذه النسبة تطلب من المرشح بصفة فردیة سواء بصفتھ مستقلا لكونھ لا

الموجودة كما تطلب أیضا من مرشحي الأحزاب الذین لا تنطبق علیھم شروط الترشح سواء لعدم مضي 

سنوات متصلة على تأسیس الحزب أو لعدم حصول الحزب على النسبة المطلوبة ، أو لعدم مضي ) 05(

).1(سنة في الھیئة العلیا للحزب  

ف حیث تطلب النص شروطا مغایرة تتعلق بمضي مختلأما بالنسبة لمرشحي الأحزاب السیاسیة فأن الأمر   

إعلان فتح باب الترشح ، خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل05تأسیس الحزب، وھي  فترة زمنیة على   

تأخر انتخاباأعضائھ في  مع استمرار الحزب طوال ھذه المدة في ممارستھ لنشاطھ الحزبي،مع حصول  

ما یساوي ذلك قاعد المنتخبین في مجلس الشعب والشورى أو على الأقل من مجموع م ةبالمائ 3على نسبة  

).2(في أحد المجلسین  

أن یرشح أحد أعضاء الھیئة العلیا ووفقا لنظامھا الأساسي متى  مضى على عضویتھ في ھذه  

وقد أستثنى النص مرشحي الأحزاب السیاسیة من ھذه القیود بالنسبة التي ).3(الھیئة سنة متصلة على الأقل

أعضاؤھا بالانتخاب على مقعد على ألأقل في أي مجلس من المجلسین في أخر انتخابات، أن یرشح حصل 

،ورغم صغر حجم )4(2007من أول مایو  اعتبارت إعشر سنوا10في أي انتخابات رئاسیة تجري خلال 

غلبیة ھذا التمثیل إلا أنھ في الوقت الحاضر تمثل مشكلة بالنسبة للأحزاب السیاسیة من غیر حزب الأ

).5(،ومن ھنا یأتي أیضا أھمیة دور البرلمان بالنسبة لھذه الأحزاب في حصولھا مسبقا على ھذه النسبة  

كون من عدد أما الدستور السوداني الذي جعل من التزكیة التي یستحقھا أي مرشح للانتخابات الرئاسیة ت  

فقا ما یحدده القانون لھم ،فالتزكیة إذا  الناخبین المؤھلین بمنحھم تزكیتھم لأي مرشح یرونھ مناسبا لذلك و

         .)6(تكون وفق مایحدده القانون في السودان بمناسبة كل انتخابات رئاسیة فیھا

أما المؤسس الدستوري السوري أراد أن یصدر الترشح لمنصب رئیس الجمھوریة عن مجلس الشعب بناء 

راكي ویعرض الترشیح على المواطنین لاستفتائھمعلى اقتراح القیادة القطریة لحزب البعث العربي الاشت  

).7(فیھ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
المتعلق بتنظیم الانتخابات الرئاسیة في مصر الجریدة الرسمیة  2005لسنة 174من القانون رقم  02المادة  -)1(

.2005یولیو2مكرر في 26العدد  
.147الصفحة المرجع السابق،صبري محمد السنوسي،  -)2(  
.من قانون الانتخابات لرئیس الجمھوریة المصري 03المادة  -)3(  
.من قانون الانتخابات  السابق04من الدستور المصري والمادة  76المادة  -)4(  
ت الرئاسیة التي أجریت في مصر والجدیر بالذكر أن الانتخابا.148الصفحة المرجع السابق ،صبري محمد السنوسي، -)5(

یتمكن أي من المستقلین من الحصول على النسبة  مفقط، ولمرشحین من مرشحي الأحزاب 10بین 07/09/2005بتاریخ 
.منافسیھالرئیس مبارك قد فاز بھذه النسبة متفوقا على  نترشحھ، وأالمطلوبة لتأیید   

.68 ةالصفح لمرجع السابق،االثاني،المجلد  –سعد االله وبكرا إدریس  رعم  -)6'(  
والتعدیل 29/03/1980بتاریخ02المعدل بالقانون 1973مارس/أذار13من الدستور السوري ل01الفقرة 84المادة -)7(  

.11/06/2000و التعدیل الأخیر الذي حصل في  تاریخ 03/07/1991تاریخ18الذي حدث بموجب القانون   
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في قانون الانتخابات ولا في الدستور الذي جاء مفصلا  أما الدستور الصومالي فلم ینص على التزكیة لا

ولم یشیر إلى إحالتھا للقانون الانتخابات في  ا،ھما عدا التزكیة فإنھ لم یتحدث عنفي شروط الترشح 

   .من الدستور الصومالي المعمول بھ حالیا 71و المادة 70جاءت بھ المادة  تنظیمھا ،وھذا ما

   .الانتخاباتفي الدستور ولا في قانون  لعراقي الذي لم ینص على التزكیة لاونفس المبدأ اقره الدستور ا

الترشح شروط  أھم النصوص في ھذا المیدان لیحدد 027/1991أما في موریتانیا فیعد الأمر القانوني رقم 

لسنة  منھ والتي عدلت أثناء الانتخابات الرئاسیة05وأھلیة الانتخاب لرئیس الجمھوریة، حیث نصت المادة 

على الأقل ،و لا  اخمسین مستشار بلدی) 50(إلا إذا قدم من قبل  حواشترطت أن لا یقبل المتر ش 2003

یمكن لأكثر من خمسین ھؤلاء المستشارین البلدین أن یكونوا منحدرین من دوائر انتخابیة لولایة واحدة 

تور الموریتاني لسنة ،في حین سكت الدس)1(،ولا یمكن لأي منتخب أن یقدم أكثر من مرشح واحد

. علئ شرط التزكیة2006  

بالمائة )10(أما في الیمن فاعتبرت المرشح لمنصب رئیس الجمھوریة من یحصل على تزكیة بنسبة عشرة

أن المؤسس الدستوري قد ذھب إلى أبعد من ذلك و  - و–من أعضاء مجلس النواب  وما یلاحظ على الفقرة 

نصب رئیس الجمھوریة شخصیا على الأقل تمھید لعرض ذلك بإلزام مجلس النواب بأن یزكي لم

).2(المرشحین على الشعب في انتخابات تنافسیة   

أن یكون ترشیح رئیس ھو  05الدستور الجیبوتي في فقرتھ الثانیة من المادة  ھشترطوما یلاحظ على ما إ

یة بأكثر منالجمھوریة مقدما من طرف حزب سیاسي مشكل بصفة قانونیة وممثل في الجمعیة الوطن  

  .نائبا 25،أي أن تكون تزكیتھ مقدمة من طرف )3(نائبا )25(خمس وعشرین 

قانونا ولا یمكن بأي حال من الأحوال سحبھا بعد  ادق علیھاوتتم عملیات تقدیم الترشیح بواسطة وثائق مص

.،والھدف من ھذا كلھ ھو إعطاء الحق في فتح حریة الترشیحات إیداعھا  

ر التذكیر بھ أن الإرادة الشعبیة دخل في اختیار من ھو الأصلح لقیادتھا و تحقیقوفي الأخیر وما یجد  

 مصالحھا الداخلیة والخارجیة وذلك و إن كان بطریقة غیر مباشرة فإنھ عن طریق المجالس النیابیة

  یةئیس الجمھوریة ھو التولیة الشعبة والمحلیة،وھذا إن دل على شيء إنما یدل على أن مصدر رالبرلمانی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
،مذكرة مقدمة لنیل شھادة مكانة رئیس الجمھوریة في النظام الدستوري الموریتانيسعدنا ولد سیدي ولد الحسین، - )1( 

.21،الصفحة2009/2010نون الجزائر،بن عك–الماجستیر في القانون العام فرع الدولة والمؤسسات العمومیة،كلیة الحقوق   
والذي عدل بموجب القانون 1991مایو /أیار16من الدستور الیمني الذي تم إقراره في .و.ـھالفقرة  107المادة -)2(

.1994سبتمبر/أیلول29الدستوري في   
 06/12/2009في الذي أراد أن یخلط أوراق أل مبارك كما جاءت عنوان جریدة الخبر الجزائریة  يمحمد البرادعأما  

لترشحھ للانتخابات الرئاسیة القادمة بإعبتاره عضوا في اللجنة العلیا  نمحاولا فیھا إعلا 1430ذي الحجة  19الموافق ل
.مقترحا منھ في وضع عیون دولیة على الانتخابات الرئاسیة  

 1/1981ون التنظیمي رقم والذي عدل بالقان1977جوان /حزیران 27من الدستور الجیبوتي  02الفقرة 05المادة -)3(
.1992أكتوبر /تشرین الأول  04والذي جرى تعدیلھ في 3/1985بالقانون التنظیمي رقم  تعدیلھوجرى   
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وھذا ان دل على شيء انما  لھ،سواء كانت عن طریق التزكیة من طرف ممثلیھ أو عن طریق الاقتراع

.یدل على جدیة الترشح  

 ثانیا: الضمانات المالیة (المساعدات المالیة).
 

عكس باقي  خاصة في الجزائر ت شرطا من شروط الترشح سلی إن بعض من الفقھاء قد إعتبر ھذه النقطة

،وإنما یمكن الدول ،وإنما یتم تطبیقھ بعد قیام المجلس الدستوري بدراسة الحساب الملي للحملة الانتخابیة

ئري لرئاسة الجمھوریة أن یقوم بإعداد ینبغي على كل مترشح جزااعتباره من مكملات الحملة الانتخابیة،

،وذلك حسب مصدرھا  المتحصل علیھا والنفقات التي تمتمجموع الإیرادات  منظیتحساب حملة 

وطبیعتھا، ویسلم ھذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبیر أو محاسب معتمد لدى المجلس 

لرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدستوري،ینشر حساب رئیس الجمھوریة المنتخب الجدید في الجریدة ا

خمسة عشر ملیون ) 15(حملة المترشح للانتخابات الرئاسیة  ، ولا یمكن أن تتجاوز نفقات)1(الدیمقراطیة

).2(عشرین ملیون دینار في الدور الثاني) 20(في الدور الأول كما یرفع ھذا المبلغ إلى   

الرئاسیة الحق في حدود النفقات الحقیقیة في وأكد المشرع الجزائري على أن لكل المترشحین للانتخابات 

بالمائة ،لكن عندما یحرز المترشحون للانتخابات الرئاسیة على نسبة تفوق 10تسدید جزافي قدره 

بالمائة من 20بالمائة من الأصوات المعبر عنھا، یرفع ھذا التسدید إلى 20بالمائة وتقل أو تساوي 10

بالمائة بالنسبة للمرشح 30لمرخص بھ ، وترفع نسبة التسدید إلى النفقات الحقیقیة وضمن الحد الأقصى ا

.ھذا بالنسبة للجزائر)3(بالمائة من الأصوات المعبر عنھا 20 نالذي تحصل على أكثر م  

بموجب القانون الأساسي  2003من المجلة الانتخابیة في 66المادة  منتھضتأما في تونس فالتعدیل الذي 

نصت بإلزامیة دفع كل مرشح ضمانا مالیا  للقابض العام  الذيو 2003أوت 04المؤرخ في 58عدد  

مائة على الأقل من بال03خمسة ألاف دینار ولا یرجع إلیھ إلا عند حصولھ على ثلاثة  5000قدره  

).2(عند حصولھ على نسبة معینة من أصوات الناخبینأي یسترده )1(الأصوات المصرح بھا  

حظ في العملیات السابقة أن نشر تصریح الحملة الانتخابیة ور وما لفمن خلال ما سبق نجد أن في الجزائ

ولم ینشر التصریح  1999أبریل  15للانتخابات الرئاسیة التي أجریت في  ة، فبالنسبللفائز غیر مقید بأجل  

أكتوبر،وھذا ما حدث فعلا للمترشح الذي ھو 27في الجریدة الرسمیة إلا بعد أكثر من أربعة أشھر في   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.،المرجع السابق97/07من قانون الإنتخابات191المادة- )1(   
.97/07من قانون 187المادة -)2(  
.97/07من قانون 188المادة -)3(  
.24الصفحةالمرجع السابق،بن زاغو نزیھة، -)1(  
في القانون،جامعة الحاج  ه،أطروحة لنیل شھادة الدكتورابیة في الجزائرالإجراءات الممھدة للعملیة الانتخاأحمد بنیني ،-)2(

.218،الصفحة2005/2006باتنة،- لخضر  
-www.alkhadra.com/election.2002.constitution- 
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).1(الرئیس الحالي للجزائر  

 نس ولبنانفالقاعدة العامة التي رست علیھا الدول العربیة ذات النظام الجمھوري بما فیھا الجزائر وتو

و الیمن فھي واحدة فمدام أنھا أخذت من مبدأ المساواة ودان وسوریا و الصومال،و العراق ومصر و الس

التي تضمن ترشح أي مواطن فیھا ،فالدولة تساھم في نسب معقولة حددتھا  المبادئبین المترشحین أحد 

بالمئة ،وترتفع ھذه النسبة  20و10قوانینھا بنسب مختلفة تراوحت على العموم نسبتھا في ھذه الدول بین 

: ل فیھا،فالتكفل عادة یكون في بعدد الأصوات التي یتحصل علیھا أي مترشح فیھا،و المرحلة التي یص

طبع وثائق الحملة الانتخابیة من ملصقات ووثائق فیھ برامج كل مترشح،نفقات النشر في الصحافة 

للتعریف  انتشارین یدفعون أكثر للصحف الأكثر العمومیة وفي ھذه النقطة بالذات فإن بعض المترشح

الضمانات لم تترك  فھذهلإجراء التجمعات مجانا العمومیة  تالقاعاتوفیر  وكذلكببرنامجھم الانتخابي ،

،وھذا كلھ من أجل المحافظة على مسار )2(تھا بكشف عن مصادرھا وطبیعتھاھكذا وإنما كل دولة حصن

.افیة تمویلھاالعملیة الانتخابیة ونزاھتھا وشف  

كعملة  الیوریو اعتمادفرنك فرنسي قبل 20000و 5000یتجاوز  ففي فرنسا مثلا تساعد الدولة بملغ لا

مجلس الدستوري ،ونشرھا في الجریدة الرسمیة ،وھذا یعد إجراء الالمبالغ أمام  تلك،ویتم الإفصاح عن 

).3(مدعما للشفافیة الإعانة والمساواة في أخذھا   

ینا أخذ المبلغ الحقیقي الذي تساھم بھ الدول العربیة لأنھ متغیر من دولة لأخرى بحسب و فلقد تعذر عل

یتیح لھا وعلى قدر  علیھ ھذه الدول ھي أنھا تساھم بقدر ما أكدت،فما  الانتخابات الموعد الذي تجري فیھ  

.المساواة بین مرشحیھا  

نتخاب  رئیس الجمھوریة نصا قانونیا یتضمن لاقانون اا لا نجد لا في الدستور ولا في لكن في موریتانی

، فمدام الدولة تساھم بقدر من المبلغ فما قلناه على الدول السابقة ینطبق على موریتانیا )4(ھذا الشرط

.بمناسبة كل انتخابات رئاسیة  

ة في حین أ ن الدستور الجیبوتي في مادتھ السادسة فقد ألزم كل مترشح بأن یقدم ترشیحھ مقرونا بشھاد

 وضع الضمانة المالیة لدى صندوق الخزینة العامة الوطنیة، یتم  تحدید مبلغ الضمانة وشروط استرجاعھا

).5(بقانون   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .78الصفحة المرجع السابق،بوكرا إدریس، -)1( 

الѧذي یتعلѧق بحسѧاب الحملѧة الانتخابیѧة للمترشѧح عبѧد العزیѧز بوتفلیقѧة          1999أكتѧوبر   27ي المѧؤرخ فѧ   06رقѧم   رقرمال: أنظر
  .1999لسنة  78عدد  الجریدة الرسمیة

 (2)- DOMINIQUE ROUSSEAU, droit ducontentieux constitutionnel, 4é,pfontchrestien, 
,paris,1992,p314.    

  .77الصفحة المرجع السابق،بوكرا إدریس، -)3( 
.24الصفحةالمرجع السابق،بن زاغو نزیھة،  -)4(  
.السالف ذكره.المادة السادسة من الدستور الجیبوتي  -)5(  
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وعلیھ تعتبر الضمانات المالیة  الیوم في الانتخابات الرئاسیة إحدى الركائز التي تدعم المرشح لرئاسة 

.لترشح والوصول إلى الحكمالفوز باالجمھوریة، والتي یمكن القول بأنھ تزید من حظوظھ في   

 

 ثالثا: الوثائق التي تثبت توفر الشروط السابقة.
 

من اسم المعني ولقبھ 97/07من القانون 157یتضمن طلب الترشح الذي یحرره المرشح بموجب المادة 

وتوقیعھ ومھنتھ وعنوانھ والذي یوضع لدى الجھة المختصة باستقبال ملفات الترشح كما سنبینھ  لاحقا في 

لیھ في نص المادة علفرع الثاني من المطلب الثاني ، وھذا یعني أن تخلف أحد ھذه البیانات المنصوص ا

یجعل الملف ناقصا یمكن للجھة المختصة على إثره إقصاء المرشح لعدم استیفائھ الشروط الشكلیة  157

).1(لطلب الترشح  

تي تثبت سن وجنسیة المرشح تكون عن وفقا للما نصت علیھ الدساتیر العربیة الجمھوریة فالوثائق ال

:طریق  

وھذا ما أرست علیھ الدول العربیة في قوانینھا )2(نسخة كاملة من شھادة المیلاد بالنسبة لكل مترشح *

 مصر من القانون الانتخابي لرئیس الجمھوریة في 13جاءت بھ المادة  الانتخابیة وعلى سبیل المثال ما

المترشح الذي ھو جزائریا أو تونسیا أو سودانیا،  ھي التي تكشف عن ھویةادة المیلاد فشھ فقرتھا الثانیة

.أو سوریا أو صومالیا أو عراقیا أو موریتانیا أو یمنیا  

إلخ، ........أو تونسیا أو سودانیا أو  للرئاسة سواء كان جزائريشھادة الجنسیة  الأصلیة للمعني بالترشح *  

الذي ستسلمھ أمر شعبھا فالمتأصل بجنسیتھا ھو أولى بشعبھا فبھذه الجنسیة تعرف الدولة المترشح    

في تولي أموره السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وفق ما تقتضیھ ظروف كل دولة وعاداتھا وتقالیدھا،  

یمكن لأي مترشح غریب عن دولة ما أو لم یمضي على إكتسابھ لجنسیتھا إلا سنین مضت أن یحكم فلا 

).3(و تقالیدهعادتھ قالید مخالفة تماما لمل عادات وتشعب یح  

تصریح بالشرف بعدم إحراز المعني جنسیة أخرى غیر الجنسیة الجزائریة وھذا إن دل على شيء إنما*  

.یدل على أنھ لا یمكن توكیل أمور الدولة لشخص أجنبي عنھا ولا یحمل جنسیتھا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.30الصفحةالمرجع السابق،بوكرا إدریس، -)1(  
.31، الصفحةنفسھالمرجع -)2(  
وقد أشار ھذا الأخیر في مرجعھ بان المادة الثانیة من القانون .136الصفحةالمرجع السابق،صبري محمد السنوسي، -)3(

جانب الجنسیة المصریة لھ جنسیة أجنبیة إلى  ھذه المادة لمن یثبت تالمتعلق بالجنسیة حیث اشترط1975لسنة26رقم 
إعمالا لأحكام الفقرة السابقة أن یعلن وزیر الداخلیة برغبتھ في التخلي عن الجنسیة المصریة وفي حالة العكس فانھ یعتبر 

.مصریا بصدور قرار بذلك من الوزیر  
 
 



 26

  وعلى شھادة تثبت جنسیة زوج المرشح لرئاسة الدولة ،وھذا ما نصت علیھ الدساتیر العربیة الجمھوریة*

  من73رأسھا الدستور الجزائري الذي ألزم المرشح بـأن یثبت جنسیة زوجھ وھذا ما نصت علیھ المادة 

المعنونة بشروط الأھلیة في فقرتھا الثالثة بأنھ 71أقره الدستور الصومالي في مادتھ  ءالشي س،ونفالدستور

  .یجوز أن یكون الرئیس متزوجا من سیدة لیست من أصل صومالي لا

یكون متزوجا بأجنبیة،ولھذا الشرط أھمیة  الفقرة ه التي نصت بأن لا106في مادتھ ك الدستور الیمني وكذل

كبرى یجب التركیز على الملف في احتوائھ لھ لما لھ من تأثیر زوجة المرشح الأجنبیة على زوجھا والتي 

  .درجة الخیانة لدولتھ إلىقد تصل 

 قأوصد یفوزي  والسیاسیة وكما قال الدكتورح بالحقوق المدنیة المرشوبالنسبة للوثائق التي تثبت تمتع *

ثباتھ عن طریق مستخرج شھادة السوابق العدلیة ،ففي الجزائر عن طریق مستخرج إ بأنھ شرط كاشف یتم

.)1(وعن طریق بطاقة الناخب من شھادة السوابق العدلیة 03رقم   

نجدھا قي الدساتیر وقوانین الانتخابات العربیة  وبالنسبة  للجزائر والتي تنفرد ببعض الشروط  قد  لا 

عن طریق شھادة تثبت  إثباتھافیتم  1954كشرط المتعلق بموقف المترشح من ثورة أول نوفمبر سنة 

بالإضافة إلى شھادة تثبت عدم 1942إذا كان مولودا قبل یولیو 1954مشاركتھ في ثورة أول نوفمبرسنة

)2.(1954في أعمال مناھضة لثورة أول نوفمبر 1942یولیو سنة  تورط أبوي المترشح المولود بعد أول  

أما فیما یخص الوثائق المتعلقة بالتصریح بالممتلكات بالنسبة للمترشح الجزائري فیتم عن طریق تصریح 

المترشح بممتلكاتھ العقاریة والمنقولة داخل الوطن وخارجھ والملاحظ أن ھذا التصریح یقدم طبقا للنموذج 

)3.( 97/84طریق التنظیم طبقا لنص المادة الثانیة من الأمر یحدد عن   

یتھ ،سواء بسبب بتقدیم تصریح أخر عن ممتلكاتھ بعد انقضاء ولا ة أن المشرع ألزم المترشحوللإشار   

نشر د، وعن)4( 97/04من الأمر 12انقضاء العھدة أو بسبب الاستقالة إلا في حالة الوفاة طبقا للمادة   

من نتائج الاقتراع من طرف المجلس الدستوري في الجریدة الرسمیة یكون التصریح الإعلان المتض  

).5(بالممتلكات المرشح الفائز مرفق بالإعلان المتضمن نتائج الاقتراع  

فیما یخص أھلیة شروط97/07من الأمر 157شروط الواردة في المادة لبالإضافة إلى الوثائق المستوفیة ل  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.31الصفحةالمرجع السابق،بوكرا إدریس، -)1(  
.208.207الصفحة المرجع السابق،سعید بو شعیر، -)2(  
.31الصفحة المرجع السابق،إدریس، ابوكر -)3(  
  .32.31نفسھ الصفحة المرجع بوكرا إدریس، -)4(
یѧѧѧѧѧز بوتفلیقѧѧѧѧѧة فѧѧѧѧѧي الجریѧѧѧѧѧد الرسѧѧѧѧѧمیة الصѧѧѧѧѧادرة بتѧѧѧѧѧاریخ    لقѧѧѧѧѧد تѧѧѧѧѧم نشѧѧѧѧѧر تصѧѧѧѧѧریح بممتلكѧѧѧѧѧات الѧѧѧѧѧرئیس عبѧѧѧѧѧد العز   -)5( 

 م الأحѧѧدووأعلѧѧن المترشѧѧح محمѧѧد السѧѧعید فإنѧѧھ صѧѧرح فѧѧي جریѧѧدة الشѧѧروق لیѧѧ     .ومѧѧا یلیھѧѧا .29الصѧѧفحة30العѧѧدد2004مѧѧاي06
بأنѧھ لا یملѧك داخѧل الѧوطن وخارجѧھ مѧن        2009فیفري 07وذلك في 2527ھـ العدد1430صفر 12الموافق ل 2008.02.08

  .1999سنة 406نقولة سوى سیارة من نوع بیجوممتلكات عقاریة وم
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المترشح ویكون إثبات ذلك من خلال شھادة طبیة مسلمة من طرف أطباء محلفین بالإضافة إلى شھادة 

).1(لإعفاء منھاابت أداء الخدمة الوطنیة أو ثت  

لي عن طریقأما في جیبوتي وفق ما أقره الدستور في مادتھ السادسة علیھ أن یثبت إیداعھ لضمان الما   

.شھادة وضع الضمانة المالیة لدى صندوق الخزینة العامة  

الجھة المختصة التأكد من  ىوالوثائق السابقة تعتبر وثائق رسمیة وھي كأداة إثبات لشخصیة المترشح وعل

. صحتھا و التحري عن حقیقتھا في حالة الشك فیھا  

نة مع الأنظمة العربیة الجمھوریة الأخرىالجزائري مقار النظاملشروط المذكورة أعلاه فإن لإضافة   

ستور في فقرتھا السادسة بأن یثبت    من الد73ینفرد عنھا في بعض الشروط وھذا ما جاءت بھ المادة 

،وھذا الشرط یصعب )2(1942كان مولودا قبل یولیواذا 1954مشاركتھ في ثورة أول نوفمبر 

ر من ذلك اشترط أیضا أن یثبت عدم تورط تحقیقھ إذ المؤسس الدستوري تشدد في ھذا الشرط،أكث

،ورد ھذا الشرط لما شاھدتھ 1942أبویھ في أعمال ضد الثورة ھذه إذا كان مولودا بعد یولیو 

تعمار وھذا الشرط الجزائر أثناء الاستعمار الفرنسي من ظلم وتوطأ بعض الأشخاص مع الاس

 نفرد أیضا بشرط تأدیة الخدمةوتجدر الإشارة أیضا أن المشرع الدستوري ا،)3(یصعب إثباتھ

الوطنیة فلا یقبل أي ترشح دون أن یكون مرفقا بھذه الوثیقة التي تبین أداء الخدمة العسكریة أو 

حظ على الدستور التونسي الإعفاء منھا ما دام أن الخدمة الوطنیة شرط في الذكور فقط،وما یلا

لى ذلك شرط التصریح العلني ولم یقل كل تونسي وتونسیة ،زد إ "كل تونسي" الذي نص بـ

 بالممتلكات العقاریة و المنقولة داخل الوطن وخارجھ ،وھذا الشرط نجده في الجزائر فقط  وھذا

).4(زاھة ومصداقیة على العملیة الانتخابیة الأخیر یضفي   ن  

ھ لاحقا شح وھذا ما سنعالجأما قانون الانتخابات الجزائري فاشترط شروط مكملة تتمثل في إجراءات التر

.ع الثاني من المطلب الثانيفي الفر  

بالنسبة للانتخابات الرئاسیة الجزائریة شھدت تطورات من حیث الشروط الواجب توفرھا في المترشح إذ 

أصبحت أكثر تعقید فمثلا یصعب إثبات المشاركة في الثورة الجزائریة وأن یثبت عدم تورط أبویھ في  

عن طریق تقدیم شھادة  لجنسیة إذ اشترط أن یثبت جنسیة زوجھ شرط ال بالنسبة أعمال ضد الثورة 

،ولیست الجزائر وحدھا في التشدید بل أنظر التزكیة التي طلبتھ مصر لترشح والتي لم تفلح الجنسیة 

.أحزاب في الترشح بسببھا وتسھیل طریق التداول  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .32الصفحةالمرجع السابق،را إدریس،بوك -)1( 
.1996لسنة  من الدستور الجزائري 06الفقرة  73المادة -)2(  
.20الصفحةالمرجع السابق،بن زاغو نزیھة ، -)3(  
أما في مصѧر فلقѧد اشѧترطت شѧھادة الإعفѧاء مѧن الخدمѧة العسѧكریة أو الإعفѧاء منھѧا طبقѧا            .20.21،الصفحةنفسھالمرجع -)4(

  .من قانون انتخاب رئیس الجمھوریة13من المادة  04ریة أنضر الفقرة لقانون الخدمة العسك
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 المطلب الثاني:مبادئ وإجراءات الترشح.
 

 

المباشر و  الاقتراعالتي تسبق عملیة  الانتخابیةللعملیة تعتبر  عملیة الترشح من الأعمال التحضیریة  

كانت مبادئ الدیمقراطیة  وإذا ،مة للانتخاباتظالقوانین المنبزمن قریب جدا یحدد غالبا بموجب 

فإن ترك ھذه الحریة عامة ،لمنصب القیادة  والتمثیل من ترشیح نفسھ تقتضي بحریة كل مواطن 

عن محاولة ترشیح كل من  ینطوي على كثیر من المخاطر والأضرار التي تترتب  تنظیم دون 

الشكلیة و الموضوعیة   روطوالتي یتم الإعلان عنھا بعد استكمال الش)1(یجد نفسھ رغبة في ذلك   

).2(معینة آجالمحددة وفي  إجراءات باحترامذكرھا  السالفوجمع الوثائق   
 

 الفرع الأول:مبادئ الترشح .
 

بمساواة  مبدأ القائلالالجمھوري على  النظامیستند حق المواطن في الترشح لمنصب رئاسة الدولة في 

مفروضة على ي ،وأن القیود الت)3(لوظائف العامة ، والكفاءة في تولي االمواطنین أمام القانون 

الذي یرغب في ترشیح نفسھ أن یكون حائزا على نصاب مالي معین أو  كإلزامالحق في الترشح 

 إذأصبحت من الماضي ،فئة معینة من فئات المجتمع  حزب معین أو إلىانتمائھ  أوعلمي ،مؤھل 

افؤ الفرص بین مواطنین الدولة في الترشح تك مبدأ تحقیقدرجت دساتیر الدول المعاصرة  على 

قانونیة تتماشى لآلیات ،ووفق)4(لعضو المجالس النیابیة والوطنیة أو منصب قیادة الجمھوریة  

 وأسس الدیمقراطیة التي تتمثل في مجموعة من الشروط بعضھا موضوعي والبعض الأخر شكلي 

  ز الأساسیة لأي نظامأحد الركائ هتبار، باعالمواطنینبین  وإجرائي بما یتوافق ومبدأ المساواة

، فلھذا كل دول العالم تسیر نحو تخصیص نظامھا السیاسي بمبادئ تضمن كل من یحلم )5(دیمقراطي

.بالوصول بالسلطة أن یرشح نفسھ حامیة حقھ في ذلك بتلك المبادئ التي یضمنھا نظامھا  

ثم  مبدأ إلزامیة  أولاو ھذا ما سنراه الترشح مبدأ عمومیة : مبدأین  فجعلت من عملیة الترشح قائمة على 

.ثالثاوموانع وحالات انتفاء الترشح ثانیا الترشح   

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.106الصفحة المرجع السابق،أحمد بینیني، -)1(  
.49الصفحة المرجع السابق،بوكرا إدریس، -)2(  
.1977الصفحة المرجع السابق،طربوش، قائد محمد -)3(  
.174الصفحة المرجع السابق،بینیني،أحمد   -)4(  
، مجلة الحقوق دور القضاء في تكوین مجلس الشعب والرقابة على صحة العضویة في أعضائھسامي جمال الدین ،-)5(

.18، الصفحة1991العدد الثالث والرابع،الجزائریة ،  
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 أولا:مبدأ عمومیة الترشح .
 

مبدأ عمومیة الترشح من أھم المبادئ الدیمقراطیة التي تسعى غالبیة الدول في العصر الحدیث إلى  بریعت

بموجبھ یتم فتح باب الترشح أمام  ذإ،العامة  الانتخاباتھ وتلتزم بتطبیق مضمونھ في جمیع قتحقی

كانت بعض  ففي بدایة الأمر ،)1( الانتخابیةأكبر عدد من المترشحین المتنافسین في المعركة 

عربیة لم تسمح بإنشاء الأحزاب السیاسیة ولكن فتح أمام مواطنیھا أبواب الترشح ومنھا الدول ال

یفھم من عبارة فتح الباب أمام الجمیع لا  ،و)2(دورھم بنجاح في إطار منظم  یلعبواكي  والانتخاب

نظمھ المشرع ببعض العام ذاتھ  الاقتراعأن یخلو حق الترشح من شروط قانونیة تنظمھ ،ذلك أن 

إطلاقھ على النحو  الشروط التي تتفق مع مضمونھ، ومن ثم فإنھ یصعب تطبیق ھذا المبدأ على

قانونیة  عتبارات،اوالسبب في ذلك یعود إلى عدة لأنھ جاء من سیادة الشعب ،المثالي أو النظري،

. وعملیة،من أجل تأطیر العملیة الانتخابیة  

لكن المراد شغلھا، النیابیةعدد المرشحین مرتبط دائما بعدد المقاعد  ن تحدید فمن الناحیة القانونیة نجد أ

ومن ثم تعمل الدولة تحتاج للمقاعد نیابیة ، لا الأخیرةھذا لیس في الانتخابات الرئاسیة  لآن ھذه 

على نحو یحقق التوازن بین عدد السكان وتوزیعھم الجغرافي ،وعدد  الانتخابیة رعلى تقسیم الدوائ

ینعكس على إعداد قائمة المرشحین المعروضة على ھیئة الناخبین للقیام بعملیة  مرشحین مماال

).3(فیما بینھم والاختیارالمفاضلة   

ھي استثناءات واردة على مبدأ عمومیة الترشیح مستمدة من الواقع العملي في  ومن الناحیة العملیة

یة للانتخابات فمن بین ھذه الاستثناءات في الإستحققات الانتخابیة المختلفة ومن الممارسة العمل

بعض الدول إقصاء الأحزاب السیاسیة لبعض أعضائھا من الشخصیات العامة،بالرغم من توفرھم 

  ترشح اشتراط بعض التشریعات كما یحد من  مبدأ  عمومیة الللترشح، الكاملةعلى الشروط 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.175المرجع السابق،أحمد بینیني،الصفحة- )1(   
، 2007سنة  الجزائر، ، متیجة للطباعة،2007طبعة ،الأحزاب السیاسیة في الدول العربیةالدكتور علي زغدود ،-)2(

.05.07الصفحة  
.176الصفحةبق ،المرجع الساأحمد بینیني، -)3(  
وبعد دراسة ملفات الترشح والقیام بعملیة عد التوقیعات 2004ي جرت في الرئاسیة الت الانتخابات - في الجزائر-

 الشروط القانونیة  ااستوفوعن ستة مرشحین للرئاسیات 2004مارس02المجموعة،أعلن المجلس الدستوري یوم 
مرشح حزب جبھة التحریر (،السید علي بن فلیس)مرشح حر(وھم الرئیس الحالي السید عبد العزیز بوتفلیقة 

مرشحة من حزب (،السیدة لویزة حنون)مرشح حركة الإصلاح الوطني(،السید سعد االله جاب االله) طني الو
،)54مرشح حزب عھد(،السید علي فوزي رباعین )العمال  

كانت بدخول ستة مرشحین  ھم معویة ولد سید احمد ،محمد خونا ولد ھدالة،احمد ولد  2007أما في موریتانیا ففي سنة -
.لخیر، مولاي الحسن ولد أجید،عائشة بنت سید محمد ولد جدانداداه،مسعود وب  

وعلى رأسھم زین العابدین بن علي مرشح حزب  2004 ةأما تونس فكان فیھا أربع مرشحین في الانتخابات الرئاسیة لسن-
حركة التجمع  الدستوري الدیمقراطي،محمد بوشیحة مرشح حزب الوحدة الشعبیة ،محمد علي حلواني مرشح 

الموقع   رأنظحركة التجدید ،محمد منیر الباجي مرشح حزب الاجتماعي التحرري للمزید من المعلومات حزب 
http://www.pogar.org/arabic/con-tries/them.aspx?CID=20&= الإلكتروني    
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الھیئة وقیعات  أو عدد من ت على توقیعات عدد من النوابالانتخابیة على ضرورة حصول المرشح  
). 1(الناخبة   

 ثانیا :مبدأ إلزامیة إعلان الترشح.
 

ك قبل أن یتقدم بطلب بذل المشرع یلزم كل من یرغب في ترشیح نفسھ نأ ،الترشح إعلان یقصد بإلزامیة

إجراء عملیة الاقتراع بفترة یحددھا قانون الانتخابات ،كما یقضي بضرورة إعلان الترشح من 

تسبق إجراءات العملیة الانتخابیة ،حیث كان  القانوندة زمنیة  یحددھا قبل الجھة الإداریة خلال م

من نتائج عدم تطبیق ھذا المبدأ من قبل القوانین الانتخابات الفرنسیة،أن انتخب النائب العمومي 

عقب الحرب السبعینیة بین   1871بفرساي السید فوزان لعضویة الجمعیة الوطنیة الفرنسیة سنة

أو یدري شیئا عن انتخابھ حیث كان معتقلا  في أحد السجون ،دون أن یرشح نفسھ  وألمانیافرنسا 

- ).2(بروما   

فلھذا قد أدرجت التشریعات الفرنسیة المتعاقبة وكذا تشریعات الدول المعاصرة على النص بضرورة تقدیم 

).3(بفترة محددة قانونا  الاقتراعالمرشح طلب یعلن فیھ عن رغبتھ في الترشح قبل تاریخ   

العمل بھذین المبدأین أي مبدأ عمومیة  الترشح ،ومبدأ إلزامیة إعلان الترشح یمثل مساسا  والواقع أن عدم

بنزاھة العملیة الانتخابیة وبحقوق وحریات الأفراد ،لذلك لابد أن لا یحرم أي فرد من أفراد 

الشعب من ممارسة حقھ في الترشح إلا إذا لحق بھ مانع من الموانع التي ینص علیھا القانون 

،والتي تعتبر استثناء على مبدأ عمومیة الترشح الذي لا یمكن التوسع فیھ إذ استقر )4(احة صر

المبادئ الخاصة بتحدید حالات عدم  لدستوري الفرنسي على مجموعة من قضاء المجلس ا

:الصلاحیة الترشح وھي  

قید أنھ لا یثبت القانون وحده ھو الذي یمكن أن یضع القیود على حریة الترشح والمقصود بھذا ال - 1

 للمشرع الاختصاص التشریعي إلا بالقدر الذي یقتضیھ تنظیم حق الترشح في الانتخابات السیاسیة 

باعتباره أحد الحریات العامة ،إذ في أغلب الأحیان تحیل الدساتیر على القوانین لتحدید شروط الصلاحیة 

تقضي بأن یتم  1958سي لسنة من الدستور الفرن 25للترشح،وكذا موانعھ ،فمثلا نجد المادة 

وعدد أعضائھ ومكافأتھم وشروط )البرلمان(بموجب قانون عضوي تحدید مدة المجلس النیابي 

 القانونیة بالوضعیة مرتبطة ظرفیة حالة وإنما الكلمة بمعنى موانع لیست ھي( وموانعھالترشح 

. )معین لشخص  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.177الصفحةالسابق، المرجعبینیني، أحمد - )1(   
.177الصفحة ، نفسھالمرجع -)2(  
.177 ،الصفحةنفسھ المرجع-)3(  
 الحلبي منشورات الأولى، الطبعة ،-مقارنة دراسة– العامة الدستوریة والمبادئ السیاسیة الأنظمة، سعیفان أحمد-)4(

.396،الصفحة2008،لبنان، الحقوقیة  
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سنوات خمس لمدة الرئاسة مدة تضمنت التي 74المادة نص الجزائري الدستور في المبدأ ھذا یقاتتطب ومن  

 إلى منھا الأخر البعض تحدید في أحالت و الجمھوریة لرئاسة الترشح شروط حددت التي 73 المادة وكذلك

).1( الانتخابیة القوانین  

  ).2( لھ قیمة لا قانون لىإ یستند لا للترشح الصلاحیة لعدم  تنظیم كل  فإن وعلیھ

لا وجود لعدم صلاحیة الترشح دون نص ومعنى ذلك أن عدم الصلاحیة للترشح یجب أن تقرر  - 2

،ومن )3(بموجب نص صریح،ذلك أن محاولة اقترافھا یؤدي إلى المساس بحق محمي دستوریا

محفوظ قصاء السید بإ 1999تطبیقات ھذا المبدأ ما حدث في الجزائر في الانتخابات الرئاسیة  سنة

في   عدم تورط المعنيدة تثبت من الترشح للرئاسة لوجود النص القاضي بتقدیم شھانحناح   

).4()ولیس أھلھ( أعمال مناوئة للثورة التحریریة  

القاعدة بمناسبة  ھذه ،حیث ظھرت بدقة ة والقواعد التي تضع قیودا على الترشح یجب أن تكون مفسر - 3

رشحین لرئاسة الجمھوریة والذي  كان یؤدي الخدمة العسكریة ،إذ ارتبطت طعن قدم ضد أحد المت

والتي جاء قرار المجلس الدستوري بشأنھا في "كیرفني" ھذه القضیة باسمھ أصبحت تسمى قضیة

ى بإضافة شرط من قانون الانتخاب ،الذي یقض45دة معرضا للتفسیر الواسع للما 1969ماي  17

بة لمترشح لرئاسة الجمھوریة إلى الشروط الأخرى التي یتطلبھا أداء الخدمة العسكریة بالنس

).5(القانون    

 

 ثالثا :موانع وحالات انتفاء الترشح.
 

یجب أن ننوه بان موانع الترشح تختلف عن حالات انتفاء الترشح حیث تقتضي الأولى عدم قبول الترشح 

انتفاء فتقتضي استقالة العضو  شخص رغم توفره على جمیع الشروط القانونیة للترشح،أما حالات

 المنتخب من وظیفتھ مباشرة بعد فوزه في الانتخابات تطبیقا لقاعدة عدم الجمع بین العضویة في

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والمادة "رى بموجب القانونتحدد شروط أخ"...من الدستور الجزائري في فقرتھا الأخیرة التي تنص 73أنضر المادة -)1(

إلیھ أغلب الدول  تفیما یخص مدة رئاسة الدولة في الجزائر، وھو ما ذھب 08/19التي عدلت بموجب قانون 74
.العربیة الجمھوریة فیما یخص حالة الشروط الأخرى تكون وفقا للقوانین والنظم الانتخابیة  

.178ةالصفح المرجع السابق، أحمد بینیني، -)2(  
.178ة، الصفحنفسھرجع الم-)3(  
مناسبة للإثارة  الإشكال  1999، كانت الانتخابات الرئاسیة في الجزائر لعام 24الصفحةالمرجع السابق،إدریس، ابوكر -)4(

عند دراسة ملف المترشح  محفوظ  نحناح  رحمھ االله ،وبالفعل تقدم المترشح بملف یحتوي على شھادة تثبت 
على ذلك ،غیر أن المجلس الدستوري رفض ھذه  اقع علیھ من قبل الذین شھدومشاركتھ في ثورة أول نوفمبر مو

بطاقة العضویة في  الوثیقة مبررا رأیھ بأن إثبات المشاركة في ثورة أول نوفمبر لا تكون إلا عن طریق تقدیم
.جیش و جبھة التحریر  الوطني  

.179الصفحةالمرجع السابق،أحمد بینیني، -)5(  
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).1(فة أخرى المجلس النیابي ووظی  

ففي لبنان لا یجوز للمرشح الرئاسة أن یكون من بین فئات الموظفین التي عددتھا الفقرة الثانیة من المادة 

حقھا في ترشیح نفسھا  قانون الانتخابات والتي حرمت في ظروف محددة من من 31.30.28

.)2(لعضویة المجالس النیابي   

العرف قبل  استقرنیابة بالنسبة لحالتي الجندیة والوظیفة فقد أما الشروط السلبیة المانعة من الترشح لل

رئیس الجمھوریة،وذلك عائد إلى  للانتخابعلى عدم تطبیقھا بالنسبة التعدیل الدستوري الأخیر 

وذلك  النیابیة الانتخاباتفي  تستدعي ترشیح مسبق كما ھي الحال كون الانتخابات الرئاسیة لا

،وحتى "وغیر المانعة لأھلیة الترشح"...ن الدستور اللبناني عبارةم49إلى نص المادة  بالإضافة

 انتخابتمنع   آنفاالمذكورة 49فقرة جدیدة إلى نص المادة  بإضافة أنھ ذھب إلى أبعد من ذلك

یعادلھا في جمیع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر  القضاة وموظفي الفئة الأولى،وما

تلیان تاریخ  اللتانو خلال سنتین قیامھم بوظائفھم  العام مدة نونالأشخاص المعنیون في القا

).3(تاریخ إحالتھم على التقاعد و انقطاعھم فعلیا عن وظیفتھم أو استقالتھم  

یتمكنوا من  حتىمعینة من المواطنین على أشخاص  للانتخاباتي والعض القانون فاشترطأما في الجزائر 

التشكیك من وظائفھم  درء للشبھات  التي قد تؤدي إلى   تقالتھماسممارسة حقھم في الترشح بتقدیم 

الضغط المادي أو المعنوي على الناخبین وقد   خلال  نتائجھ من الاقتراع بتزییفعملیة في نزاھة 

كانوا الأشخاص الذین یمارسون فیھا وظائفھم أو الدوائر التي  للانتخاباتحدد القانون العضوي 

المراد  الانتخابات باختلافمنذ فترة تقل عن سنة وتختلف ھذه الفئات  وظائفھمیمارسون فیھا 

).4(الترشح لھا  

العربیة والفرنسیة وأن ما تقدم أن المشرع الجزائري قد سایر مختلف التشریعات المقارنة  والملاحظ على

  06ةبفتر خیر حددھا ھذا الأ الفرنسي التياختلفت المدة المحددة في التشریع الجزائري لھا في التشریع 

مطلقا بالنسبة لجمیع أشھر، والجدیر بالذكر في ھذا المقام أن المنع المقرر في الحالات السابقة لیس منعا   

مقیدة بقوانین ،خاصة من الترشح إلا بعد استقالتھا  كأعضاء الھیئة القضائیة أو أعضاء الغیر ھذه الفئات 

إطار الدائرة الانتخابیة التي   یسمح لھا الترشح  خارجالجیش وأسلاك الأمن ،بالنسبة للحالات الأخرى لا  

).5(یعملون بھا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.202الصفحةالمرجع السابق،أحمد البینیني، -)1(  
دار الكتاب –العالمیة للكتاب  ة، الشركالاولى الطبعة ، لبنانالسیاسي و الدستوري في  مالنظاالحي، ھناء صوفي عبد  -)2(

.238، الصفحة1994 لبنان،سنة، العالمي  
.396، الصفحةنفسھالمرجع -)3(  
المتظمن القانون 97/07من الأمر 106.99،وللمزید أكثر أنظر المواد202الصفحةالمرجع السابق،أحمد البینیني ، -)4(

.العضوي للانتخابات الجزائري  
. الجزائري  97/07من الأمر رقم 82.109.95زید من التمعن أنضر المواد وللم .176،الصفحة  نفسھالمرجع  -)5(  
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ویجتمع الفقھ على ضرورة عدم الجمع بین الوظیفة التنفیذیة أیا كانت عضویة البرلمان لكون السماح 

ویخل بمبدأ الفصل بین  استقلالیةبالجمع بینھما یؤدي إلى عدم تمتع العضو بكامل 

الموظف في حكم  اعتبرالذي 1989سنة للنائب ا الأساسيقانون الذھب إلیھ  ،وھذا ما)1(تالسلطا

ستقلالیة النائب عن السلطة على ا حفاظا، الانتخاباتفوزه في المستقیل من وظیفتھ بمجرد 

).2(عھدتھ السیاسیة  انتھاءالتنفیذیة وعودتھ إلى منصب عملھ بمجرد   

المحددة قانونا والتي تلزم  مطلق وھي طائفة من الوظائف و الأعمالأو التعارض ال أما حالات التنافي

 رقم  القانون من 14تخلى عنھا حیث تنص المادة العضو المنتخب في المجلس النیابي أن ی

ینبغي على المنتخب الذي قبل العضویة : )3(القانون الأساسي لنائب على أنھ المتضمن  89/14

التشریعیة عن النشاط  أو  للانتخاباتلى خلال الشھر الموالي في المجلس الشعبي الوطني أن یتخ

من الدستور على أن  105الانتخابات وتقضي المادةالوظیفة أو العمل الذي كان یشغلھ قبل ھذه 

مھمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنیة،قابلة للتجدید،و لا یمكن الجمع بینھا وبین مھام أو صفات 

  ).4(أخرى

لرئیس الجمھوریة أن یمارس  یجوز في الصومال بأن لامن شروط الأھلیة للترشح   41المادة  واشترطت

ولا یجوز لھ أن یزاول أي نشاط  الانتخابيرئاستھ وظائف عامة أخرى فیما عدا حقھ  أثناءفي 

. )5(مھني وتجاري أو صناعي أو مالي  

لإداریة من أھم الضمانات اوویعتبر مبدأ عدم الجمع بین عضویة المجلس الشعبي والوظائف الحكومیة 

بما یتحقق  التنفیذیة،الأساسیة التي تجعل عضو البرلمان یتمتع بالاستقلالیة الكاملة عن السلطة 

  ). 6(الفصل بین السلطات أمعھ مبد

إذن یحق لكل شخص یجد في نفسھ الأھلیة المطلوبة للرئاسة أن یرشح نفسھ لأن من إجراءات الترشح أن 

   شكلیة معینة ،بل یكفي فقط أن یعلم الجھة المختصة بقرار ترشیح نفسھیتبع المرشح أصولا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 2005من قانون الانتخابات الرئاسیة في مصر لعام  02.04.39المواد  أنظر كذلك =  
.328الصفحةلسابق،المرجع اسعید بو الشعیر، - )1(   
.204الصفحةالمرجع السابق،أحمد بینیني، -)2(  
ب جریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ئالمتظمن القانون الأساسي للنا1989أوت 08المؤرخ في 89/14القانون رقم -)3(

.872الصفحة 09/08/1989بتاریخ 33العدد  
.205الصفحةالمرجع السابق ،أحمد البینیني، -)4(  
وأقره رئیس الجمھوریة  1979أغسطس/أب25،والذي تم إقراره في 1969لسنة من الدستور الصومالي 41 المادة-)5(

.1979سبتمبر/أیلول  23بتاریخ  
.205المرجع السابق،أحمد بینیني،الصفحة-)6(  
. .من القانون السابق للنائب89/14من القانون 04.05.06.07وللمزید من التمعن أنظر المواد  -  

.10،الصفحة2000یولیو 30ل 46النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني جریدة رسمیة رقم كذلك :وأنظر   
یحدد تنظیم  1999مارس سنة  08الموافق ل 1419ذي العقدة عام 20مؤرخ في 99/02أنظر القانون العضوي رقم -

 15جریدة رسمیة العدد المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملھا وكذا العلاقات الوظیفیة بینھ وبین الحكومة 
.12، الصفحة1999مارس 09ل   
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.)1(للرئاسة   

ولو بطریقة غیر مباشرة  رئیس الجمھوریة أثناء مدتھ أن یزاولأن المشرع الدستوري الیمني منع  ینحفي 

یجوز لھ أن یشتري أو یستأجر شیئا من  صناعیا ،كما لا أومالیا  مھنة حرة أو عملا تجاریا أو

یبیعھا شیئا من أموالھ أو یقایضھا  بطریقة المزاد العلني أو أن یؤجرھا أوأموال الدولة ولو 

.)2(علیھ  

 

 الفرع الثاني :إجراءات وأجال الترشح.
 
 

بعد قیام المترشح بجمعھ كل الوثائق المنصوص علیھا في الدستور والقوانین المنظمة لعملیة انتخاب  

غبتھ في ذلك، بتحمسھ على استیفائھ ر الإعلان عن رئیس الجمھوریة لا یبقى أمامھ سوى 

للشروط الترشح ،مما یجد نفسھ قادرا على مواصلة الطریق من أجل الدخول في المرحلة الحاسمة 

ما ھي التي یمكن أن توصلھ للسلطة، وذلك بوضع ملف ترشحھ لدى الجھة المختصة بذلك ،وعلیھ 

. أولا نجیب علیھ  وھذا التساؤلالجھة المختصة باستقبال ودراسة ملفات الترشح؟  

لأجال ة لیس تلقائیا وإنما یودعھ وفقا و لجوء المترشح بملفھ الخاص بالترشح لإیداعھ أمام الجھة المختص

قانونیة ،محددة مسبقا من طرف الإدارة المختصة بذلك وھذا كلھ من اجل السیر الحسن وحمایة 

.  ثانیا ا ما سنراه المترشح  وضمان لوضع ملف ترشحھ في أجال محددة من طرفھا،وھذ  

وبعد المرحلتین السابقتین التي یخطیھا المترشح  من أجل وضع ملف ترشحھ لدى الجھة المختصة وفي 

أجال محددة ،قد ینجم عن ذلك قبول ملفھ أو رفضھ وما ینجر عن ذلك ھو قیام منازعات حول ذلك 

بذلك الجھة المختصة  نظمت  لحمایة المترشح في ھذه المرحلة  ،ومدام أن ھذه الدول تسعى

بتسویة منازعات  التي تحصل نتیجة لذلك،ولقد اختلفت ھذه الدول العربیة ذات النظام الجمھوري 

.ثالثا ھة المختصة بذلك،وھذا ما سنراه في تحدید الج  

عن الرغبة في الترشیح أولا بإیداع ملف نبالترشیح بالإعلاولقد اتفقت التشریعات على انھ یتم التصریح   

رشیح لدى الجھة المختصة بعد استكمال جمیع الوثائق المطلوبة، ففي الجزائر مثلا یتم الإعلان عنالت  

من القرار 20الرغبة التي لم یحدد القانون لھا شكلا معینا للتعبیر في الترشح ،ولكن بالرجوع للفقرة 

یة لاكتتاب الذي یحدد تاریخ و مكان سحب المطبوعة الفرد 2004جانفي 08الوزاري المؤرخ في 

 التوقیعات  في صالح المترشحین  لانتخابات لرئاسة الجمھوریة ، تبین أن الإعلان عن الرغبة في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.239الصفحةالمرجع السابق،عبد الحي،ھناء صوفي  - )1(   
. 1994سبتمبر / أیلول  29المعدل بتاریخ والمعدل في 1991مایو لسنة/أیار 16من الدستور الیمني  117المادة  -)2(  

 



 35

الإدارة المركزیة بوزارة الداخلیة  )1(تكوین ملف الترشح و الذي یتم بتقدیم المرشح رسالة موجھة إلى

قصد الحصول على الوثائق المتعلقة بتكوین ملف الترشح ومنھا المطوعات الفردیة للاكتتاب 

).2(التوقیعات  
 
 

 أولا:الجھة المختصة باستقبال ودراسة ملفات الترشح.
 
 

لدى الجھة المختصة و التي تختلف من دولة لأخرى ،ففي  الرئاسیة نتخاباتلالتودع طلبات الترشح 

القانون العضوي للانتخابات  مجلس الدستوري طبقالدى ال الجزائر نجد أن طلبات الترشح تودع 

، مقابل وصل وذلك ما نصت )3(مجلس الدستوري  وحده وھذا یعني حصر جھة الإیداع لدى ال

ویعد ھذا الوصل ضمانا على إیداع ملف الترشح ولا یعد قبول  97/07لأمر امن  157علیھ المادة 

احترام المرشح لأجال على أخرى ،كما یفید الوصل  تخضع لكیفیات  إجراءات قبولھلأن لھ 

تحدد صفة الشخص الذي یتولى تقدیم طلب لم  أنھا 157، ویتضح من نص المادة )4(الترشح 

من  22،في حین تنص المادة ھا لم تلزمھ بأن یودع ملف ترشحھ بنفسھ أي یمكن القول أنالترشح ،

 1997أبریل  13وبموجب المداولة المؤرخة في  يالدستور سالنظام المحدد لقواعد عمل المجل

صریحات الترشیح لانتخاب رئیس تودع ت:"على ما یلي  2007و 2004في سنة  المعدل والمتمم

الجمھوریة ،حسب الشروط  والأحكام والآجال المنصوص علیھا في القانون العضوي المتعلق 

وبالتالي ،بقانون الانتخابات لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري التي یثبت تسلمھا مقابل وصل 

  .مختصة ھو المترشح بنفسھالجھة ال من یقوم بإیداع ملف ترشحھ لدى ما یلاحظ عادة ھ وفإن

أما في تونس فإن الجھة المختصة باستقبال ودراسة ملفات الترشح  ھو المجلس الدستوري عن طریق 

).5( وفق ما نص علیھ الدستور تسجیل المترشح بدفتر خاص لدى المجلس الدستوري  

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.50الصفحة المرجع السابق،را إدریس،بوك - )1(   
.216الصفحةالمرجع السابق ،أحمد بینیني، -)2(  
المحدد لتاریخ ومكان سحب المطبوعات الفردیة لاكتتاب  التوقیعات  1999جانفي 09أنضر القرار الوزاري المؤرخ في *

.17لصفحة نا1999جانفي 10بتاریخ  02الشخصیة ،الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة العدد  
التوقیعات  اكتتابالذي  یحدد إجراءات   1998دیسمبر  30المؤرخ في  98/435الرئاسي من المرسوم  02أنظر المادة *

 1999جانفي06بتاریخ 01الشخصیة في صالح المترشحین لرئاسة الجمھوریة جریدة الرسمیة لجمھوریة الجزائریة العدد
.08الصفحة   

المحدد لموصفات التقنیة للمطبوع  الفردي لاكتتاب 1999جانفي  02رك المؤرخ في وكذلك القرار الوزاري  المشت *  
 1999جانفي 06 بتاریخ01العدد )الجزائریة(لانتخابات الرئاسیة جریدة الرسمیة االتوقیعات الشخصیة في صالح المرشحین 

  . 15الصفحة 
  .50الصفحة المرجع السابق،بوكرا إدریس، -)3(
  .50و21صفحة المرجع السابق،ال-)4(
  .من الدستور التونسي،المرجع السابق 40الفصل  -)5(
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وصحة  1989مارس  13یوم   الرئاسیة لانتخاباتنظرت اللجنة في صحة الترشیحات فمثلا في تونس 

،أي أن ھذه اللجنة ھي التي تنظر 1989مارس07الرئاسیة یوم  نتخاباتللا زین العابدین بن علي  ح ترش

.)1(في صحة الترشیحات   

و في لبنان نجد أن المجلس الدستوري ھو الذي یتلقى ملفات الترشیح للانتخاب رئیس الجمھوریة ویقوم 

لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسیة  التي تتمتع  تقدم إلىطلبات الترشیح  فإنفي مصر أما  بدراستھا،

لإشراف على إجراءاتھ  وإعلان باستقلالیة والتي تتولى الإشراف العام على إعلان فتح باب الترشیح  وا

من  06القائمة النھائیة للمترشحین ، والتي تكون برئاسة رئیس المحكمة العلیا وبالرجوع إلى نص المادة 

).2(قانون الانتخابات الرئاسیة فإن ھذه اللجنة تتمتع بالشخصیة  الاعتباریة ومقرھا الرئیسي مدینة القاھرة  

أن الجھة المختصة یتلقى ملفات الترشح واستقبال یجد السوداني المتفحص المتأمل في الدستور أما 

المترشحین ھي ھیئة الانتخابات العامة،وھي ھیئة مستقلة یعین رئیس الجمھوریة رئیسھا وأعضائھا 

بالإضافة إلى اختصاصات )ب(بموافقة المجلس الوطني وھي التي تتولى إجراء الانتخابات الرئاسیة 

). 3(ن أو یكلفھا بھا رئیس  الجمھوریة انتخابیة یحددھا القانو  

أما في سوریا نجد أن الجھة المختصة باستقبال ملفات الترشیح ھي لجنة الترشیح التي تتولى مھمة تلقي 

).4(ملفات الترشیح وذلك مقابل وصل مؤقت یذكر فیھ تاریخ تقدمھ  

لجنة المختصة بذلك وفق المرسوم أما بالنسبة للصومال فإن الجھة المختصة باستقبال ملفات الترشح ھي ال

الذي تنشأ بموجبھ بمناسبة كل انتخابات رئاسیة في الصومال ،وھذه الحالة نجدھا في بعض الدول التي 

تنشأ لجان مؤقتة بمناسبة كل عملیة انتخابیة سواء كانت محلیة أو رئاسیة لتتولى مھمة الإشراف على 

)5.(ملفات الترشیح ودراستھا  

من الدستور 66ستور العراقي مھمة تولي الملفات الترشح إلى ما نصت علیھ المادة في حین أوكل الد

تنظم بقانون ،أحكام الترشیح لمنصب رئیس ".....ي تنص في فقرتھا الأولى على أنھ العراقي الت

لسنة 16الذي یعدل قانون الانتخابات رقم 2009لسنة  26،وبالرجوع إلى قانون رقم ....الجمھوریة   

،وھي التي )6(ة العلیا المستقلة للانتخاباتن الجھة المختصة بتلقي ملفات الترشح ھي المفوضیفإ 2005

من  تتتولى دراسة ملفات الترشح والتمعن فیھا ودراستھا ،وقد لعبت ھذه الھیئة دورا مھما في الانتخابا  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .من الدستور التونسي،المرجع السابق 40فصل ال - )1( 
  .من الدستور المصري 75أنظر المادة  -)2(
المتعلق بتنظیم الانتخابات الرئاسیة في مصر  2005لسنة 174من قانون الانتخابات رقم 05.06وكذلك أنضر المادة *

  .2005یولیو 02مكرر الصادرة في  26،الجریدة الرسمیة العدد 
.ھـ منھ،السالف الذكر.الفقرة ب 128الدستور السوداني والمادة من 39المادة  -)3(  
والذي عدل في  9/1/1986تاریخ  2المتضمن قانون الانتخابات العامة في سوریا ،العدد 26المرسوم التشریعي رقم  -)4(

. 1998و سنة  1990سنة   
.14،الصفحة 2000،مصر القاھرة ،دار النھضة العربیة،مستقبل البرلمان في العالم العربيالصاوي علي ، -)5(  
  .من الدستور العراقي 66لمادة ا-)6(
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.خلال حیادھا في دراسة ملفات الترشح  

والمتظمن القانون النظامي  المتعلق بانتخاب رئیس 027/91وفي موریتانیا طبقا للأمر القانوني رقم 

الترشیحات لرئاسة ،یتلقى المجلس الدستوري 032/91القانوني رقم  رالجمھوریة والمعدل بالأم

وذلك كأخر أجل   لإلى غایة الیوم الخامس والأربعین السابق لاقتراع  عند منتصف اللی)1(الجمھوریة

ویقدم وصلا بذلك ویتأكد المجلس من قبول المترشیحین  كما یتم الإعلان عن أسماء وصفات وأصول 

.قل قبل الدور الأول من الاقتراععلى الأالمنتخبین الذین تبنوا الترشیحات لرئاسة الجمھوریة ثلاثین یوما   

 كما یتولى المجلس إعلان اسم المترشح ولقبھ وتاریخ ومكان میلاده ومھنتھ ومحل إقامتھ ،وأحیانا اللون

النھائیة ةوالرموز بین المترشحین  ویجب أن لا تشابھ لون ورمز الشعار الوطني ،ثم یعد المجلس اللائح  

).2(مة التي تقوم بنشرھا للمترشحین  ویحیلھ إلى الحكو  

فإن الجھة المختصة بذلك ھي اللجنة العلیا  1996لعام  27أما في الیمن ووفقا لقانون الانتخابي رقم 

التي لھا مھمة تلقي ملفات الترشح ودراستھا من حیث استیفائھا على جمیع الشروط المنصوص  لانتخاباتل

.علیھا قانونا  

باستقبال ودراسة ملفات الترشیح ھي اللجنة الدستوریة التي تتلقى  أما في جیبوتي فإن الجھة المختصة

،ویتم نشر لائحة المرشحین المتقدمین  للاقتراع العام في مرسوم دعوة )3(الترشیحات وتقرر قبولھا

).4(الناخبین وھذا كلھ من أجل تدعیم  نزاھة العملیة الانتخابیة  

فعالیتھا من رالترشیح، وتظھخلال تفحصھا لملفات  وھذه الجھات ھي ھیئات مستقلة لھا دور فعال من  

 خلال دراستھا لملفات الترشیح والتي قد ترفض أحیانا لتخلفھا على الشروط القانونیة المطلوبة ودون

الضغط علیھا من أي ھیئة والدلیل على ذلك ھي رفض بعض ملفات الترشیح لتخلفھا الشروط القانونیة 

.اقصاللازمة دون أن تمرر أي ملف ن  
 

 ثانیا: أجال الترشح.
 
 

إن ثقل شروط وطول إجراءات الترشیح لمنصب رئیس الجمھوریة لا تناسب  الآجال القصیرة التي یحدده 

القانون الانتخابي ،الأمر الذي قد یؤدي إلى حرمان كثیر من المرشحین من إتمام إجراءات الترشیح 

ظ كذلك أن قصر ھذه الإجراءات  لا یؤثر فقطالمعركة الانتخابیة،وما یلاحفي خوض ال منھم قصی،وی  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .28،الصفحة ،المرجع السابقبن زاغو نزیھة - )1( 
من الدستور الموریتاني في فقرتھا الأخیرة على أنھ یستقبل المجلس الدستوري ملفات الترشح ویبث في 06نصت المادة *

  .صحتھا ویعلن نتائج الانتخابات
  .28الصفحة المرجع السابق،بن زاغو نزیھة، -)2(
  .من الدستور الجیبوتي 09و07المادة -)3(
من  19منھ والمادة 03المتعلق بتنظیم الانتخابات  الرئاسیة المادة  1981فبرایر /شباط10بتاریخ 81القانون رقم - )4( 

  .الدستور الجیبوتي
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إجراءات الترشیح من طرف المرشحین ولكن یحدث أثرا سلبیا غیر متوقعا من  لعلى عملیة استكما

.طرف المشرع عند حدوث انسحاب المرشحین لاسیما عند انتھاء ولایة الرئیس الممارس  

المفرط المنصب على حریة الترشیح والتي تفرض على  إنما یدل على القیدوھذا إن دل على شيء 

القانونیة وفي حالة فشلھ لا یجد أمامھ سوى مخرجا واحد ألا وھو  المرشح أن یودع ملفھ في الآجال

  الانسحاب ومثال على بعض العقبات ھي تلك المتعلقة بالتوقیعات التي نراھا في جل الأنظمة
.العربیة الجمھوریة والتي تصعب على المترشح استكمالھ ولو في فترة عام  

یة ذات النظام الجمھوري وبعض الأنظمة الغربیة بین المتباینة بین الدول العرب حوتظھر أجال الترشی

البعض ملفات الترشیح والتي قد یجدھا  مالتقصیر والتمدید والتي قد یجدھا بعض المرشحین تكفي لإیداعھ  

.القانونیةالأخر قد لا تكفیھم حتى لاستخراجھم لبعض الوثائق   

ولقب المعني و توقیعھ ومھنتھ  من اسمالمتضالرئاسیة  لانتخاباتطلبات الترشح  عتود الجزائرففي  

یوما من  15ظرف أو ممثلھ القانوني في الأمانة العامة للمجلس الدستوري من قبل المترشح  وعنوانھ ،لدى

أیام في إطار 08،ویتم تخفیض ھذا الأجل إلى )1(تاریخ مرسوم دعوة الھیئة الناخبة بالجریدة الرسمیة

).2(من ھذا القانون154دة تطبیق أحكام الفقرة الأخیرة من الما  

لھا  لیوم من أجل إیداعھ أمام الجھة المخو 15تقدیم ملف الترشح لا یتعدى لفي تونس فإن الأجل أما 

بتجاھلھ بذلك الأجل وفي حالة تعداه فإن ملفھ لا یقبل من أي جھة مھما كان  دالقانون بذلك ،ولا یعذر أح

.  الأمر  

  اء ولایة رئیس الجمھوریة بمدة شھر على الأقل أو شھرین على الأكثرأما في لبنان فإنھ قبل موعد انتھو 

یلتئم المجلس بناء على دعوة من رئیسھ لانتخاب الرئیس الجدید وإذا لو یودع المجلس لھذا الغرض فإنھ 

  ).3(یجتمع حكما في الیوم العاشر الذي یسبق أجل انتھاء ولایة الرئیس

ئیس لجنة الانتخابات الرئاسیة وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة أما في مصر فیقدم طلب الترشیح إلى ر

سبعة أیام من تاریخ فتح باب الترشح ویجب أن یرفق  07،خلال المدة التي تحددھا ،على ألا تقل عن   

 بالطلب  المستندات التي تحددھا اللجنة ،وتعتبر الأوراق التي یقدمھ طالب الترشیح  أو تتقدم بھا الأحزاب

، وتعلن اللجنة في صحیفتین یومیتین )4(ن مرشحیھا أوراق رسمیة في تطبیق أحكام قانون العقوبات بشأ

م التالي لانتھاء  مدة تلقي طلبات الترشیح أسماء من تقدموا بھذه الطلبات و أسماءوواسعتي الانتشار في الی  

). 5(من ھذا القانون 2.3.4المؤیدین لھم أو الأحزاب التي قامت بترشیحھم طبقا للأحكام المواد   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.218الصفحة المرجع السابق،أحمد البیني، -)1(  
.المتضمن القانون العضوي للانتخابات 97/07من ألأمر  158المادة -)2(  
.397الصفحةالمرجع السابق،أحمد سعیفان، -)3(  
.المصرين قانون الانتخابات الرئاسیة م 13المادة  -)4(  
.المصريقانون الانتخابات الرئاسیة  من 14المادة -)5(  
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،قد أمھلت المترشحین في  2010ینا في الانتخابات الرئاسیة الأخیرة لسنة أما بالنسبة للسودان فكما رأ

قل من فتح باب السودان لوضع ملفات ترشیحھم أمام ھیئة الانتخابات العامة في ظرف أسبوع على الأ

. وضع ملفات الترشح من أجل دراستھم أمام ھذه الھیئة  

یوما على الأقل  15أما بالنسبة لسوریا و الصومال و العراق فقد جعلت من أجال الترشح تتراوح بین 

لإیداع ملف ترشحھ مرفقا بالوثیقة التي للمترشح الوقت وھذه الآجال معقولة نوعا ما،حیث یكون فیھا 

الإدارة لیملئھا ،وعند دراسة ملفات الترشح في كل من ھذه الدول فإنھا تصبح قابلة لإعلان  یأخذه من

).1(ترشحھ وكاشفة للھویة المترشح المتقدم إلیھا  

من القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئیس الجمھوریة والمعدل المتض91-027طبقا للأمر  نیاوفي موریتا

م ومجلس الدستوري ،أن الترشیحات لرئاسة الجمھوریة إلى غایة الییتعلق بال 91- 31بالأمر القانوني 

الخامس والأربعین السابق للاقتراع عند منتصف اللیل ،وذلك كأخر أجل للترشیح ویقدم وصلا 

بذلك،ویتأكد المجلس من قبول المترشحین كما یتم الإعلان عن أسماء وصفات وأصول المنتخبین الذین 

).2(ثلاثین یوما على الأقل قبل الدور ألأول من الاقتراع خلال الجمھوریة الترشیحات لرئاسة ا تبنو  

خلال فبعد إحالة المجلس الدستوري اللائحة النھائیة للمترشحین ویحیلھا إلى الحكومة التي تقوم بنشرھا 

 عشرین یوما على الأقل فبل الدور الأول من الاقتراع ، و لا یسمح بانسحاب أي مرشح بعد ھذا النشر

،ویمكن القول بأن ھذه المدة قصیرة جدا للاحتجاج على ھذه اللائحة ،وبعد تلقي الاعتراض تبت )3(

.المحكمة العلیا دون تأخیر والمدة ھنا غیر محددة فقد تكون یوم أو عدة أیام  

وما یلاحظ من خلال استقرائنا للنصوص الدستوریة والقانونیة نجد أن ھذه الآجال التي حددتھا البلدان 

من القانون الانتخابي لإیداع ملف الترشح 157العربیة بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة في المادة 

  ، )حالة الشغور(من الدستور  88في الظروف التي حددتھا المادة  08یوما في الظروف العادیة و 15ب

الثانیة أن یجمع كل في الحالةأیام  08یوما أو  15یطرح التساؤل حول إمكانیة بالنسبة للمترشح  وخلال   

الوثائق والتوقیعات لاسیما وأن المترشح  لا یمكنھ القیام بجمع التوقیعات إلا خلال الفترة المحددة في 

المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء ھیئة الناخبین ،فلا یحق للمرشح جمع التوقیعات قبل إصدار المرسوم 

ین مرة أخرى أن الآجال المنوحة للمرشحین ما ھي إلاالرئاسي المتضمن استدعاء ھیئة الناخبین،وھذا یب  

 تقیید لحریة الترشیح والتي یمكن الحكم علیھا بأنھا ترید تبني فكرة الدیمقراطیة لكن لیس بالطریقة التي قد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
                                                                                               www.pogar.org/arabic/con/:  :أنظر الموقع التالي - )1( 

www.parliament.iqu.   
یتلقى المجلس الدستوري ملفات "..فأصبحت تنص 2003أثناء الانتخابات الرئاسیة الموریتانیة  04لقد تم تعدیل الماد -)2(

ك كأخر أجل لإیداع ملفات وذل لالمترشحین لرئاسة الجمھوریة ،حتى الیوم الثلاثین السابق للاقتراع عند منتصف اللی
".الترشیح  

.28نزیھة ،المرجع السابق،الصفحة وبن زاغ -)3(  
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.یجد فیھا المرشحین حریة الترشح  

آجال جمع التوقیعات فإن قوائم التوقیعات یتم استلامھا من طرف وفي التجربة الفرنسیة فیما یتعلق ب

یوما على الأقل قبل إجراء الدور الأول ،ذلك أن الاستمارات توجھھا الولایات 18 في المجلس الدستوري

مرسوم المتضمن استدعاء ھیئة الناخبین الیوما قبل نشر 15للمواطنین الراغبین في تقدیم التوقیعات 

یمكن جمع التوقیعات إلا بعد للمجلس الدستوري موقعة وھذا عكس ما ھو في الجزائر لا  ،ویجب إرجاعھا

  ).1(المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء ھیئة الناخبین  فلا یمكن أن یتم ذلك قبلھ نشر

ما یمكن قولھ أن لھذه الآجال سواء كانت في الدول العربیة ذات النظام الجمھوري أو الدول  الأخیروفي 

غربیة تأثیرا كبیر على المترشحین في استكمال شروط ترشحھم ،ولیس ھذا فقط وإنما للآجال الترشح ال

   على انسحاب أحد المترشحین وھذا التأثیر لھ إنعكسات قانونیة مؤثرة على العملیة الانتخابیة وجدیتھا ،

الذي قام بإیداع ملف  كما یؤثر أیضا على ولایة الرئیس الممارس ، فمن حیث المبدأ لا یجوز للمرشح

الترشح حسب الإجراءات  و الشروط القانونیة من الانسحاب من سباق الترشیح  وذلك للحفاظ على جدیة 

العملیة الانتخابیة  ونزاھتھ وفعالیتھا، غیر أنھ في حالة وفاة أحد المرشحین أو حدوث مانع قانوني لھ 

قائمة المرشحین في الجریدة الرسمیة یتم تأجیل یعتبر المرشح منسحبا من السباق الانتخابي بعد نشر 

تاریخ الاقتراع لمدة لاحقة،قد یحدث الانسحاب قبل إجراء  الدور الأول كما قد یحدث قبل إجراء الدور 

قانون من .163لة الثانیة طبقا للمادة حالة الأولى یمكن تقدیم ترشح جدید ، أما الحاالالثاني ، ففي 

د التأكد من صحة الانتخاب من طرف المجلس الدستوري یعلن ضرورة القیام وبع الجزائري  الانتخابات

الانتخابیة وھذا یعني فتح المجال لترشیح جدیدة وتنظیم حملة انتخابیة جدیدة  تمن جدید بمجموع العملیا

كن الھین ول روفي الأخیر فإن الوصول إلى سدة الحكم لیس بالأم). 2(إجراء الدور الأول للاقتراع  وإعادة

قد یجد المرشح نفسھ أمام الآجال القصیرة المدى التي حددھا القانون الانتخابي سواء في الجزائر أو في 

الدول العربیة السالفة التعرض على الآجال التي فرضتھا على المرشح للرئاسة ،والتي بدورھا تؤدي إلى 

ة لا تؤثر فقط على عملیة حرمان الكثیر من المرشحین في إتمام إجراءات الترشح ،وقصر ھذه المد  

 إجراءات الترشیح  من طرف المرشحین ،ولكن تحدث أثرا سلبیا أیضا من طرف المشرع عند حدوث

).3(انسحاب أحد المرشحین   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .54لصفحة لمرجع السابق،ابوكرا إدریس،ا -)1(
.المتعلق بالقانون العضوي للانتخابات 97/07ن الأمر م 161أنظر المادة -)2(  

: ح للانتخابات الرئاسیة في الجزائر على الموقع التالي أنظر كذلك الترش* 
www.4shared.com/dir/360642/ec958298/sharing.htmil. 

ین المرشحین العشرة من ب 07/09/2005والجدیر بالذكر  أن الانتخابات  الرئاسیة التي قد أجریت في مصر بتاریخ  -)3(
الأحزاب فقط ،ولم یتمكن أي من المستقلین من الحصول على النسبة المطلوبة لتأیید ترشیحھم ،وأن الرئیس مبارك قد فاز 

  بھذه الانتخابات متفوقا على منافسیھ حیث حصل على نسبة ما یقرب  من ستة ملاین ،وللمزید أكثر أنظر 
.148حة،الصف،المرجع السابقمحمد السنوسي  

  ولقد عرفت عدة دول عربیة ظاھرة الانسحاب من الترشح وعلى سبیل المثال ومن تطبیقات الانسحاب من الترشح  نجد* 
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 ثالثا:طرق تسویة منازعات الترشح .
 
 

مما سبق تعتبر إجراءات الترشح للانتخابات الرئاسیة من الإجراءات الموضوعیة الھامة التي تسبق 

لمعنى الدقیق ،ولضمان شرعیة إجراءات الترشح للانتخابات الرئاسیة فإنھا تخضع العملیة الانتخابیة با

لرقابة الجھة المختصة والتي تختلف تسمیتھا من دولة للأخرى،وإذا كان الحق في الترشیح قد كفلتھ معظم 

 دساتیر العالم سواء الجزائري أو المصري أو اللبناني أو السوري أو  السوداني أو الإنجلیزي أو

.لكل مواطن توافرت فیھ الشروط القانونیة ،سواء في إطار حزبي أو ضمن قائمة حرة ....الفرنسي  

وإن رفض الترشیح من قبل الجھة المكلفة بالرقابة على مدى توافر الشروط القانونیة في المترشح یمكن 

لا أن الرقابة رفض الترشیحات لرقابة المشروعیة ،إ  تمخاصمتھ أمام القضاء ، ومن ثم تخضع قرارا

 ترفض الترشیحات طبقا للقانون العضوي للانتخابات  تنصب على القرارا تالقضائیة على قرارا

.الصادرة بشأن ترشیحات انتخابات المجالس النیابیة والوطنیة فقط دون الانتخابات الرئاسیة  

وضوعیة منھا أو ففي الجزائر فإن الجھة المختصة بمراقبة مدى توافر شروط الترشح سواء كانت الم

بشأن قبول  ھالشكلیة للانتخابات الرئاسیة ھي المجلس الدستوري،ھذا الأخیر الذي تصدر قرارات

أیام كاملة من تاریخ إیداع طلبات الترشح ،وقد أعتبر القانون العضوي  10الترشیحات أو رفضھا خلال 

الصادرة عن المجلس  تالقرارا للانتخابات  الذي حذا نفس المسار الذي سار علیھ نظیره الفرنسي،بان

ھو ما یعاب لأي شكل من أشكال المراجعة ،ول الترشیحات أو رفضھا غیر قابلة الدستوري بشأن قبو  

على التشریع الجزائري أو جل التشریعات العربیة ھي أنھا حرمت المتضررین من المترشحین الذین 

ده ھذه البلدان في ظل التعددیة ،زد على ذلك ترفض ترشیحاتھم عبر مختلف الانتخابات الرئاسیة التي تشھ

المدة التي تفصل بین فترة الترشیح والاقتراع ما ھي إلا مدة قصیرة المدى لا تصلح حتى ولو كانت 

التشدد الدیمقراطي لھذه ىبقبول الملفات وھذا إن دل على شيء إنما یدل عل ةللاتصال بالجھة المختص  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
الستة بعد الحملة الانتخابیة ، حیث  المرشحون  انسحبأین  1999ما حدث في الانتخابات الرئاسیة في الجزائر سنة=  

على أسمائھم في قوائم  ءقانون العضوي للانتخابات إذ لم یقبل انسحابھم  بالإبقاالمن  161طبق بشأنھم  أحكام المادة 
في ھذه المرحلة لا جدوه منھ كأنھ لم یتم  الانسحابلمترشحین بمكاتب الاقتراع وتم التصویت علیھم ،على أساس أن ھذا ا

،والانسحاب الذي حدث في 1999أفریل 21،بتاریخ 29یة العددأنظر الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائر.....انسحابھم ،
عرمان والمسلم منافسین الرئیس عمر البشیر یاسر عند انسحاب 2010 الانتخابات الرئاسیة الأخیرة في السودان سنة

العلماني الذي ترشح عن الحركة الشعبیة لتحریر السودان،والصادق المھدي زعیم حزب الأمة الذي أطیح بحكومتھ المنتخبة 
.1989العسكري الذي تزعمھ البشیر سنة  الانقلابفي   

أو مانع قانوني دون أیفسره وبالتالي یكون باب الغموض ...نصالسابقة  161ة المادأن المشرع الجزائري في  ظوما یلاح*
والإبھام في القوانین دائما مفتوحا ،كما لم یتطرق المشرع الجزائري في حالة انسحاب المرشح في الدور الثاني و ما ھي 

المرشح بضرورة إخطار المجلس إجراءاتھ وما ھو مصیر ھذا المرشح المنسحب ، على خلاف المشرع الفرنسي الذي ألزم 
:الدستوري بذلك في منتصف لیل الیوم السابق،ولمزید  من التفاصیل حول ھده المسألة راجع  

*CLAUDE  FRAN ، . Droit des élections nationales  et locales، Paris، Armand Colin ،1988 
،p78. 
 



 42

).1(الأنظمة وأھمیة ومنصب رئیس الجمھوریة  

التوقیعات المتمثل في  استكمالالمبني بشأن عدم  السید رضا مالكجلس الدستوري مبرر فمثلا رفض الم  

 لاستمارات التوقیعات الخاصة بھذه الولایة ،وكذاة تیارت الحاملة تأخر وصول الطائرة القادمة من ولای 

مجلسغرف ال ىبشأن اختفاء استمارات ترشیحھ بإحد 2004تبریر أحمد طالب الإبراھیمي لرئاسیات   

الدستوري ،حیث اعتبر أن إقصائھ من سباق الرئاسیات بالسیاسي ، وطالب أعضاء المجلس الدستوري 

. بتقدیم استقالتھم  

ي ھیئة كانت تعتبر حق من الحقوق المعترف بھا أمن  ةالصادر تالحق في مراجعة القرارافي حین أن 

لي حرمان المرشح من حق مراجعة القرارات في كل الدساتیر والقوانین مثل حق اللجوء إلى القضاء،وبالتا

.الصادر عن تلك الھیئات مما یؤثر سلبا على حقوق وحریات المواطنین  

لذلك صرح المجلس الدستوري بأن إعفاء رئیس الجمھوریة الممارس المترشح بعھدة انتخابیة  أخرى من 

المترشح لعھدة انتخابیة أخرى  بعض الشروط المتعلقة بالترشح للانتخابات ،وكذا إعفاء النائب الممارس

.،)2(من بعض شروط الترشح یشكل مساسا بمبدأ التساوي في التعامل بین المترشحین   

لذلك وحتى تتحقق الحمایة المقررة دستوریا للأفراد ،وسلامة إجراءات الترشح ومطابقتھا للقانون  فھناك 

الصادرة من  تراجعة القرارامن یرى  ضرورة النص في القانون العضوي للانتخابات على حق م

المجلس الدستوري بشأن الترشیحات على غرار ما ھو معمول بھ في قانون الإنتخاب التونسي الذي یمنح 

لكل مترشح تقدیم طلب للنظر في مالھ من اعتراضات على قائمة المترشحین لرئاسة الجمھوریة خلال 

وري في ھذه الاعتراضات في الیوم الثالث الیوم الموالي للإعلان عنھا ،على أن یبت المجلس الدست

).3(الموالي لیوم الإعلان ،بعدھا یعلن عن القائمة النھائیة للمترشحین في الجریدة الرسمیة   

حین نجد في مصر بأن لجنة الانتخابات الرئاسیة ھي التي تتولى فحص طلبات الترشح والتحقق من  في

تقدم طبقا لأحكام المادة ،والفصل في الاعتراضات التي توافر الشروط التي حددھا الدستور و القانون 

یومین التالین لانتھاء المدة المشار إلیھا في المادة السابقة، ولكل من الا القانون وذلك خلال من ھذ14

من الترشح أن یتظلم من القرار خلال ثمان وأربعین ساعة من تاریخ إخطاره ،وتبت اللجنة في ھدا استبعد  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ذي  16المؤرخ في  01-04رقم في الجزائر ،  الرئاسیة المتعلق بالانتخاباتمكرر من القانون العضوي  158المادة -)1(
.21،الصفحة 2004فبرایر 11،ل09،الجریدة الرسمیة رقم 2004فبرایر سنة 07الموافق ل  1424الحجة عام   

الذكر في فقرتھا الأخیرة بأنھ في حالة الرفض یبلغ القرار الذي یقضي بذلك إلى  ةمكرر السالف 158ولقد قضت المادة 
.المعني تلقائیا وفور صدوره  

* DOMINIQUE ROUSSEAU. op.cit.p314.315. 
*HUGUES PORTELLI .droit constitutionnel . 5e édition .Dalloz، Paris. P177.179. 

،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة ،العدد المجلس الدستوري والحق في المساواةفطة ، نبالي -)2(
.36الصفحة 2009،لسنة 02  

:على الموقع التالي2003أوت  04التونسي المعدل في  الانتخابات من قانون  67أنظر الفصل -)3(  
WWW.ALKHADRA.COM/ELECTION.2004.CONSTITUTION. 
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التظلم خلال الأربع والعشرین ساعة الثانیة لانتھاء المدة السابقة و ذلك بعد سماع أقول الطالب أو إخطاره 

).1(أمامھاللمثول   

ن ،وتقوم بإعلان ھذه القائمة بطریق النشر في وبعد ذلك تتولى ھذه اللجنة إعداد القائمة النھائیة بالمرشحی

یومیتین واسعتي الانتشار ،وذلك قبل خمسة وعشرین یوما على الأقل من  نالجریدة الرسمیة وفي صحیفتی

  ).2(الیوم المحدد للانتخاب،ونفس الإجراءات تتخذ في حالة التنازل عن الترشیح 

المختصة بالنظر في منازعات الترشح وتسویتھا  فالجھةو الوضع نفسھ في السودان وسوریا و الصومال 

نجدھا عادت ھي التي تقبلھا فمن خلال دراستھا فھي تواصل في قیام منازعات تساھم بحلھا لأنھا أدرى 

  . بما یحتویھ ملف المترشح الذي سبق وأن وضعھ أمامھا

فإن المجلس الدستوري  2003یة التي تم تعدیلھا أثناء الانتخابات الرئاس04أما في موریتانیا فجاءت المادة 

من نفس الأمر القانوني على أن المجلس  06ھو الذي یبت في صحة الترشح وجاء في مضمون المادة 

الدستوري یتأكد من قبول المرشحین ، ویتم الإعلان عن أسماء وصفات وأصول المسجلین الذین تبنو 

  ).3(الترشیحات لرئاسة الجمھوریة

منازعات الترشح والفصل فیھا یكون من قبل ھیئة رئاسة مجلس النواب وھذا ما أما في الیمن فإن تسویة 

  .  من الدستور الیمني في فقرتھا جـ 107جاءت بھ المادة 

  
  

 المبحث الثاني: المرحلة الحاسمة لاختیار رئیس الجمھوریة.
 

یاسیة و وسیلتھا في إن السلطة السیاسیة والمشاركة فیھا ھي قاسم مشترك یجمع بین جمیع التیارات  الس

ذلك ھي الانتخابات العامة كوسیلة دیمقراطیة للإسناد السلطة السیاسیة،في الدول حیث تسعى ھذه الأخیرة 

من أجل وضع أفضل الأسالیب المنظمة لفكرة الاقتراع موضع التنفیذ،حتى تنال رضا كل اتجاھات الرأي 

.العام   

  عرفت عدة أسالیب ابتداء من نظام الانتخاب الفرديلغایة طیة في سعیھا لتحقیق تلك اوالأنظمة الدیمقرا

النظام القانوني الذي یتم عن طریقھ لاختیار رئیس  ةومعرف ،مرورا بالتمثیل النسبي والانتخاب المختلط

  .الجمھوریة وھذا ما سنتطرق إلیھ في المطلب الأول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.2005خابات الرئاسیة المصري لسنة من قانون الانت 15لمادة ا-)1(  
.2005خابات الرئاسیة المصري لسنة من قانون الانت 16المادة -)2(  
.من القانون السالف الذكر 17في حالة التنازل عن الترشح في مصر أنظر المادة توللمعرفة ما تبقي من الإجراءا*  
الجریدة الرسمیة للجمھوریة  الانتخابلشروط الترشح لرئاسة الجمھوریة وأھلیة  المحدد 027/1991الأمر رقم -)3(

.771، العدد1991نوفمبر  30الإسلامیة الموریتانیة ،ل  
، 2007الرسمیة لسنة  ةالمتعلق بانتخاب رئیس الجمھوریة الموریتاني، الجرید 2007/01رقم وأنظر كذلك الأمر *

.1136العدد  
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 السیاسیة ور نظام انتخابي دون أخر تحكمھ عدة عوامل في مقدمتھا الظروف والواقع أن معیار اختیا

ومدى نجاح ھذا النظام أو فشلھ مقارنة تتبناه،النظام الحزبي الذي  ةلدولة، وطبیعالاقتصادیة والاجتماعیة 

.بالتجارب الدستوریة الأخرى  

ت  متزامنة مع بعض المفاھیم ویعتبر اختیار رئیس الجمھوریة عن طریق الانتخابات فكرة حدیثة ظھر

الحدیثة للسلطة في المجتمع،كما شھدت بعض التطورات بصفة تدریجیة على أنظمتھا الانتخابیة وھذا دلیل 

.على مدى دیمقراطیة وضمانة ونزاھة العملیة الانتخابیة و شفافیتھا وھذا ما سنعالجھ في المطلب الثاني  
 
 

 المطلب الأول:الشرعیة الشعبیة لتولي رئیس الجمھوریة.
 
 

 لانتخاب الاقتراع،مجموعة من المبادئ المتعلقة بطریقة  الانتخابيالأحكام الدستوریة و القانون  ضمنتت

الإعلان عن النتائج النھائیة لعملیات ،وكیفیة الانتخابیةرئیس الجمھوریة والقواعد المتعلقة بالحملة 

العام المباشر  الاقتراع(التقلیدیة ئ  الانتخابیة ، وإذا كانت ھذه القواعد ترتكز على المباد الاقتراع

، الأمر الذي یعزز راء الاقٌتراع في دورینإج تضمنفإن بعض تلك القواعد )واحد  اسمعلى  والاقتراع

لن یتجسد إلا إذا كانت القواعد المتعلقة بتمویل الحملة  ألتعددي،ولكن ھذا الطابع  للاقتراع ألتعدديالطابع 

المساواة بینھم  ومن جھتھا فإن نتائج  وتضمنللمرشحین متكافئة،یم الحملة الإعلامیة وتنظ الانتخابیة

المصداقیة الموجودة ،یتعین إعلانھا من طرف ھیئة محایدة بعیدة عن ضغوط وتأثیر  لكي تكتسب الاقتراع

).1(الإدارة  

ھو أن یختار  بالانتخاب رئیس الجمھوریة لابد من الإشارة إلى أن المقصود انتخابنظام وقبل أن نتطرق ل

المرشح أو المرشحین الذین یفضلھملنصوص القانون،الذي بلغ سن الرشد السیاسي طبقا المواطن   

اختیار على غیرھم من المرشحین، والغرض من الانتخاب أن تتحقق في نتائجھ رغبة جماعة الناخبین في  

).2(فیھ ى الانتخابمن یرونھ صالحا من المواطنین لتمثیلھم في الوظیفة التي یجر   

بأنھ الحق المعترف بھ للمواطنین للتعبیر عن خیارھم السیاسي،وھذا  الدكتورة بن زاغو نزیھةولقد عرفتھ 

الحق ھو من الحقوق السیاسیة التي نصت علیھا غالبیة الدساتیر في عصرنا الحاضر،والوسیلة التي ترتكز 

).3(رعیتھاعلیھا الأنظمة المسماة بالدیمقراطیة الغربیة في ش  

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .67الصفحةالمرجع السابق،بوكرا إدریس، -)1(
،المكتب الجامعي النظم الانتخابیة في الدول العربیة الجزء الرابع-أنظمة الحكم في الدول العربیةقائد محمد طربوش،.د-)2(

.727،الصفحة 2007،،مصرالحدیث  
.37الصفحةالمرجع السابق،بن زاغو نزیھة، -)2(  
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 الفرع الأول: الإقتراع العام المباشر والسري كمصدر للمشروعیة.
 
 

،)1(من عناصر النظام الرئاسي اعنصرالعام و المباشر  بالاقتراعالرئاسیة  الانتخاباتتعتبر   

في المنظومة  ز رئیس الجمھوریةالرئاسیة تدعم مرك الانتخاباتولقد أجمع الفقھ  الفرنسي على أن 

الشعبیة لیتساوى مع البرلمان المنتخب من قبل الشعب  لكن رغم ذلك فالكفة وترقى مكانتھ السیاسیة،

ل الشعب بكاملھ عكس النائب في البرلمان الذي یمثل الدائرة ثراجعة دائما لرئیس الجمھوریة لأنھ یم  

الرئیس منتخب من قبل الشعب فھو بحد ذاتھ مؤسسة أن ا ،و بم)2(الانتخابیة التي منحتھ التصویت 

َ. لضمان انصیاع المواطنین ةزماللادستوریة حائزة على المشروعیة   

:فلھذا علینا الخوض في معرفة ھذا العنوان من خلال تعریف مكوناتھ   

غیر ذلك من  ھو الذي لا یشترط في الناخب أي شرط یتعلق بالمال أو العلم أو المولد أو:الإقتراع العام  -

الشروط المقیدة لھ، ولقد تعارف الفقھاء على أنھا  لا تنال من الصفة العامة للاقتراع لأنھا فیما یعتقدون  

،ویقال في مزایا ھذا النوع من الإقتراع لأنھ یزید )3.......)(كالسن ،و الجنسیة،(تقوم على أسباب مقبولة 

،وإذا )4(الشؤون العامة  ویساھم في تربیتھم سیاسیا  من وعي المواطنین و إھتمامتھم  بمسائل الحكم و

كان الإقتراع العام قد ساد في معظم الدول العالم إلا أن ھذا لا یعني انتفاءه  من قیود  معینة والتي تفرض 

  .اعتھر الحسن للعملیة الانتخابیة ونجامن أجل السی

اطة فھو انتخاب درجة واحدة، أي ینتخبون ھو الذي یقوم فیھ الناخب باختیار الحاكم دون وس :المباشر -

.البلادفي الذي ھو مصدر كل سلطة ) 5(مباشرة من قبل الشعب  

بأن الإقتراع یجب أن یكون علنیا لارتباطھ بالدیمقراطیة  ونیر ستوارت میل و مونتسكیوا كان: السري -

اقبة الإنتھازین لكن ،ویمكنھ من مر)6(وللسماح للناخب بتحمل مسؤولیتھ و لإظھار شجاعتھ المدنیة

 التطور أثبت عجزه بحیث یسمح للسلطة و ذوي النفوذ وبكل أنواعھ الانتقام من المعارضین،وھو ما أدى

وخاصة الیوم،)7(واطن  عن كل أنواع تلك الضغوطإلى تفضیل التصویت السري الذي یبعد الم  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1)- R.MOULIN..le régime présidentiel et la classification des régimes politiques. Thèse de 
doctorat d’état. L.G.D.J. Paris. P25 et s. 
 (2)-MOHAMED RIDHA BEN HAMMED. Le pouvoir exécutif dans les pays du maghreb.  
Étude comparative. Centre d’études. De recherches et de publications. Tunis.1995.p270.  
 

، ریةرف بالإسكنداالناشر للمع ة، منشأالطبعة الأولى،النظم السیاسیة و القانون الدستوري ماجد راغب الحلو،-)3(
. 148 ة، الصفح2000مصر،  

.149،الصفحة  نفسھمرجع ال -)4(  
.169المرجع السابق،الصفحةمولود دیدان ، -)5(  
. 170،الصفحة مرجع السابقال-)6(  
لمطبوعات دیوان االطبعة التاسعة،،الجزء الثاني–القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة سعید بوالشعیر،-)7(

.111.104، الصفحة2008،الجامعیة،الجزائر بن عكنون  



 46

 الانتخابات سریة ولم یسلم الناخبین فكیف تكون علنیة؟

 

 أولا: الإقتراع العام المباشر والسري.
 

العام یمتزج مع سیادة الشعب و یعبر عن المساواة بین الناس ویجد ھذا الأساس المزدوج  الاقتراعإن 

من یادة الشعب من جھة ،والانتقال من سیادة الملك إلى س الانتقال،اثنین انتقالالعام في عملیتین  للاقتراع

واة بین أفراد أحرار ومستقلین من جھة یقوم على المسا اجتماعيإلى تنظیم  تفاضلي اجتماعيتنظیم 

.)1(أخرى  

یغیر تفسیر النصوص الدستوریة   الفرنسي 1962أن تعدیل لفقیھ الفرنسي دوفیرجیھ ا أعتبرولقد 

في فرنسا حیث أن الانتخاب یمنح لرئیس  الخامسة  من دستور الجمھوریة  03ة الماد صبالأخالأخرى 

العام  الاقتراعھ یتمتع بمشروعیة دیمقراطیة مباشرة یستمدھا من الجمھوریة سلطات فعلیة لا شرفیة ، لأن

.المباشر  

أراد أن یجعل من  1963،1976،1989دساتیره الثلاثة الأولى ضمن الجزائر  فيویبدو أن المشرع 

حتى دستور  وتفوقھ الرئاسي )2( مركز رئیس الجمھوریة بتقویة مركزه داخل النظام السیاسي الجزائري 

و الذي دعمتھ بركائز 2008الأخیر في سنة  ردستوالذلك بالتعدیلات التي طرأت على  رواستم 1996

. جعلتھ مفتاح قبة النظام  

،بینما ھي في ظل الدیمقراطیة التعددیة تمنح للھیئة كانت مجرد تزكیة  الاشتراكیةفالانتخابات في إطار 

ن برامج مختلفة  الأمر الذي یوطد بین عدة مترشحین  متنافسون  یقدمو الاختیارحریة   ةالانتخابی

الدیمقراطیة  تسمح لشعب بأن یختار    الانتخاباتأن   الفقیھ دوفیرجیھ المشروعیة أكثر فأكثر،إذ یرى   

  ).3(بین عدة متنافسین المترشح  الذي یراه أھلا لممارسة الوظیفة الرئاسیة

یوما قبل انقضاء مدة رئیس 30الجزائر في ظرف ثلاثین  الرئاسیة فيوعلیھ تجرى الانتخابات  

تاریخ الاقتراعیوما قبل 60ظرف ستین  رئاسي فيھیئة الناخبین بموجب مرسوم  الجمھوریة وتستدعى  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.37،38الصفحةالمرجع السابق،بن زاغو نزیھة، -)1(  

-)2( MANSOUR MOULOUD.le dualisme de l’exécutif dans la constitution algérienne de 
23/02/1989.mémoire de magistère .option administration et finances. universite d’alger. 
institut de droit et de sciences juridiques et administratives.1995.p54. 

،مذكرة 1999أفریل  15الدستوري  الجزائري  انطلاقا من رئاسیات مكانة رئیس الجمھوریة  في النظام آسي نزیم ،-)3(
بن –لنیل شھادة الماجستیر في القانون ،فرع القانون الدستوري وعلم التنظیم السیاسي ،كلیة الحقوق والعلوم الإداریة 

.11،الصفحة 2003عكنون،  
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من  71نصت علیھ المادة  ا ما،وھذ)1(واحد اسمالعام المباشر والسري على  لاقتراعاب،ویجرى انتخابھ 

  . ت بھ المادة الثانیة من قانون الانتخابات الجزائريءالدستور بصریح العبارة ونفس السیاق جا

خابا عاما حرا تمن الدستور بأنھ ینتخب رئیس الجمھوریة التونسي ان 39الفصل  أما في تونس فلقد نص 

 ،1959سابق الحبیب بورقیبة منذ سنةب الرئیس الالوضع منذ انتخا اعلى  ھذ استقرلقد ،ومباشرا وسریا 

.ومازال إلى یومنا ھذا وبنفس الطریقة التي أنتخب بھا الرئیس بن علي  

فإن المجلس النیابي  ھو المكلف دستوریا بانتخاب رئیس الجمھوریة ،وھو عندما یجتمع لھذا  نأما في لبنا

علیھ الشروع فورا في انتخاب الرئیس دون الغرض ،یعتبر ھیئة انتخابیة  لا إشتراعیة مما یستوجب 

  ).2(مناقشة  أي عمل أخر 

بموجب التعدیل الدستوري  17/10/1927بتاریخ  رالصاد  يمن الدستور اللبنان 73ولقد عدل نص المادة 

على الوجھ التالي قبل انتھاء  ولایة رئیس الجمھوریة بمدة شھر على الأقل أو شھرین على  22/05/1948

ئم بناء على دعوة من رئیسھ لانتخاب الرئیس الجدید ،وإذا  لم یدع المجلس لھذا الغرض فإنھ الأكثر یلت

  ).3(یجتمع حكما في الیوم العاشر  الذي یسبق أجل انتھاء  ولایة الرئیس

وذلك بما  رمن الدستو 49إذا كیفیة انتخاب رئیس الجمھوریة وردت أحكامھا في الفقرة الثانیة من المادة 

  ........ ".ینتخب رئیس الجمھوریة بالاقتراع السري بغالبیة الثلثین من مجلس النواب" نصت علیھ

المتعلق بقانون الانتخابات  2005لسنة 174المصریة في قانون رقم  ةوالمبدأ نفسھ أقرتھ الجمھوری

اشر من الرئاسیة ،في مادتھ الأولى بأنھ ینتخب رئیس الجمھوریة عن طریق الإقتراع السري العام والمب

الناخبین المقیدة أسماؤھم في جداول الانتخاب،وعلى كل ناخب أن یباشر بنفسھ ھذا الحق،ویجرى الاقتراع 

  في یوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات  الرئاسیة اللجان التي تتولى مراحل العملیة الانتخابیة ،ویتم الاقتراع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.54الصفحة المرجع السابق،علي زغدود، -)1(  

قام الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة  باستدعاء  الھیئة  الانتخابيالقانونیة والتنظیمیة للاستحقاق  توعلى مستوى الإجراءا* 
أفریل  09الخمیس  الناخبة رسمیة،وقع رئیس الجمھوریة المرسوم الرئاسي  المتضمن استدعاء الھیئة الانتخابیة  لیوم

من القانون العضوي المتعلق بنظام  154من أجل انتخاب من یتولى رئاسة الجمھوریة عملا بأحكام  المادة  2009
.04،الصفحة2527العدد/ ھـ1430صفر 12الموافق ل  2009فیفري08جریدة الشروق الجزائري ،الأحد ...الانتخابات  

عندما دعا الھیئة الناخبة 14.07.2004في )الجریدة الرسمیة (ونسیة وفي تونس صدر الرائد الرسمي للجمھوریة الت*
تم استدعاء الھیئة الناخبة 14.07.2009لانتخاب رئیس الجمھوریة،أما في الانتخابات الرئاسیة التي جرت في تونس 

حملة انتخابیة –ریة وتوجھا التونسیون إلى صنادیق الإقتراع من أجل الإدلاء بأصواتھم وكان عنوان جریدة الشروق الجزائ
.12،الصفحة 2751العدد/ ھـ1430ذو القعدة  06الموافق ل / 2009أكتوبر  25للأحد  -باردة وغیاب التنافس  

.239الصفحةالمرجع السابق ،ھناء صوفي، -)2(  
أیلول 21و الذي عدل بتاریخ 1926مایو /أیار 23من الدستور اللبناني الذي تم إقراره في  75أنظر المادة *
تتعلق بإنتخاب رئیس 73و المادة 49مرة منھا خمسة تعدیلات استثنائیة مؤقتة للمادة  12،وقد عدل 1990مبرسبت/

والرابع في نفس  18/05/1943والثالث في  08/05/1929و الثاني في 17/10/1927الجمھوریة ،فكان التعدیل الأول في 
.316،326را إدریس وعمر سعد االله المجلد الأول،الصفحةوللمزید أكثر أنظر المرجع السابق،بوك 1990العام والسابع في   

397.398المرجع السابق،الصفحةأحمد سعیفان، -)3(  
.من الدستور اللبناني السابق 49أنظر المادة *  
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سواه بسبب تنازل باقي  لم یبقى أورئیس الجمھوریة حتى ولو تقدم للترشح مرشح واحد   لانتخاب

).1(مكانھ ل من خلا هلعدم ترشیح أحد غیرالمرشحین أو   

ن رئیس الجمھوریة ینتخب مباشرة من الشعب وفقا للدستور وما تحدده المفوضیة أما في السودان فإ

سري،وحتى بالنسبة  إطارحا في امفت نعامة بالنسبة لسودانیی الاقتراعالقومیة للانتخابات ،ویكون 

 إطارس حكومة جنوب السودان ،في للحكومة جنوب السودان فإن المواطنین لھم الحق في انتخاب رئی

).2(الجھاز التنفیذي للجنوب  

و سوریا ھي الأخرى مثل نظیرتھا من الدول العربیة في مسارھا الدیمقراطي ،وحریة الشعب السوري في 

اختیار من یرأسھ فجعلت من طریقة اختیاره مثل السلطة التشریعیة عن طریق الإقتراع العام السري 

أن ینتخب رئیس الجمھوریة ،في حین اقر الدستور الصومالي  ،)3(م قانون الانتخابر وفقا لأحكاوالمباش

لإقتراع  السري في المجلس الوطني بتقریره ھذا مقدسا حق شعبھ في حریة اختیار من یمثلھ عن طریق ا

وعلى المساواة في الحقوق والواجبات بین  في ظل دیمقراطیة مؤسساتھ المبنیة على سیادة الشعب

. )4(طنین جمیعاالموا  

أن نظام الحكم فیھا جمھوري 2005أما في العراق وفق ما جاءت بھ المادة الأولى من الدستور الدائم لسنة 

، فوفق ھذه المادة قد حددت من جمھوریة نظامھ و رئیسھا الذي ھو دیمقراطي إتحادي )برلماني(نیابي 

لنواب من بین المرشحین،وذلك بأغلبیة ثلثي من الدستور ینتخب من قبل مجلس ا 1الفقرة  67حسب المادة 

.عدد أعضاء مجلس النواب  

وفي موریتانیا كما نعلم أن التصویت یعد التقنیة التي تشخص المشاركة السیاسیة أو التعبیر عن السیادة 

الوطنیة وممارسة الدیمقراطیة غیر المباشرة ،و إدا كانت عملیة التصویت إلزامیة في بعض الدول كالنمسا 

الخ،وھذه العملیة تتم في .......بلجیكا فھي اختیاریة في بلدان أخرى كفرنسا وموریتانیا والجزائر وتونسو

 سریة تامة حیث یكون للناخب حریة الاختیار وھذه السریة سوف نجد أن المؤسس الدستوري الموریتاني

.2006ستوري لسنة أو التعدیل الد 1991أو دستور  1961في دستور  لم ینص علیھا في دساتیره لا  

ینتخب رئیس الجمھوریة عن طریق الإقتراع العام المباشر ولم یذكر  1991من دستور  26وطبقا للمادة 

أن یتم  یعقل المؤسس الدستوري الموریتاني كلمة السري ، ویمكن القول قد یكون ھذا سھوا منھ إذ لا

القانون النظامي   المتضمن 027/91لقانوني ت علنیا ،كما ھو الحال في الأمر اانتخاب  المترشح  للرئاسیا  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فتحي :،أنظرأصبح اختیار رئیس الجمھوریة في مصر عن طریق الانتخاب بعدما كان عن طریق الاستفتاء 2005بعد - )1( 

طبعة مزیدة ومنقحة ، دارناس  ،1971رالقانون الدستوري المبادئ الدستوریة العامة دستوفكري،
  .484،الصفحة 2007،صر،ناسمللطباعة،

  .117.116الصفحة المرجع السابق،المجلد الثاني،-عمر سعد االله و بوكرا إدریس -)2(
  .162.163الصفحة المرجع السابق، -)3(
  .1979سبتمبر 23مھوریة في و أقره رئیس الج1969مقتطفات من المقدمة التي جاء بھا الدستور الصومالي لسنة  -)4(
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منھ الفقرة الأولى على أنھ ینتخب رئیس  14رئیس الجمھوریة ،حیث نص في المادة  بانتخابالمتعلق 

.)1......(العام المباشر بالاقتراعسنوات  06الجمھوریة لمدة   

من  16للمادة دعوة الناخبین  طبقا  المتضمنبواسطة المرسوم  واختتامھالإقتراع  افتتاحتحدد ساعات كما 

 الانتخاباتوعملیة التصویت في   الانتخابیةوالخاص بتحدید إجراءات الحملة  91-140المرسوم رقم 

عشرین   20 خلال بموجب مرسوم  من طرف وزیر الداخلیة استدعائھاالرئاسیة ،إذا ھیئة الناخبین یتم 

یتجاوز  أنیمكن  ،ولا انتخابیةائرة مكتب التصویت لكل د افتتاحیوما قبل الإقتراع ،على أن یتم  ذلك مع 

  .)2(في مكتب واحد ألف ناخب المصوتینعدد 

رئاسیة ینتخب فیھا رئیس الجمھوریة عن  أول انتخابات1999أما في الیمن كانت الانتخابات الرئاسیة 

  طریق الإقتراع الشعبي المباشر ،فقبل ذلك كانت السلطة التشریعیة تختار مجلسا رئاسیا  من خمسة

).3( 2006سبتمبر /أیلول20 ھاأخر انتخابات رئاسیة فی ت، وجرضاء یتولون السلطة التنفیذیةأع  

سیما في تونس، الجزائر، و لا(نظمة الدستوریة الجمھوریة وھكذا یتبین لنا من خلال ما تقدم أن الأ

وتختلف لجھة تتشابھ لجھة اعتمادھا مبدأ الانتخاب لرئیس الجمھوریة  ..)ن، لبنان، الیمر، مصلالصوما

تدعم  ى بثقة الناخبین فإن شرعیتھ سوف طریقة انتخابھ ،التي تقوي مركزه في النظام السیاسي فلأنھ یحظ

ي الأقوى تغطي وتتوسع،فھو ممثل للشعب و ینافس بذلك النواب في تمثیلھم للشعب ،ولكن شرعیتھ ھ

من كیف النظام السیاسي الجزائري ،في تمن احتار الدول  تفوقھ الرئاسي والذي یمكن القول أنھ ھناك من

تنحصر صلاحیتھ في أداء  حیث لا التي یتمتع بھا رئیس الجمھوریة، واسعةال قویة والصلاحیات خلال ال

دور الحكم المنتظر منھ في النظام البرلماني ،ولكن تتعداه إلى دور القائد ،الذي یفرض علیھ تطبیق 

.ذین سلموه سدة الحكمالبرنامج السیاسي الذي وعد بھ الناخبین ال  

 

 ثانیا :تنظیم الاقتراع على دورین.
 

 
لمقتضیات ة فرضت علیھا تقنین قوانینھ وفق إن تطور الحیاة السیاسیة في الأنظمة العربیة الجمھوری

العصر ،ومن أجل إضفاء الشفافیة والنزاھة على العملیة الانتخابیة ،وفوز بالمنصب الرئاسي للمرشح 

،فلھذا من مستحدثات النظام الانتخابي طریقة الاقتراع)نھ یتمتع بالأھلیة الانتخابیةلأ( الذي یستحق ذلك  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.40الصفحة المرجع السابق،بن زاغو نزیھة ، -)1(  
.،المرجع السابق2007الموریتانیة الرئاسیة  الانتخاباتجنة العربیة لحقوق الإنسان ، تقریر حول للاكذلك :أنظر *  
    .19الصفحةالمرجع السابق،سعدنا ولد سیدي ولد الحسین،:أنظر*
.40الصفحةالمرجع السابق،بن زاغو نزیھة ، -)2(  
تقریر عن الانتخابات الرئاسیة في الیمن صادر عن موقع برنامج إدارة الحكم في الدول العربیة - )3(   

www.pogar.org/arabic/countries/theme.aspx?cid=20 
.69الصفحةالمرجع السابق ،،)و التنفیذیة في الأنظمة العربیةالتشریعیة العلاقة بین السلطة (سعدى الخطیب  أیضا:أنظر  
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وتمنح لرئیس الدولة على دورین بسبب اعتماد  حریة ونظام التعددیة في الترشح، مشروعیة أكثر یؤكدھا   

).   1(الدور الثاني من جدید التمثیل الحقیقي للأمة  

یوجد  نقل غالبیتھا، ففي الجزائرولھذه الأسباب كرست معظم ھذه الدول الاقتراع على دورین إن لم 

اع على اسم واحد  یجرى انتخاب رئیس الجمھوریة بالاقتر 1980لقانون الانتخابات لعام طبقا  اختلاف 

- 91والقانون  06-91منھ ،وطبقا للقانون  111طبقا للمادة المسجلین  للناخبین  ةفي دورة واحدة بالأغلبی

التي قضت بأنھ یتم الفوز في الانتخابات   71في مادتھ  1996بالرجوع لدستور ھو  الجدید ،و)2(17

 ح،وھذا یعني في حالة حصول المترشعنھا المعبر بالحصول على الأغلبیة المطلقة من أصوات الناخبین 

و  1999ا ما حدث في انتخابات ذلتنظیم دور ثاني ،وھ المطلقة في الدور الأول فلا داعيعلى الأغلبیة 

یجرى انتخاب رئیس الجمھوریة :"على أنھ  97/07 من قانون الانتخابات 155،ونصت المادة)3( 2004

."المعبر عنھا یة للأصواتعلى اسم واحد في دورین بالأغلب عبالاقترا  
م اوبعده،قبل التعدیل الدستوري لع2002أما في تونس لابد التمیز قبل التعدیل الدستوري الذي حصل في 

نظمت المجلة الانتخابیة طریق الإقتراع في دورة واحدة ویفوز المترشح الذي یحرز أكبر عدد من  2009

نة الدستوریة الخاصة المنصوص علیھا في المادةالأصوات ویتم التصریح بھذه النتائج من طرف  اللج  

من الرئیس الحبیب بورقیبة وزین العابدین  بن علي على ھذه الدستور القدیم، وقد تم انتخاب كل من  40

واعتمد على طریقة  الإقتراع في دورین   تغیر الأمر 2002الطریقة،أما  بعد التعدیل الدستوري لسنة 

یتم انتخاب رئیس الجمھوریة  "الجدید في فقرتھ الأولى بأن 39لفصل وذلك بالتنصیص على ذلك في ا

بالأغلبیة المطلقة للأصوات المصرح بھا ،وفي حالة عدم الحصول على ھذه الأغلبیة في الدور الأول .....

،ولا یمكن أن یتقدم  للدورة الثانیة إلا المترشحان  "تنظم دورة ثانیة یوم الأحد الموالي لیوم الإقتراع  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، capacité électorale و بین الأھلیة الانتخابیة   eligibite وفي ھذا الصدد لابد من  التمیز بین أھلیة الانتخاب - )1(  

،وذلك وفق للنظام  الأولى اصطلاح یطلق لدلالة على توافر شروط الترشح في شخص معین للمنافسة في الانتخابات حیث 
.الإنتخابي في الدولة المراد الترشح فیھا  

:والتمعن أنظرمن التفصیل  دالانتخاب، وللمزیحق  ةأما الثانیة فتعني توافر الشروط في شخص ما لممارس  
 ةصفح، ال1999، ة، القاھرالعربیة ةمصر العربیة مجمع اللغ ة، جمھوریالقانونمعجم  االله،الدكتور أحمد عز الدین عبد 

07.06.  
.40.41الصفحةالمرجع السابق ،بن زاغو نزیھة، -)2(  
أفریل  15وعلى ھذا الأساس  فاز المرشح عبد العزیز بوتفلیقة  بالسباق الرئاسي في الانتخابات التي جرت بتاریخ  -)3(

صوات المعبر صوت معبر في الدور الأول والذي یمثل نسبة الأغلبیة المطلقة للأ 7445045ودلك بحصولھ على  1999
أفریل 08صوت معبر، كما حصل نفس المرشح في الدور الأول من الانتخابات التي جرت في  10093611عنھا وھي 

بالمئة فقد اعتبر فائزا بمنصب  رئیس الجمھوریة دون اللجوء إلى  83.49صوت،أي بنسبة  8.651.723على  2004
.صوات المعبر عنھا في الدور الأولالدور الثاني لأنھ تحصل على الأغلبیة المطلقة من الأ  

:أنظر*   
.03،الصفحة1999أبریل  21،ل29،الجریدة الرسمیة عدد1999أبریل 20إعلان المجلس الدستوري الصادر بتاریخ  -  
المتضمن نتائج  2004أفریل  12ل 04المجلس الدستوري  العدد 04/01إعلان صادر عن المجلس الدستوري  رقم  -

  .03، الصفحة 2004أفریل  18بتاریخ  24یة  الجریدة الرسمیة عددانتخاب رئیس الجمھور
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أحرزا على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى،مع الأخذ بعین الاعتبار الانسحابات  عند  اللذان

).1(الاقتضاء طبق للشروط المنصوص علیھا في المجلة الانتخابیة  

النواب  بغالبیة الثلثین من مجلس...الجمھوریةتخب رئیس بأنھ ین 49الدستور اللبناني نص في مادتھ  أما

،إن ھذا النص مشوب )2(في الدورة الأولى، ویكتفي بالغالبیة المضافة في دورات الإقتراع  التي تلي

 بالغموض  لأنھ لم یحدد النصاب المطلوب بشكل صریح ،أي الحد الأدنى  من أعضاء

جلس  من الانعقاد بصورة صحیحة،ولذلك اختلف الفقھاء النواب الواجب حضورھم  لكي یتمكن الم مجلس

ھل أن غالبیة الثلثین في دورة اقتراع الأولى و الأغلبیة : في تفسیره، والسؤال الذي یطرح نفسھ ھو

.المطلقة في دورات الإقتراع التي تلي؟  

فرض نصابا خاصای مادام أن الدستور لاالدكتور أنطوان بارور انقسم الرأي حول ھذا الموضوع فقد رأى   

  بزیادةبالنصاب العادي أي نصف أعضاء المجلس النیابي  فإنھ یكتفي الجمھوریة،بجلسة انتخاب رئیس 

الذي  1875واحد مستندا في ذلك على سبیل الاستئناس بنص دستور الجمھوریة الفرنسیة الثالثة لعام   

).3(استوحى  الدستور اللبناني من أحكامھ   

قائلا أن النصاب المطلوب لجلسة انتخاب رئیس الجمھوریة لیس ر الخطیب ھدا الرأي أنو یعتمد الأستاذو 

الواردة في ھذه المادة لا -غالبیة –فإن كلمة النص،یتبادر لذھن عند تلاوة  مجلس كماثلثا أعضاء   

  ،ویستفاد من الممارسة والسوابق)4(تتعلق بالنصاب ،بل تتعلق بعدد الذین یقترعون فعلا في الجلسة 

العدیدة في عملیة انتخاب رئیس الجمھوریة في لبنان أن النصاب  الواجب توفره لانتخاب رئیس 

الجمھوریة ھو ثلثا أعضاء المجلس جمیعا على الأقل ،وإن احتساب الثلثین یتم على أساس عدد النواب 

،وعلى سبیل المثال )5(وأن یتم اختیار الرئیس بھذه الأغلبیة ذاتھا في الدورة الأولىالأحیاء دون الأموات 

نائبا من 52رئیس للجمھوریة بحضور  الھراوي إلیاسأین تم انتخاب   1990حدث  في لبنان سنة  ما

).6)...(بسبب الوفاة(99بدل من  76أصل   

من قانون  40ءت بھ المادة جا من الدستور والتي تضمنت نفس ما 75أما في مصر فلقد نصت المادة 

حیث یكون انتخاب رئیس الجمھوریة بالأغلبیة المطلقة لعدد من أدلو 2005 الانتخابات الرئاسیة لسنة  

فإذا لم یحصل أي  من المرشحین على ھذه الأغلبیة أعید الانتخاب بعد سبعة أیام على الأقل  بأصواتھم،  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.41الصفحةالمرجع السابق،بن زاغو نزیھة، - )1(   
.398الصفحة المرجع السابق،أحمد سعیفان، -)2(  
.244الصفحةالمرجع السابق،ھناء صوفي، -)3(  
:كالتالي1875من دستور الجمھوریة الفرنسیة لعام  03لقد جاءت صیاغة المادة *  

*le président de la république est élu au scrutin secret a la majorité  des deux tiers des 
suffrages ……..* 

.398الصفحة المرجع السابق،أحمد سعیفان، -)4(  
.402المرجع السابق،الصفحة  -)5(  

.243.الصفحةالمرجع السابق،ھناء صوفي عبد الحي، -)6(   
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على أكبر عدد من الأصوات ،فإذا تساوى مع ثانیھما غیره في عدد حصلوا بین المرشحین الذین 

،وفي ھذه الحالة یعلن فوز من یحصل على أكبر )1(ة اشترك في انتخابات الإعادة حالأصوات الصحی

).3(لجنة الانتخابات الرئاسیة الفائز برئاسة الجمھوریة ر، وتخط)2(الأصوات الصحیحة عدد من  

أما في السودان فیكون المرشح لمنصب رئیس الجمھوریة الذي یحصل على أكثر من خمسین بالمائة من 

،وإذا لم تحرز النسبة المئویة بھوریة ،ھو الرئیس المنتخجملة أصوات المقترعین في انتخاب رئیس الجم

).4(الواردة أعلاه ،تعاد الانتخابات بین المرشحین الاثنین اللذین حصلا على أعلى الأصوات  

ون بحصولھ على أما في سوریا لا یوجد على ما یدل على دورین، فإن المرشح لرئاسة الدولة فیھا یك

ات المقترعین وإذا لم یحصل على ھذه الأغلبیة فإن المجلس سیرشح لمجموع الأصوالأغلبیة المطلقة 

غیره وتتبع بشأنھ نفس الإجراءات السابقة للانتخاب المرشح الجدید ،على أن یتم ذلك خلال شھر واحد من 

).  5(تاریخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول  

ھوریة بلإقتراع السري للمجلس على انتخاب رئیس الجم 70الدستور الصومالي الذي نص في مادتھ  أما

الوطني ،بأغلبیة  ثلثي الأعضاء في الإقتراعین الأول  والثاني ویكتفي  بالأغلبیة المطلقة في الإقتراعات 

.من الدستور الصومالي السابق ذكره 70جاءت بھ الفقرة الثانیة من المادة  التالیة وھذا ما  

و الذي یقضي بتنظیم الانتخاب على دورین وھذا وحتى المؤسس الدستوري في العراق سار على النح   

).6(حتى تتاح الفرصة الثانیة لمن ھو أجدر برئاسة الدولة العراقیة  

لم یحدد الأغلبیة اللازمة للفوز في الانتخابات الرئاسیة ولم  1961برجوعنا لدستور فموریتانیا  أما في 

تفت بالنص على أن الانتخاب یكون عاما یحدد ھل یتم ذلك في دورین أو في دور واحد فقط،وإنما اك

.یتم ترشیحھ من طرف حزب الشعب الموریتاني  ترشح الم ومباشرا ،و  

نصت على الدورین إذ على المترشح أن یحصل على الأغلبیة  1991من دستور  26وحسب المادة 

ول على فوز أحد المطلقة للأصوات المعبر عنھا في الدور الأول ،فإن لم تسفر نتائج انتخاب الدور الأ

جمعة لحسم النتائج،وفي الانتخابات الرئاسیة  یوم  المترشحین بأغلبیة المطلقة یتم اللجوء إلى دور ثاني

فاز فیھ المرشح  السید معاویة ولد سید أحمد  الم یكن ھناك إلا دور واحد 1991ینایر  24التي جرت یوم   

).7(الطایع  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.487الصفحة المرجع السابق،فكري، يفتح  -)1( .   

.2005من قانون الانتخابات الرئاسیة لسنة . 41،41.المادة -)2(  
.من الدستور المصري السالف ذكره 75المادة -)3(  
.المرجع السابق ،الفقرة الثانیة و الثالثة من الدستور السوداني 54 ةالماد -)4(  
.من الدستور السوري،المرجع السابق4الفقرة  84دة الما -)5(  
. من الدستور العراقي ،المرجع السابق 67أنظر المادة  -)6(  
.41الصفحةالمرجع السابق،بن زاغو نزیھة،  -)7(  
.19،23الصفحةالمرجع السابق،سعدنا ولد سیدي ولد الحسین،: أنظر كذلك*  
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والمتعلق بانتخاب رئیس الجمھوریة في  91/32لقانوني والمعدل بالأمر ا 91/27والأمر القانوني رقم 

العام المباشر  وینتخب بالأغلبیة المطلقة من  لاقتراعابمنھ نصت بأن ینتخب رئیس الجمھوریة   14المادة 

الأصوات المعبر عنھا ،وإذا لم یحصل أي من المترشحین على الأغلبیة  المطلقة من الأصوات في الدور 

یمكن أن یترشح للدور الثاني إلا  یقام تنظیم دورتان في ثان یوم جمعة بعده ،وأنھ  لا  الأول  من الإقتراع

 المترشحین  الذین حصلا على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنھا خلال الدور الأول،ونفس المبدأ كرسھ

ةالذي یحدد إجراءات الحمل 1991نوفمبر تشرین الثاني  31الصادر بتاریخ 91/140المرسوم رقم  

).1(الانتخابیة وعملیات التصویت والتنظیم المادي  

أما في الیمن یتم انتخاب رئیس الجمھوریة من الشعب في انتخابات تنافسیة ،ویعتبر رئیس للجمھوریة من 

في الانتخابات ،وإذا لم یحصل أي  من المرشحین على ھذه  ایحصل على الأغلبیة المطلقة للذین شاركو

ب  بنفس الإجراءات السابقة للمرشحین اللذین حصلا على أكثر عدد من أصوات الأغلبیة  أعید الانتخا

).2(الناخبین  الذین أدلو بأصواتھم  

لدساتیر الدول العربیة ذات النظام الجمھوري  یجد أنھا قامت على مبدأ  واحد من والمتفحص المتأمل 

المطلقة في الدور الأول للفوز خلال تنظیم  الإقتراع في دورین واشترط حصول المرشح على الأغلبیة  

دور ثاني في حالة عدم حصول أي مرشح على الأغلبیة م، وتنظی)في الدور الأول(بالمقعد الرئاسي   

أنھ كل من تحصل على الأغلبیة المطلقة في الدور الأول فإنھ  ي، أ)الدور الثاني( المطلقة في الدور الأول

.مفر منھ ح إذا لم یحصل على النسبة المطلوبة فإنھ لاصحی سسیتجنب الغوص في الدور الثاني، والعك  
 

 ثالثا:الأغلبیة المطلوبة لفوز المرشح  بمنصب رئاسة الدولة.
 
 

تضاربت الأحكام الدستوریة العربیة في الشروط المطلوب توفرھا في المرشح لرئاسة الدولة واختلفت من 

اتفقت نوعا ما في الأحكام الانتخابیة والأغلبیة لة للأخرى حسب طبیعتھا وأحكام تقریھا لتلك الشروط ،ودو

المطلوبة للفوز بمنصب الرئاسة ،فكانت السمة العامة للأحكام الدستوریة  في الدول العربیة ذات النظام 

لفوز المرشح  أو المرشحین لمنصب رئاسة الدولة في یر في تقریر الأغلبیة  المطلوبة الجمھوري  التغا

.علیھ المرشحون أو المرشح لھذا  المنصب  في الانتخابات على درجتین كل الأغلبیة التي یحصل  

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أكتوبر  24/25بتاریخ  7773العدد)  نباءللأنشرة الوكالة الموریتانیة (الشعب  ةجریدقسم البحوث والدراسات،  -)1(

. 12 ة، الصفح 2003  
بیروت،منشورات الحلبي - ،لبنانفي الأنظمة العربیة ةالعلاقة بین السلطة التشریعیة والتنفیذیحمد الخطیب،سعدى م -)2(

60.61.69،الصفحة 2008،ىالحقوقیة،الطبعة الأول  
.الفقرة أ من الدستور الیمني السالف الذكر 108أنظر المادة *   
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للفوز بھذا المنصب ،ففي الجزائر كانت  فاستقرت دساتیر ھذه الدول على الأغلبیة المطلوبة  المطلقة

الأغلبیة المطلقة للناخبین المسجلین وھو  أتأخذ بمبد 1976و1963الانتخابات الرئاسیة في ظل دستور 

الحیاد  و الصدق في حساب  اعتمدالشرط الذي یصعب تحقیقھ حتى في ظل نظام الحزب الواحد ،ولو 

لبة بإلغاء ھذا الشرط والاقتصار على الأغلبیة المطلقة الأصوات  وإعلان النتائج،مما دفع إلى المطا

یابات  التي أصبحت تطبع العملیة الانتخابیة في غال بسبللناخبین  المعبرین عن رأیھم ولیس المسجلین ،

 1980لسنة الانتخابات من قانون  111المادة  نص في ) 1(ما تفطن لھ المؤسس الدستوري   ھو و العالم

نص بأن یتم  الفوز بالانتخابات المترشح الذي حصل على الأغلبیة  68ي مادتھ ف 1989،أما دستور 

من الأغلبیة المطلقة منھ  71إشترطت المادة 1996دستور المطلقة للأصوات المعبر عنھا  وفي ظل 

).2(أصوات الناخبین المعبر عنھا للفوز في الانتخابات الرئاسیة   

أن یفوز المرشح الذي  2003من المجلة الانتخابیة لعام  70والفصل  2002أما في تونس فنص دستور 

أحرز على أوفر عدد من الأصوات أي الذي یأتي في طلیعة  الترتیب بغض النظر عن الأغلبیة سواء 

كانت مطلقة أو نسبیة ،وإن من محاسن ھذه الطریقة أنھا تمتاز ببساطتھا  لأنھا تقضي إلى انتخاب رئیس 

).3(لأصوات المحرز علیھاالجمھوریة مھما كان عدد ا  

وھي  2006ھي نفس الأغلبیة الموجودة في ظل دستور  1991من الدستور الموریتاني  26و طبقا للمادة 

الأغلبیة المطلقة للأصوات المعبر عنھا ،وإذا لم یحصل أحد المرشحین على الأغلبیة في الشوط الأول  

 لا سب الدستور خلال ثاني یوم جمعة لاحق لھ ،وینظم شوط ثاني بعد أسبوعین، أي ینظم الشوط الثاني ح

ا الشوط الثاني إلا المترشحان الباقیان  في المنافسة  و الحاصلان على أكبر عدد من الأصواتذلھ یترشح  
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:ن رأیھموالمعبرین عم الخلط بین الناخبین والمسجلین وھنا یجب عد - )1(   

القانونیة التي تسمح لھم بحق الانتخاب و المقیدین أسمائھم في جداول الانتخابات  بلغو السنفالمسجلین ھم المواطنین الذین 
.فقد یصوتون أولا یصوتون ) مقر المواطن(الموجودة على مستوى البلدیة  

.مشاركتھم اإلى مكاتب الانتخابات وسجلو انتقلواأما الناخبین ھم الدین   
ممثلیھم  بالطریقة المحددة قانونا  ااختاروعن رأیھم بنعم أو لا أو  اعبروالذین ) المواطنین(في حین المعبرین ھم الأشخاص 

واحد ،فالمعبرین یراد  اسمبالموافقة على مرشحین ورفض غیرھم أو ر الموافقة على مرشح واحد إذا كان الانتخاب على 
ن الذین یشملون المعبرین والأشخاص الذین صوتوا لكن أصواتھم ألغیت لعدم الصحیحة،خلافا للناخبی تبھم  الأصوا

بھذا الاقتراح في ظل الحزب الواحد  ولم یعتمد إلا في دستور  بوالشعیرمراعاتھا الشروط الانتخابیة،ولقد تقدم الدكتور سعید 
سعید بو الشعیر : وللمزید أكثر أنظر ...........المكلفة بإعداد الدستور  برئاسة حمروش مولود  اللجنةبعد أن أقنع  1989

.  207الصفحةالمرجع السابق،،  
الجزء (علاقة  المؤسسة التشریعیة بالمؤسسة التنفیذیة في النظام القانوني  الجزائري سعید بو الشعیر ،: أنظر كذلك * 

العلوم القانونیة  جامعة الجزائر ،معھد–رسالة مقدمة لنیل  درجة الدكتوراه  دولة في القانون -)الأول
. 93الصفحةو92، الصفحة1984والإداریة،دیسمبر  

.42الصفحةالمرجع السابق،بن زاغو نزیھة، -)2(  
.1989من قانون الانتخابات لسنة  111كذلك المادة  -:أنظر  

.1996من دستور  71،و المادة 1989من دستور  68كذلك المادة  -          
.42الصفحة،المرجع السابقبن زاغو نزیھة ، -)3(  
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).1(في الشوط الأول   

یجب علیھ أن أنھ لفوز المرشح برئاسة الدولة  على استقرتوالمتتبع للمنظومة الدستوریة العربیة یجد أنھا 

یتم الإفصاح عن تلك الأغلبیة بعد أن تختم بعد  لبیة المطلقة لظفر بھذا المنصب ،فبعد ذلكیحصل على الأغ

ر فرز النتائج في نسختین یوقعھا بطبیعة الحال أعضاء مكتب  بالضرورة تحریر محضعملیة الفرز 

وعادة تعتبر ھذه الفترة محل شك من طرف (التصویت بحضور الناخبین و تجنب لكل تزویر محتمل 

 كونالقانون أن ی اشترط،فلھذا )كانت انتخابیةیسلم منھ أي عملیة  للتزویر الذي لا تتعرضالعامة بأنھا قد 

وتدون فیھ الملاحظات أو تحفظات التي یمكن تقدیمھا  من قبل المرشحین أو   اھذا المحضر  مكتوب

ممثلیھم الشرعي ،وقد نص القانون على  حالة من الحالات التي یمكن أن تكون محل تقدیم ملاحظات  

).2(وھي الحالة التي یكون فیھا عدد المظاریف غیر مساوي لعدد تأشیرات الناخبین  

ة توقیع المحضر یصرح رئیس المكتب بصفة علنیة أمام الجمھور بالنتیجة التي من عملی الانتھاءعند و

حصلت علیھا كل قائمة من قوائم  المرشحین المتنافسین ویتولى بعد ذلك تعلیق النتیجة في قاعة 

إلى لجنة البلدیة التي تتولى ھي الأخرى حساب دھا نسختین من المحضر والملحقات التصویت،  ویسلم بع

جنة الانتخابیة الولائیة  والمشكلة من لمن إرسالھا إلي ال الانتھاءبعد  ھا،والتي تقوم ھي بدور الأصوات

یعینھم وزیر العدل ،وبعد ذلك ترسل نسخة إلى المجلس الدستوري،وفي الأخیر فإذا تحصل  ثلاث قضاة 

ئیس الجمھوریة واحد یعد الفائز بمنصب ر+بالمئة 50المترشح على الأغلبیة المطلقة من الأصوات أي

على الأغلبیة  وإذا حدث تعادل  في الدور الأول یلجأ إلى إقامة دور ثاني  وفیھ إذا تحصل على المرشح

  .)3(المطلقة یعد الفائز

یتم إعلان النتائج  بعد انتھاء اللجان المختصة  بجمع نتائج  الأصوات في الجزائر كما ھو الحال 

ذه اللجان من  مھامھا في الیوم التالي للاقتراع على الساعة  الثانیة وإحصائھا ومعاینتھا ویجب أن تنتھي ھ

 عشرة وھو أقصى أجل ،ثم ترسل المحاضر في ظروف مختومة  إلى المجلس الدستوري فورا ،ویعلن ھذا

الأخیر النتائج النھائیة للانتخابات الرئاسیة في أجل أقصاه عشرة أیام اعتبار من تاریخ تسلمھ  محاضر 

).4(النیابیة الانتخابیة الولائیةاللجان   

إجراءات التصریح عن نتائج الدور الأول  ویعني عند الاقتضاء  في 1997خابات تلقد فصل قانون الان

بالیوم الخامس عشر  المشاركة في الدور الثاني ،ویحدد الدور الثاني للاقتراع إلىن والمترشحین المدعو

الأول رتتعدى المدة القصوى بین الدو ر الأول على أن لابعد إعلان  المجلس الدستوري  نتائج الدو  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.19الصفحة المرجع السابق،ولد الحسین،سي سعدنا ولد  -)1(  

  .من الدستور الموریتاني في فقرتھا الأخیرة،المرجع السابق 26المادة  :أنظر
.44الصفحةالمرجع السابق،،بن زاغو نزیھة -)2(  
  .44المرجع السابق،الصفحة -)3(
.،المرجع السابق01- 04عدلة بموجب القانون العضوي والم 07-97من قانون الانتخابات  165و   164المادة  -)4(  
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من  88یوم،ویمكن تخفیض الأجل إلى ثمانیة أیام في الحالة المنصوص علیھا في المادة 30،والثاني 

في الدور الثاني ،ویعلن  الاثنینأو حدوث مانع لأي من المترشحین  نسحابالاوفاة أو الحالة الدستور ،في 

العملیات الانتخابیة  وفي ھذه الحالة یمدد المجلس  المجلس الدستوري ضرورة القیام  من جدید بمجموع 

).1(یوم 60جدیدة لمدة أقصاھا  انتخاباتأجال تنظیم الدستوري   

للمقرر أن یستمع إلى  نیمك الجزائرالنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري في من  34فقا للمادة وو

).2(أي شخص،و أن یطلب إحضار أي وثیقة ترتبط بعملیات الانتخابات إلى المجلس الدستوري  

رئاسیة بعدما ال الانتخاباتوكما ھو في الشأن التونسي فإن المجلس الدستوري ھو المكلف بإعلان  نتائج 

 یضمنلى اللجنة المذكورة سابقا وفي ذلك  دعم للمؤسسات وتطویرھا لمھامھا  بما ت المھمة موكلة إكان

تقتضیھ  العضویة في ھذه الھیئة  تزكیة  المجلس الدستوري و ما إلىبالنظر   والاستقلالیةمزید من الحیاد 

.)3(ن الدستور التونسيم 40من خبرة متمیزة  وضمانات لممارسة  المھام الموكلة  لھا طبقا للفصل   

بالمائة من جملة 50من وفي السودان یكون المرشح لمنصب رئیس الجمھوریة الذي یحصل على أكثر 

رئیس الجمھوریة ،وإذا لم یحرز  النسبة المئویة الواردة في الفقرة السابقة  انتخابفي  ترعینالمقأصوات  

).4(ى أعلى الأصوات نسبةالذین حصلا عل الاثنینبین المرشحین  الانتخابات،تعاد   

وعلیھ ومن خلال ما سبق یتضح لنا جلیا أن ھذه الأغلبیة التي یجب أن یحصل علیھا المرشح لرئاسة 

یر أمور الشعب بما یلكي تمنحھ تأشیرة الجلوس على كرسي الرئاسة وتولیة الحكم وتس ةالجمھوری

المطلوبة لھ من الشعب أي الناخبین یجب أن سمو الدستور والقوانین،ویتضح لنا كذلك أن الأغلبیة یقتضیھا 

بالمئة وإلا فإنھ یجد نفسھ مجبرا في اللجوء ثانیة من أجل الأغلبیة 1+50تكون بالنسبة المئویة الكبیرة أي 

الشعبیة اللازمة لھ،وعموما فإن الأنظمة العربیة الجمھوریة قد سارت في خط واحد ھو الأغلبیة المطلقة 

.ن من ھو الفائزثم بعده یتم الإعلان ع  

رئیس العماد میشال  سلیمان قائد الجیش  2008مایو  25ففي لبنان أنتخب مجلس النواب اللبناني في 

  انائبا حضرو 127نائبا من أصل  118سنوات  ونال العماد سلیمان  موافقة  06الجمھوریة لولایة مدة 

نوفمبر  24ظل شاغرا منذ یوم  جلسة الانتخاب ،وشغل العماد سلیمان منصب رئیس الجمھوریة الذي

وذلك  في أعقاب انتھاء  مدة ولایة رئیس الجمھوریة السابق إمیل لحود  التي دامت من عام 2007  

ولایة استثنائیة بموجب التعدیل الدستوري لمرة واحدة أقره ت، وتضمن2007إلى عام 1998  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.07-97 الانتخاباتمن قانون 167والمادة  163و المادة  162المادة - )1(   
 28الموافق ل 1421ربیع الأول عام  25في  خ، المؤرمن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 34المادة  -)2(

محرم عام  17مؤرخة في م بالمداولة  م،المعدل والمت06/08/2000المؤرخة في  48،جریدة رسمیة لعدد2000یونیو سنة 
.18/01/2009والمؤرخة في  04،جریدة رسمیة لعدد2009ینایر سنة14الموافق ل1430  

.46الصفحةالمرجع السابق،بن زاغو نزیھة، -)3(  
.2005یولیو 06ل الانتقاليمن الدستور السوداني  02الفقرة  54المادة -)4(  
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).1(2004سبتمبر  مجلس النواب اللبناني في  
والتي فاز بھا الجنرال محمد ولد عبد العزیز  2009یولیو  18ا الانتخابات التي جرت بتاریخ في موریتانی

كبیر عن منافسیھ حیث حصل  قالأولى، وبفارفي الجولة  2008أغسطس /قائد انقلاب السادس من آب

).2(بالمئة من الأصوات52.58على نسبة   

وتنافس  2006سبتمبر 20و التي جرت في فیھا أما الیمن التي عرفت ھي الأخرى أخر انتخابات رئاسیة 

الح وفاز ھذا الأخیر عبد االله ص عليحزب المؤتمر الشعبي العام رئیسھ فیھا عدة أحزاب سیاسیة منھا 

).3(بالمئة 77.17ملیون صوت أي بنسبة  4،2بحصولھ على   

 اعتبرت والتي 2005سبتمبر  07رئاسیة في  انتخاباتالجمھوریة المصریة والتي ھي الأخرى عرفت  

حیث بینھم الرئیس حسني مبارك  المرشحین من منافسین من 10مباشرة تنافس فیھا  انتخاباتلأول مرة 

یرید أن یترشح فیھ ھذا الأخیر  يالأصوات، والذمن مجموع  88.6ن صوت أي بنسبة وملی6.3حصد على

).4(.2011المقبلة والتي مزمع إجرائھا في سبتمبر  الانتخاباتفي   

للمرشح مانحین إن لم نقل كل أصواتھم  الاقتراعلصنادیق  2009أكتوبر 25توجھ التونسیون في  ولقد

بالمئة من أصوات الناخبین  89.62بعد حصولھ على  )زین العابدین بن علي(الذي عرف ولایة خامسة 

).5(ناخب وناخبة 4.737.367البالغین عددھم نحو   

مقاطعة الانتخابات الرئاسیة  لمعرضة للمواطنین من أجل بعض الأحیان مھما كانت دعوت أحزاب اوفي 

بسبب عدم  2005أفریل 08 ھا انتخابات فيجیبوتي  والتي أجریت فیفي  إلا أنھ دون فائدة فمثلا ما حدث

توافر شروط إجراء انتخابات حرة ودیمقراطیة  وفقا للمعارضة،وكان الرئیس عمر غیلة  المرشح الوحید 

بالمئة من الناخبین ،وحصل 78.9الداخلیة أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت  للمنصب وأعلنت وزارة

).6(بالمئة من الأصوات 100على الأغلبیة الساحقة وھي   

لفتح عھدة رئاسیة جدیدة لضمان إعادة ترشحھم فبادر الرئیس عبد العزیز رؤسائھا مھد  دفلق أما الجزائر

عھدة رئاسیة مفتوحة من حیث إمكانیة التجدید ،وبالفعل تجدد تمادباعقلب الموازین )7(بوتفلیقة بتعدیل   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 32الصفحة المرجع السابق ،ولد الحسین، سعدنا ولد سي -)1(  

،منصف 2007رئاسیة في موریتانیا مارس ال الانتخاباتتقریر عن أنظر كذلك الشبكة العربیة لمعلومات حقوق الإنسان ،* 
   .المرزوقي،عبد الوھاب معطر،المرجع السابق

(2)- www.pogar.org /countries/theme.aspx ?cid.p02             
www.pogar.org.op.cit.p03 -.)3( 
www.pogar.org/govnews/2005/usse2/egypt.html - )4( 

(5)- www.pogar.org /countries/theme.aspx ?cid.p05. 
*www.carthage.tm/ar/index.php?option=com.p01.  

 )6(- www.pogar.org /countries/theme.aspx ?cid.p04.  
 08/11/2008المؤرخ في  08/357الجزائري بغرفتیھ بموجب المرسوم الرئاسي رقم  لقد تم استدعاء البرلمان -)7(

  المؤرخ في 08/19لتصویت على التعدیلات الخمسة التي اقترحھا الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة ،فجاء التعدیل بقانون رقم 
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،وتقدم  2009ریل أف 09في التي أجریت  رئاسیة ال نتخاباتللا ) الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة( ترشیحھ

منھم ومن بینھم الرئیس الحالي عبد العزیز بوتفلیقة الذي فاز  06مرشحا لكن قبلت  13 الانتخاباتلھذه 

.بالمئة من الأصوات 90.24بھا بنسبة   

والانتخابات التي عرفت في ھذا العام والأحدث زمنیا من سابقتھا ھي الانتخابات السودانیة والتي اعتبرت 

وكان  2010أفریل 11عاما ،والتي أجریت في  24ت تعددیة تجرى في السودان منذ حوالي أول انتخابا

كیر بالمئة،وأعلنت مصادر سودانیة أن 68.24بنسبة   عمر حسن البشیرالفوز من حلیف الرئیس السابق 

 السودان ،فاز بدوره في انتخابات  رئاسة جنوب السودان  رئیس الحكومة الشعبیة  لتحریر  میاردیت

من المئة،واعتبرت ھذه الانتخابات محطة رئیسیة في إطار اتفاق السلام الشامل الموقع عام  92.2بنسبة 

2000)1.(  

 

 الفرع الثاني: تنظیم الحملة الانتخابیة.
 

الفرصة التي یسعى من خلالھا المرشح لرئاسة الجمھوریة أن ) العرس الانتخابي(الانتخابیة ةتعد الحمل

أیید الشعبي ،وذلك من خلال شرحھ لبرنامجھ السیاسي وعرضھ لمزایاه من أجل یكسب من خلالھا الت

إقناعھم بالتوجھ للتصویت لصالحھ والمتتبع للانتخابات في كل دول العالم یجد أن  مرشحین للانتخابات 

واجتماعیا وفي  كل  اتحمل حقائبھم السیاسیة برنامج سیاسي مما تشتھیھ الشعوب سیاسیا واقتصادی

فإن المرشح الفائز یجد نفسھ مجبرا في الإتباع  ناخبینلات،ولكن مع مرور الزمن وجنیھ للأصوات الالمجا

.الطریقة الكلاسیكیة للرؤساء السابقین في تلبیة طلبات الشعب الذي ولاه في ذلك المنصب  

سلوك في حین ھناك من یعتبرھا الفرصة الأخیرة للمرشح من أجل استخدام التقنیات المتاحة لھ على 

وھو التعبیر المستعمل من طرف المشتغلین فيالسیاسي،بالدعایة أو الإقناع ما یسمى  كالناخبین، وذل  

).2(ھي حملة سیاسیة ذات مضامین إعلامیة ھذا المجال وعلیھ فإن الحملة الانتخابیة  

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.16/11/2008المؤرخة في 63الذي نشر في الجریدة الرسمیة عددالدستوري،متضمن التعدیل  2008نوفمبر  15 =  
والتي تضمنت الخبر  24وقناة فرنس )س.ب.ب(نشر على القناة السودانیة وعلى قناة الجزیرة وحتى على قناة العربیة  -)1(

وكما صرح رئیس ، عمر حسن البشیر التي غنت بفوز 2010أبریل  27نفسھ  المنقول عن  الوكالات الخرطوم في 
منافسیھ    انسحاببعد  للصحافین أن فوز البشیر كان شبھ مؤكد  إبیل  الییر المفوضیة  القومیة للانتخابات في السودان 

زعیم  حزب والصادق المھدي ،المسلم العلماني الذي ترشح عن الحركة الشعبیة لتحریر السودان ،یاسر عرمان الرئیسین 
.1989العسكري الذي قاده البشیر سنة   الانقلابذي أطیح بحكومتھ المنتخبة في الأمة ال  

بعد الإعلان عن طبع بطاقات الانتخابات الرئاسیة  المثیرة ھو  انسحاب المرشحان في حین أكدت المصادر نفسھا أن سبب*
  وطني  السوداني أن الحیاةالف الالأحزاب المعارضة  مثل عبد العزیز خالد عثمان  عن حزب  التح مع اعتبار، للجدل 

 السیاسیة في السودان كانت ملیئة بالمفاجآت ،والتحالفات السریعة  والتكتل في مواجھة الخصوم ،ویشیرون إلى أن مثل
وحسب شرحھم لمقولتھم أن الغریب ھو عمر حسن " أنا وأخي على ابن عمي ،وأنا  وابن عمي على الغریب " العامي

.رضةالعمومة ھم الأحزاب السیاسیة المعالبشیر أما أبناء ا  
.28الصفحة المرجع السابق،بن زاغو نزیھة، -)2(  
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عین بھدف بھا حزب سیاسي    م التي یقوم یةلالاتصا بأنھا مجموعة الأنشطة ةوتعرف الحملة الانتخابی

و بكل الوسائل فیھم  التأثیرإمداد جمھور الناخبین  بالمعلومات عن برنامجھ وسیاستھ  وأھدافھ ومحاولة 

فرة  من خلال جمیع وسائل الاتصال  والإقناع  وذلك بھدف  الحصول على الأسالیب والإمكانات المتو

).1(أصوات الناخبین ،وتحقیق  الفوز في الانتخابات   

تولیھا من خلال  السیاسیة الشعبیةتظھر في الساحة  مناسبة للأحزاب بأنكما تعد الحملة الانتخابیة فرصة 

نامجھا و التعبیر على رأیھا  في حل قضایا المطروحة أمام الشعب  خاصة في وسائل الإعلام شرح بر

المتنافسة أثناء الانتخابات المحلیة و التشریعیة الثقیلة ،وھي الفرصة الوحیدة التي  تساوى فیھا الأحزاب 

وتشرح برنامجھا أو رأیھا   عن اوالرئاسیة ،حیث تقوم الأحزاب السیاسیة بحملات انتخابیة تعبر فیھ

).2(البرنامج الذي تؤیده وتتنافس فیما بینھا  

الواقع فإنھا تنطلق منذ وقت  فھي لا تدوم سوى بضعة أیام ولكن الانتخابیة قصیرةعادة ما تكون الحملة 

  ة، وحقیق)3(تأیید أحزابھم أو مجوعات من أجل التأثیر على الشعبالحصول على  نأطول، ویحاولو

والطبقة الشبابیة العاطلة من خلال ) الفقیرة( یجدون أمامھم سوى الطبقة الكادحة ھناك مرشحین لا

.وعودھا التي یمكن القول عنھا الوھمیة موھمة بھا الشعب من أجل التصویت لصالحھا ثم تنسى وعودھا  

أنفإذا كان المرشحون یجدون راحتھم في ھذه الفترة من أجل التأثیر على الشعوب لكسب تأییدھا إلا   
 المشرع العربي في الأنظمة الجمھوریة لھا بالمرصاد،فلم یتركھا مطلقة وإنما وضعھا تحت مجھر

المراقبة من طرف ھیئات مختصة بذلك تختلف باختلاف الدولة العربیة المنظمة لھا وھذا من أجل ضمان 

ھا بإتقان  من خلال السیر الحسن لھذه المرحلة،و التي تعد الحاسمة في الانتخابات الرئاسیة فلھذا نظم

تحدید بالتدقیق مواعید الحملة  الانتخابیة  وكذا تنظیم الإدارة كل ما یتعلق بالقواعد  الخاصة بالحملة 

المكتوبة والشفھیة  والمسموعة  والمرئیة حتى یكون فیھ عدل بین المرشحین ومساواة فیما بینھم  لضمان 

).4(نزاھة ھذه الانتخابات  

والقواعد  ،أولاالحملة الانتخابیة  الذي تنطلق فیھ دمیعامن خلال ھذا الفرع ھو اله إبراز و ما سنحاول

.ثالثاوتنظیم الحملة الإعلامیة ، ثانیا المتعلقة بالحملة الكتابیة   

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.29الصفحةالمرجع السابق،بن زاغو نزیھة، - )1(   
.59الصفحةالمرجع السابق،غدود،علي ز -)2(  
.75الصفحةالمرجع السابق،بوكرا إدریس ، -)3(  
.29الصفحةالمرجع السابق،بن زاغو نزیھة، -)4(  
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 أولا: میعاد انطلاق الحملة الانتخابیة. 
 

تعتبر عملیة التحدید الزمني للعملیة الانتخابیة بصفة عامة والحملة الانتخابیة بصفة خاصة مھمة جدا حیث 

حدید میعاد بدایة انطلاق الحملة الانتخابیة یتفادى المرشحین التسابق المفرط من أجل جني أصوات بت

.الشعوب ،لكن بتحدید تلك الفترة فإن ھذا یعزز مبدأ المساواة بین المرشحین في الانطلاق في میعاد واحد  

، 97/07قانون الانتخابات من 182إلى172من خلال المواد  الانتخابیةالحملة لقد نظم المشرع الجزائري 

أبریل  08المؤرخ في 1969لسنة  25التونسیة بموجب قانون  الانتخابیةتونس نظمتھا المجلة  يوف

ونظمھا قانون الانتخابات الرئاسیة المصري ، من الدستور 75و 73نظمتھا المادة  وفي لبنان،1969

ن الانتخابات الموریتاني لعام ونظمھا قانو،والقانون السوداني والسوري و الصومالي  2005لسنة

العربیة ذات النظام الجمھوري فأھمیة ھذه الفترة لا یمكن أن تترك  الانتخابیة الأخرى نوالقوانی)1(1991

.بدون تنظیم أو رقیب على ذلك  

علیھما في الدستور مفتوحة المنصوص  88.89المادتین  باستثناء ةالانتخابیففي الجزائر تكون الحملة 

یمكن تحت أي  لا و،  الاقتراعقبل یومین من تاریخ  الاقتراع وتنتھيوعشرین یوما قبل واحد ) 21(  

في مدة  ھذه الحملةتحدید  ن، واالمرشح خارج تلك الفترة بالدعایة الانتخابیة شكال أن یقومشكل من الأ

).2(ت حسب أھمیة الانتخابا دة وتقصروقد تطول ھذه الممعینة ھو لضمان المساواة بین المرشحین   

قبل یوم الاقتراع وأما عن مدة انتھاء الحملة فنجد الحملة ھي أسبوعین وبالنسبة لتونس فإن مدة افتتاح  

ھذا الوضع جرت العادة أن یصدر أمر من رئیس مسكوت المجلة عن ذلك وھذا أمر غریب، وأما  

الاقتراع،السابقة لیوم  ةلیلفي منتصف ال لافتتاح  الحملة طعلى التاریخ المضبوالجمھوریة لدعوة الناخبین   

 فنجد في فرنسا مثلا أن المجلس الدستوري أبطل الانتخابات عند مواصلة الحملة الانتخابیة بعد الآجال

). 3( االمحدد لھ  

أما في لبنان مدام انتخاب رئیس الجمھوریة یكون عن طریق مجلس النواب فإن التدابیر المتعلقة بمواعید 

.وفق ما تقرره الإدارة اللبنانیة في ھذا المجال الحملة الانتخابیة یكون  

أن تكون الحملة الانتخابیة اعتبارا من بدء الثلاثة الأسابیع السابقة على  20أما مصر فلقد نصت المادة 

التاریخ المحدد للاقتراع  و حتى قبل یومین من  ھذا تاریخ،وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من الیوم  

وحتى    الساعة الثانیة عشرة ظھر الیوم السابق  على التاریخ  المحدد   الاقتراعیجة الثاني لإعلان نت

.ر الدعایة الانتخابیة خارج ھذا المیعاد بأي وسیلة من الوسائل ظللاقتراع في انتخابات الإعادة ،ویح  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.97/09 الانتخاباتانون من ق 127المادة -)1(  
.30الصفحةالمرجع السابق،بن زاغو نزیھة، -)2(  
.31الصفحة،نفسھالمرجع  -)3(  
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 وتتضمن الدعایة الانتخابیة الأنشطة  التي یقوم بھا  المرشح ومؤیدوه والتي تستھدف إلى إقناع الناخبین 

ر وتوزیع مواد الدعایةوالعامة والحوارات ونشعن طریق الاجتماعات المحدودة  كباختیاره، وذل  

).1(الملصقات و اللافتات عالانتخابیة، ووض  

وأما في السودان فإن میعاد الحملة الانتخابیة یكون في ظرف أسبوعین قبل یوم الاقتراع ،یعبر من خلالھ 

في ھذه المرحلة ویشرحون برامجھم من أجل أن یكسبوا التأید الشعبي لھم ،وكما  نمرشحین السودانیی

ي الانتخابات الرئاسیة الأخیرة في السودان كانت كل آمالھم فیھا أن تكون دیمقراطیة تحمل السلام رئینا ف

. والأمن من الرئیس القادم  

أما بالنسبة لسوریا و الصومال و العراق فإذا تفحصنا دساتیرھا وقوانینھا جعلت من میعاد الحملة 

.ب مرسوم یحدد نھایة وبدایة ھذه الحملة الانتخابیةالانتخابیة یكون بإشارة من الإدارة الانتخابیة بموج  

یوم قبل الاقتراع وتنتھي  یوم  15لمدة  تفتح الحملة الانتخابیة لرئاسة الجمھوریة أما في موریتانیا فإنو

الخمیس السابق للاقتراع  عند منتصف اللیل وھذا ما حدث فعلا عند افتتاح الحملة الانتخابیة لرئاسیات 

 06والمادة 16.15ما یفھم  من نص المادة  اوھذ( قبل الدور الأول 15 أي 1992ینایر  09في 1992لعام 

:وتتمیز الحملة الانتخابیة) من القانون الانتخابي  

.تساوي المرشحین في التسھیلات*  

تساوي المرشحین في البرامج الإخباریة و الدعائیة في وسائل الإعلام الرسمیة بمعدل ساعة ونصف في *

.ون و ساعتین ونصف في الإذاعة طیلة الحملةالتلفزی  

.یخضع ترتیب المرشحین في وسائل الإعلام  لترتیبھم حسب لائحة المجلس الدستوري*  

.عشیة الإقتراع لر ممارسة أي دعایة انتخابیة بعد منتصف اللییحظ*  

).2(ر على كل وكیل من وكلاء الدولة ممارسة الدعایة لأي مرشحیحظ*  

سن لھذه الحملة لابد من تمویلھا مادیا ،فالمال دائما وراء الفائز وكلما كان  تمویلولضمان السیر الح  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.من قانون الانتخابات الرئاسیة في مصر الفقرة الأولى والثانیة 20المادة - )1(   
أفریل 18ون ففي الجزائر مثلا في الانتخابات الرئاسیة التي كانت في إن میعاد الحملة یعبر كضمان یتمتع بھ المرشح*

  تمارس ،استخدم خلالھ المرشحون الستة كافة الأسالیب من خطب ومھرجانا18و انطلقت حملتھا  رسمیا یوم  2004
تخابات ،حیث أكد وتجمعات شعبیة ،وندوات لإقناع المواطنین بجدوى برامجھم و حثھم على المشاركة العفویة في ھذه الان

أنظر ...البلاد استقرارعلى  مبدأ المصالحة الوطنیة من أجل ترسیخ  الانتخابيعبد العزیز بوتفلیقة من خلال برنامجھ 
العھدات الرئاسیة في الجزائر –المركز الوطني لوثائق الصحافة والإعلام ،كاتب الدولة  لدى الوزیر الأول مكلف بالاتصال 

.08،الصفحة1963-2009  
التجمع " وفي تونس لقد افتتح  الرئیس زین العابدین بن علي الحملة الانتخابیة في مھرجان ضخم لناشطي حزبھ *

قال فیھ أن الانتخابات فرصة للعمل ومزید من " لتونس الغد"نقطة  21وأعلن فیھ برنامجھ في  "الدستوري  الدیمقراطي
ي حرصنا على إرسائھ وتعزیزه بضمان تعدد الترشیحات  لرئاسة كسب  الأنصار في ظل  المناخ الدیمقراطي التعددي الذ

: للمزید من الإطلاع أنظر الموقع التالي........... الجمھوریة  
www.pogar.org. 

على الموقع 12 ةالصفح ،2003أكتوبر  24.25بتاریخ ،7773نشرة الوكالة  الموریتانیة  للأنباء  العددالشعب،جریدة -)2(
:التالي www.aljazeera.net. 
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الانتخابات أضمن كلما  كان الفوز مضمون  أكثر،فلھذا تحتاج ھذه الأخیرة لمصادر التمویل نظرا  

محددا  الانتخابیةلإنجازھا في كثیر من الدول ففي الجزائر مثلا تمویل  الحملة  ةللتكالیف الكبیرة  اللازم

تمویل الحملات أن یتم " على  185والتي نصت مادتھ  الانتخابير والقانون وفقا  لأحكام  الدستو

بواسطة  موارد صادرة عن مساھمة الأحزاب  السیاسیة،ومساعدة محتملة من طرف الدولة تقدم  الانتخابیة

ر على كل مرشح أن یتلقى بصفة مباشرة أو غیر مداخیل المترشح،ویحظ س  الإنصاف  وعلى أسا

قدي أو عینیة أو أیة مساھمة أخرى مھما كان شكلھا من أي دولة أجنبیة أو شخص طبیعي  مباشرة ھبات ن

) 15(الرئاسیة  نفقات الحملة المترشح للانتخابات  یمكن أن تتجاوز أو معنوي من جنسیة أجنبیة ،ولا

رشحین ولكل الم عشرین ملیون في الدور الثاني) 20( إلىملیون  في الدور الأول ،ویرفع ھذا المبلغ 

بالمئة  عندما یحرز المترشحون 10للانتخابات الرئاسیة في حدود  النفقات الحقیقیة في تسدید جزافي قدره 

بالمئة من الأصوات  المعبر عنھا ،ویرفع 20بالمئة وتقل وتساوي 10للانتخابات الرئاسیة على نسبة تفوق 

ى  المرخص بھ ،وترفع نسبة  التسدید على بالمئة  من النفقات الحقیقیة  وضمن الحد الأقص20التسدید إلى 

یتم  بالمئة من الأصوات المعبر عنھا ،ولا 20للمترشح الذي تحصل على أكثر  من بالمئة  بالنسبة  30

).1(التسدید إلا بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج  

 45بیة في المادة موضوع تمویل الحملة الانتخا تضمنتأما في تونس وبالرجوع إلى المجلة الانتخابیة  

لرئاسة الجمھوریة منح بعنوان  أنھ تخصص  لكل مترشح  1993أضاف الفصل الأول عام  إذمكرر 

وذلك على أساس مقدار مالي لكل ألف  ناخب على المستوى الوطني   الانتخابیةعدة تمویل الحملة مسا

النصف الثاني  فیصرف لھ أما،وتقدم نصف المنحة  للمترشح بمجرد تصریح  اللجنة المنصوص علیھا ،  

.بالمئة على الأقل من  الأصوات المصرح بھا على المستوى الوطني  05إذا تحصل على   

ةحزاب السیاسیالمتعلق بتمویل الأ 1997جویلیة  21المؤرخ في  1997لسنة  48كما صدر القانون عدد  

ا یخص تمویلھا  بالنسبة للمترشحین،والذي أتى من أجل تعزیز  التدابیر الواردة في الحملة الانتخابیة  فیم  

خصص  لكل  مترشح لرئاسة  2004لرئاسة الجمھوریة،وفیما یخص  الانتخابات  الرئاسیة لعام 

دینار لكل ألف ناخب  20الجمھوریة  منحة بمساعدة على تمویل  الحملة الانتخابیة وذلك على أساس مبلغ 

).2(على المستوى الوطني  

نعشرة ملاین جنیھ، ویكو 10لما ینفقھ كل مرشح في الحملة الانتخابیة  وفي مصر یكون الحد الأقصى  

).3(الحد الأقصى للإنفاق في حالة الانتخابات الإعادة ملیوني جنیھ  

بالمئة  من قیمة  الحد الأقصى للأموال05كما یحصل المترشحین على مساعدات مالیة من الدولة تعادل   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  .97/07من قانون الانتخابات 185.187.188المادة  - )1( 
  .36الصفحةالمرجع السابق،بن زاغو نزیھة، -)2(
  .2005لسنة  ةمن قانون الانتخابات الرئاسیة المصری 24المادة -)3(



 63

لقیمة في حالة بالمئة من ھذه ا  )02(التي یجوز صرفھا على الحملة الانتخابیة ،ومساعدة  تعادل اثنین

انتخابات  الإعادة ،وأجاز لكل مرشح أن یتلقى تبرعات نقدیة أو عینیة من الأشخاص الطبیعیة من 

بالمئة من الحد 02المصرین ومن الحزب الذي رشحھ ،بشرط ألا یجاوز  التبرع من أي شخص طبیعي 

م بالعملة المحلیة في أحد الأقصى من الإنفاق في الحملة الانتخابیة،كما یلزم المرشحین بفتح حساباتھ

البنوك تحددھا لھم لجنة الانتخابات  الرئاسیة ،ویودع ما یتلقاه منھا ،وفي حالة تلقي الأحزاب تبرعات 

تفوق قیمتھا ألف جنیھ خلال  الثلاثة الشھور السابقة  على التاریخ المحدد  للاقتراع ،ویكون الإخطار 

).1(خلال الخمسة أیام  التالیة لتلقي التبرع  

وعلى العموم فإن قوانین كل الدول العربیة ذات النظام الجمھوري قد سایرت الأحكام ذاتھا من التأقیت 

الیة  لتمویل الحملة الانتخابیة،وھذا كلھ المبالغ الم ير الخاص بتلقللحملة و الأحكام المتعلقة بالحظ الزمني

بات الرئاسیة في تلقیھ لتمویل مالي من من أجل تجنب الضغوطات التي یمكن أن یتلقاه الفائز بالانتخا

.طرف الجھات المحظورة علیھ بان یتلقى منھا أي مبلغ مالي ،ویصبح یسیر وفق لمصالحھم  

 

 ثانیا :القواعد المتعلقة بالحملة الكتابیة.
 

لأھمیة ھذه المرحلة والتي وصفھا البعض بالحازمة لأن فیھا یكسب المرشح التأیید الشعبي الذي نظرا 

لتأھیلھ لتربع على كرسي الرئاسة ،بالإضافة لما قد تحملھ ھذه الحملة من  ةھ الأصوات اللازمیمنح

للناخبین یستعملھا المرشح لیس حبا فیھم وإنما من أجل كسب تأیدھم فقط ،فلھذا یستخدم كل   تمفاجآ

جل كسب تأییدھم الوسائل اللازمة ومن بینھا الكتابیة وھذا كلھ  من أجل  توضیحھ فكرتھ للناخبین من أ

لھ،والمتتبع لكل الانتخابات الیوم وخاصة التطور الذي لحقتھ الشعوب و الذي قضى على الأفكار التقلیدیة 

. التي كان یستعملھا المرشحین سابقا لكن الآن تفنن المرشحین في إیصال برنامجھ للناخبین   

یملك المرشح القدرة من خلال عرضھ  ثالشفھیة حیولا یكتفي المرشح بالوسائل الكتابیة فقط وإنما حتى 

 لأفكاره من خلال الخطابات والمحاضرات التي یلقیھا على المواطنین في الأماكن المخصصة لھا والتي

من خلالھا یستطیع المرشح معرفة التوجھ الشعبي ،وھذا ما نراه دائما في الحملات الانتخابیة التي جرت 

ایرة في السودان حیث كان الجمھور یحضرون لیسمعوفي مختلف الدول وخاصة الانتخابات الأخ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.،من قانون الانتخابات الرئاسیة في مصر25.26المادة -)1(  
بیة من أي أي مساھمات  أو دعم  نقدي أو عیني للحملة الانتخاویحضر تلقي " من المرجع السابق 28ونصت المادة *

شخص اعتباري من مصر أو أجنبي ،أو من أي دولة أو جھة أجنبیة أو منظمة  دولیة أو أي جھة  یساھم في رأسمالھا 
..."شخص أجنبي أو من شخص طبیعي أجنبي  

لكل المواطنین حق الاجتماع "منھ  25وبالنسبة للتجمعات فإن الدستور الصومالي قد ضمنھا للمرشحین من خلال المادة *
للقانون لأن یشترط التقدم بإخطار سابق على عقد الاجتماع العام إلى السلطات المختصة ولیس لھذه .......سلمیةطریقة ب

المرجع  الصومالي، ر، الدستو"أو الأمن العام......السلطات أن تمنع ھذا الاجتماع إلا لأسباب تتعلق بالصحة العامة
.السابق  
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مرشحین في حین تجد القاعات الأخرى لمرشحین ینعدم فیھا الخطابات التي یلقیھا علیھم بعض ال

.الحضور  

بالحملة من  الخاصة الملصقات والمناشیرفي الجزائر نجد أن الحملة الكتابیة یتم التعبیر عنھا عن طریق   

بدایة ھذه الأخیرة إلى نھایتھا ویكون ذلك في الأماكن المخصصة لھا ابتداء من السابعة صباحا إلى غایة 

الرئاسیة الأخیرة في الجزائر حیث تم إلصاق صور  الانتخاباتوبالفعل ما حدث في ) 1(امسة مساءاالخ

والولایات  مستوى البلدیات وعلى،للإعلانات المخصصة المرشحین الستة في الأحیاء و الأماكن العمومیة 

ا الانتخابي وفعلا م عن برنامجھ ومجالات للتعبیرالمرشحین برامجھم في كتب  ذلك تقنینوخیر دلیل على 

أفریل 19الذي أصدر كتیب أزرق بعنوان الانتخابات الرئاسیة ل   عبد العزیز بوتفلیقة رشح تقام بھ الم

.)2009مارس  2009-1999جزائر قویة و آمنة  حصیلة الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة ( 2009  

كتوبة لمجلة الصحافة   وتعتبر الكتابة من التونسیة تنظیم الحملة الم وأما في تونس أحالت المجلة الانتخابیة  

أھم الوسائل  لتبلیغ الآراء و البرامج ،ولكن نظمت المجلة الانتخابیة   بعض الجزئیات في كل من الفصل 

تخصص السلطة الإداریة طیلة  الحملة الانتخابیة أماكن" من المجلة الانتخابیة والتي نصت على 33  

الأخرى یة الرئاسیة أو لكل قائمة من قائمات المرشحین بالنسبة لانتخابات معینة لوضع الإعلانات الانتخاب

الفصل  م، ودع"الآخرین خارج عن ھذه الأماكن وفي المساحات المخصصة للمرشحینكل تعلیق  رویحظ  

من قانون الصحافة ھذا إلا أن ھذین الفصلین لم یقید من حریة السلطة الإداریة ولم یعین لھا  36

   ).  2(الأماكن المخصصة ،وھذا ما قد ینتج انعكاسات وخیمة هتي یجب أن تمیز ھذالخاصیات ال
ولم تقف عند ھذا الحد فقط بل نصت على أحكام جزائیة في حالة مخالفة ھذه الأماكن الخاصة بالتعلیق    

نشره وكانت كلھا جزاءات مالیة لكنھا لم تتضمن جزاءات في حالة كل من تعمد إزالة أو تمزیق ما تم 

وتعلیقھ وھذا ما حدث ویحدث في كل الانتخابات الرئاسیة في الوطن العربي وما لاحظناه حتى على 

.شاشاتھا التلیفزیونیة من تمزیق لصور المرشحین ،وربما قد تكون أدرجتھا ضمن حریة التعبیر  

ریق العمومي ،وتنظم خارج الط اكما قد تشمل تنظیم الاجتماعات  العمومیة الانتخابیة  التي یتعین تنظیمھ

  مثل الاجتماعات التي كان یقوم بھا مرشحینا في الجزائر(حاق بھا تفي مكان مغلق یسھل على الناس الال

،ویخضع تنظیم ھذه الاجتماعات للتصریح مسبق یقدم ثلاثة أیام  كاملة  قبل)مثلاحرشة حسان كقاعة   

أشخاص  تجمعات لعدةة التي تعقد في شكل الانتخابی تنظیم المظاھراتكما تشمل  و، الاجتماعتاریخ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .83الصفحةالمرجع السابق،بوكرا إدریس، -)1(
  :یحمل الموقع الإلكتروني التالي 2009الكتاب الأزرق الذي صدر عن مدیریة الاتصال مارس *

www.bouteflika2009.com  
  .31الصفحةالمرجع السابق،بن زاغو نزیھة ، -)2(
حیث نقلت الصحافة العربیة على أن شوارع تونس كانت  2009حقیقة ما حدث في تونس في الانتخابات الرئاسیة لسنة *

لھذه الرئاسیات كان فقط كلھا بملصقات الصور لرئیس زین العابدین بن علي خاصة شارع لحبیب بورقیبة وكأن المرشح 
  .فیھ مرشح وحید
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یقدم طلب  ترخیص المسبق ولالنھار وتخضع ھذه المظاھرات ل العمومي خلالفي الطریق  والتي تجرى

).1(الترخیص ثمانیة أیام كاملة قبل التاریخ المحدد للمظاھرة  

صة لھا لا یمكن تجاوزھا وما یلاحظ في ھذا المجال أن الحملة الانتخابیة المكتوبة محددة في أماكن  مخص

ولیس ھذا فقط بل فیھ تحدید حتى في حجم ھذه الملصقات و الأوراق و المناشیر والبرامج العامة ،لذا  

من المجلة الانتخابیة على مختلف الأحجام  المسموح باستعمالھا سواء بالنسبة للمعلقات  35نص الفصل 

ریة أو بالنسبة للإعلانات بمواعید الاجتماعات  أو المعدة للوضع بالأماكن  التي تخصصھا السلطة الإدا

بالنسبة للمناشیر  والبرامج أو بالنسبة للأوراق الإقتراع  ،ولكن لم تتضمن المجلة الانتخابیة  و لو فصلا 

یتعلق بمصاریف  طبع ھذه الأوراق و بمن یتكفل بھا،لكن بالمقارنة مع التنظیم الفرنسي فإن الدولة ھي 

اریف الورق  وطبع المناشیر  و البرامج و الملصقات في صورة تحصل المترشحین  التي تتكفل بمص

     ). 2(بالمئة من الأصوات المصرح بھا5على نسبة 

وحتى في لبنان فإن المشرع تصدى لھذه الحملة الكتابیة وطریقة نشرھا وإعلانھا وفق ما ینص علیھ 

انتخاب أعضاء مجلس النواب الذي عرف بعض من قانون 63القانون وخیر دلیل على ذلك نص المادة 

  .03/05/1993التعدیلات في 

ت المحدودة والعامة و وفي النظام المصري نجد أن الحملة الانتخابیة تكون عن طریق الاجتماعا  

و وضع اللافتات وغیرھا من الأنشطة  التي یجیزھا   الحوارات و نشر وتوزیع مواد الدعایة الانتخابیة،و  

). 3(و القرارات التي تصدرھا لجنة الانتخابات الرئاسیة القانون أ  

حقیقة ما نشھده الیوم وما یشھده العالم كلھ حیث یستخدم المرشحین سیارات تحمل صور مرشحھم كما  

یقوم المرشحین بطبع صورھم  على أعلامھم الوطنیة أو على  أقمصة المواطنین فیھا صورة المرشح 

كما حدث في الانتخابات الرئاسیة الأخیرة في السودان وكما یحدث الیوم في وشعاره في ھذه الانتخابات 

.،بما فیھا سوریا و الصومال والعراق.كل دول العالم   

أما في موریتانیا فلقد خصصت الجریدتان التي تصدر عن الوكالة الموریتانیة للأنباء بدورھا لكل واحد 

،والسلطة )جریدة الشعب وثلاثة في جریدة الأفاق  ثلاثة في(من المرشحین مساحة قدرھا  ست صفحات 

للإلصاق  الإعلانات  الانتخابیة  كماالإداریة الموریتانیة خصصت مساحات خاصة طیلة فترة الحملة   

 خصصت لكل مترشح مساحات متساویة ،وھناك فرق بین الإعلانات  التي یمكن لصقھا على الجدران  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 
.82.83الصفحةالمرجع السابق،بوكرا إدریس، - )1(   

الذي یحدد كیفیات إشھار   2004مارس  04الموافق ل 1425محرم عام  12المؤرخ في  72-04المرسوم التنفیذي  رقم * 
....03.04.08.10.11في مادتھ  2004مارس 07مؤرخة في  13ع.ر.ج.ج.الترشیحات  في الانتخابات الرئاسیة الج   

.31الصفحةالمرجع السابق،بن زاغو نزیھة ،  -)2(  
  . مرجع سابقالالمصري،من قانون الانتخابات الرئاسیة  20المادة -)3(
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وغیرھا من الأماكن الحرة  التي تخصص لنشر  في أماكن حصرتھا  الإدارة،حیث الأولى تطبع وتلصق 

أوراق  الاقتراع فإن نفقات طبعھا  ونشرھا تتحملھا الدولة على نفقة المترشح أما الأخرى  كالمناشیر  و

كما یمنع إبتداءا من منتصف اللیل  عشیة الإقتراع  نشر أو استخدام أیة وسیلة  لأیة دعایة انتخابیة  كیفما 

). 1(كانت طبیعتھا  

حتى یتطلع  أما الیمن فھي الأخرى عرفت تنظیم للحملة الكتابیة للمترشحین للانتخابات الرئاسیة وذلك

على ما یحملھ برنامج كل مترشح ینوي الصعود للسلطة،ففي التعدیل الأخیر الذي عرفھ قانون  نالیمنیی

جعل من الحملة الكتابیة أحد الوسائل للتعریف ببرنامج أي مترشح یمني  2007الانتخابات في الیمن في 

ة سھلة لكل المواطنین للمعرفة كل سواء كان ذلك لرئاسة الجمھوریة أو للانتخابات البرلمانیة ووسیل

).2(مترشح فیھا  

الرئاسیة التي عرفتھا الدول العربیة ذات النظام الجمھوري أن الحملات  الانتخاباتوما یلاحظ على 

أو أي  الانتخابي مالانتخابیة فیھا دائما تكون الغالبیة سواء في الملصقات للصور المرشحین أو برنامجھ

الملصقة للأحزاب الكبرى أو لرؤساء الذین تجددت  والأغلبیة المنشورة اھ وسیلة مكتوبة كانت تكون

.في الجھاد ،وعادة ما یكون الفائز من ھؤلاء أقدمیھعھدتھم أو للذین لھم    

 
 

 ثالثا: تنظیم الحملة الإعلامیة.
 
 

 تالاتصالال اوصلت إلیھ الدول العربیة من تطور في كل المجالات ،وخاصة مج ینكر جاحدا ما لا

الحملة (الحدثوبالأحرى المجال الإعلامي الیوم والذي تشھده الیوم من تكنولوجیا متطورة توصلھ بقلب 

وإنما یصلھ  الاجتماعاتوتسھل علیھ معرفة المترشحین في بلاده دون اللجوء إلى حضور تلك ) الانتخابیة

.وھذا كلھ بفضل الإعلام الیوم الصوت والصورة  

للتعریف بالمرشحین وأفكارھم    الانتخابیةزیون  وسیلة مھمة أثناء الحملة ففي الجزائر یعتبر التلف

 الانتخاباتوبرنامجھم ،واستعمال ھذه الوسائل  یتم وفق للقواعد  المساواة والإنصاف الذي حدده قانون  

ة وھذا في عھد حكوم یوجد المجلس الأعلى للإعلام للمراقبة ذلككان وھذا لیس مطلقا حیث ، 1997لعام 

الرئاسیة  الانتخاباتبالإضافة إلى اللجنة الوطنیة للمراقبة  آنذاك أما الآن فلا وجود لھ، ملود حمروش 

كیفیات  التي بینت طرق و 1999مارس  07المؤرخة في 79،وحددت ھذه الأخیرة بموجب المداولة رقم   

ا، كمالمرشحینبین برمجة الحصص في وسائل الإعلام العمومیة بصفة عادلة ومتساویة ومنصفة   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.32الصفحةالمرجع السابق،بن زاغو نزیھة، - )1(   
.1988الصفحة المرجع السابق،الجزء الثامن، -قائد محمد طربوش  -)2(  
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 تالنشطات و مھرجاناحددت  برمجة  الحصص ونوعیتھا و كیفیة  إنتاجھا  والأحكام  المتعلقة  بتغطیة  

لأعلى السمعي االمجلس الوسائل السمعیة لمراقبة  استعمالوحتى في فرنسا یخضع  ،)1(المترشحین

).2(الحصص بینھم على قدم المساواة بین المرشحین بتقسیم تحقیق المساواةویسھر على البصري   

موجود في بلدان أخرى  ویوجد في الجزائر ثلاث قنوات عمومیة مما یسمح بضبط المسألة عكس ما ھو

،فالرقابة إذا ھي )3(تكون خاضعة كلھا لرقابة المجلس الأعلى السمعي البصري تتواجد فیھا عدة قنوات لا

.الإعلامالعامل الأساسي للتحقیق المساواة بین المترشحین في بث برامجھم عبر وسائل   

برنامجھم للناخبین في وسائل ھي الأخرى عرفت مجال عادل بین المرشحین من أجل تقدیم فتونس أما 

الإعلام التلفزیونیة والإذاعیة،وتكون مدد الحصص  الممنوحة للمترشحین متساویة  بین كل مرشح  نظرا 

للتطور وسائل الإعلام الحدیثة إذ أصبح لھ أثر كبیر على طرق تغیر الاتصال السیاسي،ونظمت المجلة  

استعمال ....یرخص للمترشحین للانتخابات الرئاسیة " منھ 37في الفصل  آنذاك 1969لعام  الانتخابیة

یوما قبل یوم  الأقل ثلاثینمع الإعلام على ........الإذاعة و التلفزة التونسیة لحملاتھم الانتخابیة 

ویعین  الحصص ومواعدھا  بالقرعة من طرف وزیر الإعلام على قاعدة حصص متساویة  ....الاقتراع

وفي ...ئاسة الجمھوریة ،وتكون القرعة بحضور المترشحین أو نوابھم لفائدة  المترشحین  لرالمدى 

،والقرعة ھي أحسن )4"(الحالات یجب أن یقع دعوة المترشحین أو نوابھم بالطرق القانونیة جمیع

).5(وسیلة لضمان المساواة ولزیادة الضمانات اشترطتھا بحضور المترشحین أو نوابھم  

یة  والحیز في تونس السمعیة والبصر 2004ملة الانتخابیة لرئاسیات یمكن تلخیص الحعلى سبیل المثال و

:مختلف القوائم الانتخابیة عبر الإذاعة  والتلفزیون التونسي،فكان  الزمني التي تمتعت بھ  

. دقیقة في الإذاعة22دقیقةفي التلفزیون و22حزب الوحدة الشعبیة *  

).6(في الإذاعة16.30دقیقة في التلفزیون و 16.30حزب حركة التجدید *  

أما في لبنان فإن الحملة الإعلامیة تكون للمترشحین وفق ما یقضي بھ المرسوم المنشور الدعي للانتخابات 

 فمن خلالھ ینظم الفترة الزمنیة الممنوحة لكل مترشح على القنوات اللبنانیة التي یحددھا المرسوم
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.32.33الصفحةالمرجع السابق ،بن زاغو نزیھة،  -)1(  
.84 .83الصفحةالمرجع السابق،بوكرا إدریس، -)2(  
.84، الصفحةنفسھالمرجع  -)3(  
التي تلزم المترشحین بتقدیم برنامجھم للناخبین والذي یحضون من خلالھ  97/07من قانون الانتخابات 175أنظر المادة *

الحضر الذي  الاعتبار،مع الأخذ بعین )الإذاعة والتلفزیون(یة والبصریةوسائل الإعلام السمع تقسیم عادل ومنصف في
من  182..179.180من نفس القانون منع استعمال اللغات الأجنبیة في ھذه الحملة،أنظر كذلك المواد174تضمنتھ المادة 

.نفس المرجع  
  .33الصفحةالمرجع السابق،بن زاغو نزیھة، -)4(
  .33، الصفحةنفسھع المرج-)5(
  .34، الصفحةنفسھالمرجع -)6(
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). 1(تحت الجھة الوصیة للمراقبة كل ما یتم بھ عن طریق الإعلان ا، وھذمسبقا  

و المبدأ نفسھ نجده مطبق في مصر و السودان وسوریا و الصومال والعراق وذلك بتقریر المساواة بین 

للانتخابات الرئاسیة،و في كل دولة ووفق ما  المرشحینبالمرشحین أمام القنوات المحلیة للإعلام  شعوبھم 

وھذا لكي یكون الإعلام أحد  المرشحینتقتضیھ مبادئ الدیمقراطیة بما فیھا مبدأ المساواة والرقابة على كل 

.رئاسیة انتخاباتبمناسبة كل  للمرشحینالوسائل الدیمقراطیة التي تنمح   

والتي جاءت منافیة للدیمقراطیة ومخالفة للمرسوم  1992رئاسیات أما في موریتانیا فإن الحملة الانتخابیة ل

یجب طیلة الحملة الرئاسیة إحترام المساواة بین المرشحین في " :منھ على 08الذي تنص المادة  140/91

،في حین كان الإعلام قد " البرامج والحصص التي تقدمھا التلفزة الوطنیة من تصریحات ومنشورات

إنحاز بشكل مفضوح  للرئیس معاویة ولد الطایع الذي كانت أخر مشاركتھ في  خرق مبدأ الحیاد و

.بالمئة64،02و التي فاز فیھا بنسبة 2003الانتخابات الرئاسیة لسنة   

أما الانتخابات الأخیرة و التي حظي فیھا كل المترشحین بوقت مناسب من أجل شر برنامجھم للجمھور 

طیلة الحملة  الإذاعةالتلفزیون و ساعتین ونصف في ،حیث منحت لكل مترشح ساعة ونصف في 

وذلك بإخضاعھا لترتیب المرشحین في  ھذه الانتخابات أول انتخابات حرة ونزیھة واعتبرتالانتخابیة،

).2( وسائل الإعلام حسب لائحة المجلس الدستوري  

ب كل انتخابات بموج الإعلام وسائل وحتى الیمن ھي الأخرى عرفت توزیع عادل بین المترشحین في   

رئاسیة ،الذي تراوح فیھا الوقت بتقسیم عادل بین المترشحین وفق ما یحدده القانون الانتخابي 

).3(مسبقا،فقانون الانتخابات الیمنیة جاء واضحا في ھذا المجال  
   

 المطلب الثاني:ضمانات ونزاھة العملیة الانتخابیة وشفافیتھا.
 
 

ماشیا مع المطلب المعبر عنھ من طرف الطبقة السیاسیة والمرشحین مؤسس و تما ھو  مع إرادة  اتطابق

السلطات العمومیة إلى التأكید عن إرادتھا في جعل انتخاب رئیس  ىلضمان نزاھة العملیة الانتخابیة، تسع

 الجمھوریة عملیة لا تشوبھا شائبة تؤثر على مصداقیتھا ونزاھتھا ،وفي ھذا الإطار،فإذا

لم یكفلا أي دور خاص لرئیس الجمھوریة بمناسبة العملیات الانتخابیة الانتخابينون كان الدستور أو القا  
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .192.193المرجع السابق،الصفحة ھناء صوفي عبد الحي، - )1( 
  .26الصفحة المرجع السابق،ولد داداه،سعدنا  -)2(
نشرة الوكالة الموریتانیة على *أنظر جریدة الشعب  1992عن الانتخابات الموریتانیة لسنة و بالنسبة لمزید من التفاصیل  -

   www.aljazeera.net:الموقع
  .المتعلق بالانتخابات العامة والاستفتاء في الجمھوریة الیمنیة 2001لسنة 12قانون الانتخابات رقم  -)3(
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،)3(25والمادة)2(07 والمادة) 1(منھ  70الفقرة الثانیة من المادة  ببما أنھ حامیا لدستور بموج،ولكن   

 ةللقواعد المحدد ا، بالتالي فھو المكلف بالسھر على أن تتم  العملیة الانتخابیة وفق)4(23والمادة 06والمادة

للإجراءات المحددة في  ابیة وفقفي الدستور،ومن جھتھا فإن الحكومة تسھر على أن تتم العملیة الانتخا

الدولة على  القانون الانتخابي ،وبالنسبة للتدخل  رئیس الجمھوریة بمناسبة عملیات انتخابھ تبرز حرص

.لإجراء  انتخابات أكثر شفافیة وحرةتوفیر الجو الملائم   

المتعلق  نتخابيالایتضح على الأنظمة الانتخابیة في الأنظمة العربیة الجمھوریة بصفة عامة والنظام 

بانتخاب رئیس الجمھوریة بصفة خاصة ،عدة مبادئ سیاسیة ودستوریة وقانونیة تؤسس وتضبط ھذا 

 النظام وتستمد أصولھا و أحكامھا من فلسفة فكرة الدیمقراطیة كنظام وقیم وأسلوب ممارسة الحكم

الانتخابات الحرة  والشفافة  الراشد،تنبع من مصادر  النظام القانوني  الوطني والمعاییر الدولیة لنظام

،وأھم مبادئ النظام الإنتخابي لمنصب رئیس الجمھوریة مبدأ حریة الترشح والانتخاب ،مبدأ )5(والنزیھة

رشحین في كافة العملیات والمراحل والمنافسة الانتخابیة،مبدأ المساواة الكاملة  بین الم ةالتعددی

ي تطبیق العملیات الانتخابیة  ومبدأ المساواة بین المرشحین ،ومبدأ الشفافیة ف)6(والإجراءات الانتخابیة   

  ومبدأ حیاد الإدارة وشرعیة الإجراءات والوسائل المستخدمة في الحملة الانتخابیة من أجل إدارة العملیة

.الانتخابیة  

تناسقة وم ضائیة و الدستوریة بصورة متكاملةالسیاسیة و الشعبیة و الق كما تعمل عدة أنواع من الرقابة

شرعیة   عملیات الانتخابیة بكل عملیاتھا ومراحلھا وإجراءھا بكل شفافیة وعلى ضمان حسن سیر ال

ودولیة لتلاحظ الانتخابات الرئاسیة  إلى تواجد مستمر لمنظمات وھیئات إقلیمیة ةونزاھة وحیاد،بالإضاف

). 7(المصداقیة الإقلیمیة والعالمیةفي الدول العربیة وھذا من أجل إكسابھا المزید من  وسواء في الجزائر أ  

وھذا ما سنحاول الوصول إلیھ في ھذا المطلب المعنون بضمانات ونزاھة العملیة الانتخابیة وشفافیتھا من 

خلال تبیان المبادئ التي تحكم الحملة الانتخابیة في الفرع الأول و الرقابة المحلیة و الدولیة على 

.  ثانيالانتخابات الرئاسیة في الفرع ال  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.95الصفحةالمرجع السابق،بوكرا إدریس، - )1(   
بالحقوق السواء ن سواء لدى القانون وھم یتمتعون كل اللبنانیی"التي نصت على  يمن الدستور اللبنان 07المادة )2(

.المرجع السابق،"بینھمدون فرق  الواجبات العامةو ویتحملون الفرائض المدنیة والسیاسیة  
تكفل الدولة للمواطنین حریتھم الشخصیة وتحافظ على كرامتھم "..تنص يالدستور السوري الت نم25المادة -)3(

، "تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بین المواطنین. المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والوجبات.......وأمنھم
.السابق عرجالم  
.السابق عمن الدستور الصومالي، المرج 23والمادةالسابق ، عمن الدستور التونسي، المرج 06المادة-)4(  
،مجلة الفكر البرلماني،العدد ..)قیم ،دیمقراطیة،مسؤولیة (الانتخابات الرئاسیة في الجزائررسالة مجلس الأمة،-)5(

.195،الصفحة2009مارس 22  
.من المطلب الثاني في الفصل الأول من ھذه المذكرةأنظر الفرع الأول -)6(  
.10الصفحةالمرجع السابق،رسالة مجلس الأمة، -)7(  

.393الصفحةالمرجع السابق، ،رسالة مجلس الأمةنبالي فطة، *   
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 الفرع الأول:المبادئ التي تحكم الحملة الانتخابیة.
 
 

ملي عن الدیمقراطیة وتعزیز دورھم في لكي تحقق المشاركة السیاسیة من طرف المواطنین التعبیر الع

بد أن تتم ضمانتھم القانونیة في مساھمتھم في عملیة صنع القرارات السیاسیة ،لا سالحیاة السیاسیة، وتكری

الانتخابات التي تعبر عن إرادتھم في اختیار ممثلیھم  وفقا لمبادئ أساسیة لا یمكن أي دولة التخلي عنھا 

. بیة في غیاب ھذه المبادئ تكون مزورة لا محال ومآلھا الإعادة،وإذا تمت العملیة الانتخا  

لدساتیر وقوانین الانتخابات لھذه الدول یجد غالبیتھا كرست مبادئ ھدفھا واحد ھو أن  لوالمتفحص المتأم

الانتخابیة على نتائج معقولة و قانونیة لا لبس  او تثمر نتائجھوجھ،تتم العملیة الانتخابیة على أحسن 

  :،وأھم ھذه المبادئ ھيفیھا

 

 أولا: مبدأ المساواة بین المرشحین.
 

یعتبر الحق في المساواة الذي یقترن عادة بحق التمییز ،محور اھتمام المواثیق والاتفاقیات  الدولیة 

والقوانین الداخلیة في إطار حمایة حقوق وحریات الإنسان ،ولقد نصت على ذلك المادة الأولى من 

،و لا یحق لأحد أن یقید حریة الشعب في التعبیر عن إرادتھ،فالعلاقة )1(لحقوق الإنسان الإعلان العالمي

بین الحاكم المنتخب و المواطنین الناخب ھي علاقة ثقة عمیقة متبادلة ،قوامھا الاختیار الشعبي الحر 

،فلھذا)2(ددیة تتم استشارتھ بكل دیمقراطیة وشفافیة في انتخابات حرة تع اوالتزكیة بحریة وقناعة عندم  

یقتضي التنافس المشروع في اختیار أحسن المرشحین لتمثیل الأمة وضمان نزاھة  الانتخابات وصدق  

خدام وسائل الدعایة مع تكافؤ الفرص بین المرشحین في استتعبیرھا عن إرادة الشعب أن تحقق المساواة و

البعض من المرشحین أو الأحزاب ضرورة الاستبعاد عن أسالیب المحاباة أو التمیز الذي یحظى بھ   

،أو بما  یضمن  احترام )3(دون البعض الأخر بسبب  ثقل المركز المالي للمرشح أو التأیید الحكومي

النصوص الدستوریة التي تقضي بضرورة عدم التمیز بین المواطنین لأي سبب  شخصي أو اجتماعي 

).        4(المواطنین دون تمییز،وكذا توفیر سبل تولي الوظائف العامة في الدولة لجمیع   

لذلك یجب أن یھیمن مبدأ المساواة على القواعد المتعلقة بإجراءات ووسائل الدعایة  المسموح بھا في 

 القانون المنظم للانتخابات ،بحیث یجب أن تراعي في عملیة إشھار الترشیحات من عرض لقوائم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.237أحمد بینیني،المرجع السابق،الصفحة- )1(   
والسیاسیة، الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة  ة، المجل2008في التعدیل الدستوري لسنة  ةقراء ،عمار عباس- )2( 

.19، الصفحة2009، 01العدد  
.237الصفحة المرجع السابق،،بینیني دأحم -)3(  
.السابق ع، المرجالدستور السوري نم26و25تین دا، والمتور الجزائريمن الدس29و15 ادتینأنظر الم-)4(  
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المرشحین أو الملصقات أو اللافتات أو وسائل الدعایة  التقلیدیة و المساواة في تحدید الأماكن المخصصة 

حرص على الإنصاف والمساواة بین المترشحین )1(لذلك التي تشترط  على تحدیدھا الإدارة 

).2(للانتخابات  

والمرئیة بتخصیص ي إشھار وسائل الدعایة المسموعة كما یجب كذلك أن یتحقق مبدأ تكافؤ الفرص ف

والصورة المذاعتانلذلك أن الكلمة  للناخبین بطریقة عادلة، لتمكینھ من تقدیم برنامجھ أوقات لكل مرشح  

ب أن تعكس ما أراد فالكلمة التي یستعملھا المرشح یج)3(الجماھیر يمن أخطر وسائل الإعلام تأثیر ف

 إیصالھ من خلال الوسائل المستعملة في ھذا المجال زد إلى ذلك حتى الصورة التي یجب أن یظھر بھا

. المرشح یجب ھي الأخرى أن تكون كذلك  

وفي ھذا الإطار تعمل الدول الدیمقراطیة ما بوسعھا  لتحقیق المساواة  بین المرشحین في استعمال وسائل 

من استعمال المنادى العمومي  في ) 04/72(من المرسوم السابق10ة ولقد أجازت المادة الدعایة التقلیدی

في الانتخابات الحدیثة لرئاسیات في الوطن العربي نرى (الوسط الریفي للإشھار الترشیحات للانتخابات 

مومي بین وتكون نداءات المنادي الع)السیارات الحاملة لصور المترشحین وشعاراتھم في ھذه الانتخابات

الساعة التاسعة صباحا إلى الرابعة مساءا،مع الأخذ بعین الاعتبار التحاشي كل إجراء من شأنھ تفضیل 

 مترشح على أخر ،ففي فرنسا وبریطانیا على سبیل المثال حیث تمتلك الدولة الإذاعة المسموعة والمرئیة 

تمائھم السیاسي على غض النظر عن انبمنح المرشحین فرص متساویة في استخدامھا للدعایة الانتخابیة ب

    الدعایة الانتخابیة لأنصارھا بالسماحیة التي تعمل حكومتھا على تسییر المتخلفة و السلطوخلاف الدولة 

).4(لھم بالاجتماعات واستخدام الشوارع و الأبنیة العمومیة     

ین المترشحین عكس ما كان یحدث في الفعل أن السیاسیة التي تتبعھا كل الدول الیوم تتجھ نحو المساواة بب

الماضي من تجاوزات خاصة بعد انفتاح العالم الیوم على وسائل التطور وخاصة الاتصال فلا مجال الیوم 

لحدوث تلك التجاوزات التي كانت تحدث في السابق خاصة أثناء الانتخابات الرئاسیة لكن الیوم من یحمل 

لمؤھل لقیادتھم نحو المستقبل التي یعد بھ المرشحین أثناء حملاتھم البرنامج الشعبي والملبي لطلباتھ فھو ا

الانتخابیة،وتسعى دولة بكل جھودھا في تحقیق كل الوسائل المادیة و البشریة وخاصة الأمنیة في بعض 

الدول العربیة نتیجة لاضطراب أوضاعھا الداخلیة والتي قد ینجم عنھا الانقطاع عن تلك الانتخابات 

بقى الفراغ السیاسي في مؤسساتھا،والأدھى من ذلك ما قد یحدث من أثار سلبیة وخیمة داخلھاوبالتالي ی  

 وعلى مواطنھا،والذي قد یؤدي في بعض الدول العربیة حملات انتخابیة باردة وغیاب التنافس بین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.237الصفحةسابق،المرجع الأحمد بینیني، - )1(   
یحدد كیفیات  إشھار  2004مارس 04الموافق ل 1425محرم عام  12مؤرخ في  72- 04مرسوم التنفیذي رقم ال -)2(

.02منھ،الصفحة06،المادة 07/03/2004،مؤرخة في 13رع الترشیحات  في الانتخابات لرئاسة الجمھوریة،ج  
.237الصفحة المرجع السابق،،بینیني دأحم -)3(  
  .238.237، الصفحةنفسھجع المر-)4(
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من خطر على مبدأ ،كما أن التفاوت في وسائل الدعایة والإمكانیات المختلفة بما تمثلھ )1(المرشحین

المساواة مما أدى بالتشریعات الانتخابیة إلى لجان خاصة محایدة تقوم بمھام الدعایة ،ففي فرنسا تنشئ 

ضطلع بمھمة التعریف تیطلق علیھا لجنة الدعایة على مستوى كل دائرة انتخابیة محلیة ووطنیة لجنة 

بالمرشحین للھیئة الناخبة وببرامجھم الانتخابیة والتي تقابلھا في الجزائر اللجنة الوطنیة المتعلقة بمراقبة 

وفي تونس المرصد الوطني للانتخابات الرئاسیة من خلال مراقبتھ  للحملة الانتخابیة )2(الانتخابات   

باختلاف الدول العربیة ذات النظام الجمھوري ففي مصر نجد لجنة  الجھاتذه اختلفت تسمیة ھ و

.الفرع الثانيوھذا ما سنراه في ...الانتخابات الرئاسیة وفي السودان المفوضیة القومیة للانتخابات  

 كما استأثر القضاء الإداري الدستوري الفرنسي ببسط رقابتھ على ما یطرأ من تجاوزات في استعمال

،زد على ذلك یقتضي الاقتراعالدعایة التي قد تخل بمبدأ المساواة بین المرشحین وتؤثر على نتائج  وسائل

ھذه العملیة   لارتباطأن تكون نفقات الدعایة الانتخابیة بالنسبة لجمیع المرشحین على قدم المساواة نظرا 

على استقلالیة المرشح  بالمركز المالي للمرشح ،حتى یوصد الباب أمام أي تصرف من شأنھ التأثیر

 والقضاء على ظاھرة طرق أبواب المؤسسات المالیة مما یؤدي إلى سیطرة ونفوذ أصحاب  المصالح

).  3(وفق ما یخدم مصالحھم على حساب مصالح الأمة االخاصة على سیاسة المرشح وتوجیھھ  

ل التعدیلات الأخیرة لسنةولم تبقى الدول الیوم على ما كانت علیھ في السابق حیث في الجزائر ومن خلا  

مكرر من31ما جاءت بھ المادة  ك، وذلف ولیس غایةبدأ المساواة والتي جعلت منھ الھدمكرسة لم 2008  

الدستور محاولة منھا تمكین المرأة من حقوقھا السیاسیة من خلال توسیع مشاركتھا في المجالس المنتخبة 

.)4(على جمیع المستویات التمثیل  

كیر بھ في الأخیر أن مبدأ المساواة والذي یعتبر في تاریخ الحقوق والحریات العامة بمثابة وما یجدر التذ

الشعوب من  علیھا المنبع لكافة الحقوق والحریات الأخرى التي تحیط بالإنسان و المواطن ،ولقد تقاتلت

كل التشریعات أجل تكریس ھذا المبدأ وجعلھ مقدسا في كل دساتیرھا بعدما كرسھ القرآن الحنیف قبل 

الوضعیة والتي مبادئھا كلھا مستوحاة من الشریعة الإسلامیة لكنھا صاغتھا بالطریقة التي تخدم سیاستھا 

.ومصالحھا  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 2751العدد 1430ذو القعدة  06الموافق ل 2009أكتوبر  25أنظر جریدة الشروق الجزائریة لیوم الأحد - )1( 

،حیث المتجول للشوارع التونسیة یعي مباشرة أن تونس تستعد لحدث سیاسي الانتخابات الرئاسیة والتي وصفتھا 12الصفحة
   ....."فالباقي لا یوحي بوجود منافسة انتخابیة"..الصحیفة 

  .238الصفحةالمرجع السابق،أحمد بینیني، -)2(
  .238، الصفحةالمرجع السابق-)3(
.194الصفحةالمرجع السابق،أحمد سعیفان، : ذلكأنظر ك*  

(4)-RACHIDA TAHRI, Participation politique des femmes au Maghreb-les algériennes dans 
les espaces politiques, revue algérien des sciences juridiques économiques et politique, 
VOLUM X L I N=03/2003, p35. 
*voire ; www.conseil-constitutionnel.fr/tesctes/d1789.htm. 
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 ثانیا:مبدأ التزام الإدارة بالحیاد.
 

یعتبر مبدأ الحیاد من الضمانات الأساسیة المكرس في الإدارات سواء المحلیة والوطنیة وحتى الدولیة من 

بالغین فیھ،وھذا نتیجة الناحیة النظریة وإذا جزمنا بتطبیقھ الصارم في كل ھذه الإدارات نكون نوعا ما م

لما یحدث الیوم في كل إدارات العالم سواء كانت انتخابیة أو غیر ذلك،لكن و الأھم من ذلك ھو تكریسھا 

حتى یحظى المواطنین بان تسري أمالھم )الدستوریة وتشریعاتھا التنظیمیة(لھا المبدأ في قوانینھا الداخلیة 

.الانتخاب وحتى في فرز تلك النتائج والإعلان عنھا وفق للقانون ویضمن حقھم سواء في الترشح أو  

 مفلھذا نجد أنھ من المھام الأساسیة للسلطة  الإداریة الإشراف على العملیة الانتخابیة برمتھا بما فیھا التنظی

المادي للحملة الانتخابیة ،بتوفیر الشروط الضروریة لنجاح سیرھا،ویقع على عاتقھا أثناء قیامھا بھذه 

أحزابا أو مرشحین مستقلین،وان  اواجب الحیاد بین الأطراف المتنافسة في الانتخابات سواء كانوالمھمة 

بما یخدم  جھة معینة أو حزب معین،كما تلتزم بالحیاد التام  ملا تمارس أي تصرف من شأنھ  التأثیر علیھ

الخاصة بالوظیفة العامة  ،لذلك نجد أغلب التشریعات) 1(اتجاه وسائل الإعلام الثقیلة السمعیة والبصریة

من ممارسة أي نشاط أثناء الحملة الانتخابیة لصالح أي حزب أو  نفي ھذه الدول تمنع الأعوان الإداریی

.تیار سیاسي  

من  23والتشریعات العربیة ھي الأخرى أرست قواعدھا على ھذا المبدأ حیث وبالرجوع للمادة 

وفي نفس السیاق " عدم تحیز الإدارة یضمنھ القانون "التي تنص على أنھ 1996الدستور الجزائري لسنة 

والتي تؤكد بأن تجرى الاستشارات الانتخابیة تحت مسؤولیة الإدارة التي 97/07من الأمر 03فإن المادة 

من الأمر السابق بأنھ على 14یلتزم أعوانھا التزاما صارما  بالحیاد إزاء المرشحین ،وبموجب المادة   

بموجب القسم الذي یؤدونھ بالقیام بعملھم  بكل   اأن یتعھدو نوالأعضاء الإضافیی أعضاء مكاتب التصویت

وھذا لیس في الجزائر فقط بل كل الدول )2(إخلاص وحیاد والسھر على ضمان نزاھة العملیة الانتخابیة

. دأقد نصت في قوانینھا الدستوریة وأنظمتھا الانتخابیة على ذلك المب الجمھوري العربیة ذات النظام  
الموظف العمومي سواء كان من المنتمین على السلطات  لا منع قانون الانتخابات الفرنسيففي فرنسا مث

یقوم بتوزیع البطاقات نن شانھ المساس بنزاھة الانتخابات، كأالعامة أو المحلیة من ممارسة أي عمل م  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.240الصفحة لمرجع السابق،ا،بینیني دأحم - )1(   
  .138الصفحةالمرجع السابق،بوكرا إدریس، -)2(
،المحدد لبعض الواجبات الخاصة المطبقة 1993فبرایر 16في المؤرخ  93/54من المرسوم رقم  04.05.07أنظر المواد *

  .05،الصفحة1993 فبرایر 17،بتاریخ 11على الموظفین و الأعوان العمومیین وعلى المؤسسات العمومیة،ج رج ج عدد 
قرار بشأن الانتخابات الرئاسیة و التشریعیة  2007سبتمبر  02القرار الذي أصدره الرئیس محمود عباس بتاریخ : *أنظر

 .بشأن الانتخابات 2005لعام  09ینص على قرار إلغاء القانون رقم 
  .2005لسنة  16في العراق قانون تعدیل الانتخابات رقم 

 :على الموقع التالي.2008لسنة  25خابات النیابیة رقم في لبنان قانون الانت*
www.pogar.org/arabic. 
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یجھر بانتمائھ السیاسي،مع إلزامھ بحدود الاعتدال في  أوالانتخابیة والمناشیر لصالح أحد المرشحین ،

ن لا یقوم بتجریح غیره مع تعرضھ للعقوبات التأدیبیة في الحملة الانتخابیة لنفسھ في حال كونھ مرشحا وا

حال إخلالھ بھذه الالتزامات ،وھو ما أكده القضاء الإداري الفرنسي في العدید من أحكامھ إذ اعتبر أن قیام 

،وفي نفس )1(الموظف العام بالدعایة لصالح حزب معین داخل أماكن  العمل من قبیل الأخطاء التأدیبیة

القانون الأمریكي الأشخاص  الذین یشغلون وظائف عامة  ویتقاضون أجورھم من الخزینة الإطار منع 

الاتحادیة من الانضمام إلى أي منظمة حزبیة ،أو توجیھھم من قبل  الحكومة لتحویل الحملات 

).  2(الانتخابیة  

ن نزاھتھا وان أنھ یلتزم بإجراء انتخابات یضم 1999ینایر  12أعلن  الرئیس الیمین زروال في  ولقد

تكون حرة وشفافة وذلك لمن یخشون تأثیر الجیش على حریة ونزاھة ھذه الانتخابات ،وقد حذر وزیر 

المسؤولین  على مختلف مستویاتھم من اتخاذ أي موقف مشبوه،أو  الداخلیة والجماعات المحلیة ، الولاة و

الجزائري الجدید آنذاك  الحكومة رئیسالقیام بأي عمل من شأنھ الانحیاز إلى مترشح دون أخر،كما أعلن 

الحیاد المطلق لجھاز الإدارة في  ستضمنأن حكومتھ  1999في السابع من ینایر )إسماعیل حمداني (

الانتخابات بأنھا تعتبر تحدیا مشتركا  يالانتخابات الرئاسیة  المقبلة ووصف إسماعیل حمدان  

موجھة إلى أعوان الدولة بمناسبة تعدیل الأمر رقم ،وفي تعلیمة )3(للحكم والقوى السیاسیة  في البلاد

حیث ألح فیھا على ضرورة الاحترام  2004أفریل 08قبل الانتخابات الرئاسیة التي جرت في   97/07

وھذا نتیجة للتزویر الذي حدث آنذاك أثناء  )4(الصارم للقانون من قبل الإدارة ،إزاء كافة المترشحین

د تضمن قانون الأحزاب السیاسیة في الجزائر  والذي یلزم كل أعوان ولق،تصویت الجیش في مكاتبھم 

الدولة یمارس وظائف السلطة  والمسؤولیة أن یقطع أي علاقة وامتناع عن أي اتصال أو نشاط مھما یكن 

).5(التعھد علیھم بذلك كتابیا ب، ویجطیلة مدة عھدتھشكلھ مع أي حزب  سیاسي    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 
  .239الصفحةالمرجع السابق،أحمد البینیني، -)1(
،دار ھومة للنشر التوزیع، بدون  تأدیب الموظف  العام في القانون الجزائريوللمزید في ھذا المجال أنظر كمال رحماني،*

  .72.73،الجزائر،الصفحة2003طبعة،
السالف الذكر  مخاص  الذین یشغلون  مناصب علیا كالوزراء بالالتزالا یخضع الأش  القانون الفرنسيوالملاحظ أن  -)2(

على اعتبار أنھم یشغلون  ھذه المناصب  بسب انتمائھم  السیاسي ،كما تردد  القضاء  في أحكامھ بشأن التصرفات الصادرة 
والبعض الأخر عن ھؤلاء بصفتھم  الرسمیة في عملیة الدعایة،إذ أضفى  على البعض  منھا وصف غیر المشروعة،

اعتبرھا من قبیل  التصرفات المؤسفة دون أن یضفي علیھ وصف المشروعیة أو عدم المشروعیة، المرجع 
  .239،240السابق،الصفحة

والثلاثون، الخامسة  ةالدولیة، السنالسیاسیة  ة، مجلالرئاسیةوالانتخابات  رالجزائ مھابة،تقریر أنجزه أحمد -)3(
.177ة، الصفح1999 لأبری136العدد  

.241 ةالصفح المرجع السابق،،بینیني دأحم -)4(  
  . 27 ةالصفح ،منشورة،2004فبرایر 11بتاریخ 09ع.ج.ج.ر.ج 2004فبرایر  07أنظر التعلیمة الرئاسیة المؤرخة في *
یتضمن  1997مارس  06الموافق ل 1417شوال عام  27مؤرخ في  09- 97لآمر رقم امن  02الفقرة  10المادة  -)5(

.30الصفحة  1997مارس  06ل12رع.العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة جقانون   
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وبما یحقق النزاھة للعملیة فھا على الاستحقاقات الانتخابیة وھذا كلھ بما یحقق مبدأ حیاد الإدارة أثناء إشرا

وقانون  10/04/1999الانتخابیة ،ونفس المبدأ أقره قانون الأحزاب السیاسیة التونسي الصادر في

الخاص بتنظیم الأحزاب  1977لسنة  40،وقانون  رقم  1991یولیو25الموریتاني الصادر في  بلأحزاا

،وقانون الأحزاب 2006السیاسیة في جمھوریة مصر العربیة،وقانون الأحزاب السیاسیة  السودانیة لسنة 

نوفمبر  13خ والقانون الانتخابات الیمني الصادر بتاری 2000وسنة  1995السیاسیة في الیمن لسنة 

2007)1.(  

والواقع أن التطبیقات  العملیة تؤكد  أن الحدیث عن حیاد الحكومة  كما یقول الفقھ عبارة عن وھم،إذ قال 

أن ھناك فرق بین ما ینبغي على الحكومة أن تكون علیھ   1831سنة "بییر كاسینار"رئیس وزراء فرنسا 

شراف الوزارة في الدول النامیة على العملیة إ ل ،وقد ذھب البعض إلى قول بأنو ما ھو مطبق بالفع

الانتخابیة برمتھا  یمثل عبئا ثقیلا على أحزاب المعارضة ،وتبقى ضرورة حیاد الإدارة أثناء الحملة 

).2(الانتخابیة خصوصا في الدول النامیة من الأولویات ،حتى تتحقق الدیمقراطیة التعددیة عملا لا نظریا  

 
 

 ثالثا:صحة الوسائل المستخدمة في العملیة الانتخابیة.
 
 

لما تقدمھ للمرشحین من  الانتخابیة بھ في عملیة الدعایة  ستھانیدورا لا أصبح لوسائل الإعلام الحدیثة 

ما تقدمھ من  تیسیر في عرض  برامجھم وأفكارھم  في أوساط  الھیئة الناخبة من جھة ،ومن جھة أخرى

بین  یونیةمن خلال  المناظرات التلیفز والآراءعلى ھذه البرامج  في التعرف  الجید الأخیرةمساعدة لھذه 

ولما تقدمھ من فكرة شافیة وافیة عن مضمون  البرامج ،فیما یعجز  الناخب عن فھمھ عن  المرشحین 

  الإذاعةطریق الوسائل السمعیة والمكتوبة  توضحھ لھ الصورة الحركیة،وان كان البعض یرى بأن 

نتائج سلبیة  على عملیة الدعایة،لكون المشاھدین للتلفزیون أو المستمعین للمرشح  والتلفزیون تؤدي إلى

مما یجعلھم بموجب ھذه الرسائل مجرد تتاح لھم فرص مناقشة المرشح أو التحاور معھ  لا الإذاعةعبر 

ایة لما ،في حین یرى البعض الإذاعة والتلفزیون یحتلان مركز الریادة في وسائل الدعمتلقین أو مشاھدین 

تقدمھ للمشاھد من صوت وصورة في أن واحد مما یمكن الناخب من الفھم الشافي  والوافي لبرامج 

  ).3(المرشحین

 ولتفادي أي حادث قد یطرأ على  یوم الاقتراع  تقرر وزارة الداخلیة بمناسبة كل عملیة اقتراع غلق 

خلال فترة  نظم حركة تنقل الشاحنات یاضیة والثقافیة وتوتوقیف التظاھرات الر الأسواق الأسبوعیة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.83.91.99.110.120:الصفحةالمرجع السابق،علي زغدود، - )1(   
.242الصفحة المرجع السابق،أحمد بینیني، -)2(  
.242الصفحة ،نفسھ المرجعأحمد بینیني، -)3(  
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ھذه الضمانات السیاسیة  التي تعبر عن رغبة  السلطات العمومیة في توفیر جو الإقتراع ،وإلى جانب  

.والأمنتسوده الحریة  والشفافیة   

التي تكفل إجراء  إلى توفیر بعض الأدوات و الآلیاتمن جھتھما  والقانون الانتخابي یسعى الدستور

).1(انتخابات نزیھة رغم أنھا غیر كافیة  

یحین وقت الانتخابات الرئاسیة في الأنظمة العربیة الجمھوریة محاولة منھا  صراحة ھذا ما یلاحظ عندما

 ...)،   ،مصر،الجزائرقالعراي عانت من ظاھرة الإرھاب خاصة في بعض الدول الت(خلق جو من الأمن 

حیاء والقرى الشعبیة والسیطرة على مراكز التصویت بوسائل من في كل الألأمن خلال زرع أعوان ا

.ا كلھ من أجل إجراء الانتخابات في ظروف عادیة ومریحةأمنیة وھذ  

واللافتات و كما لا یمكن إنكار  دور وسائل الدعایة التقلیدیة كالمنادى العمومي في الوسط  الریفي 

نیة لما لھا من دور ھام في عملیة الدعایة الانتخابیة ،ویكثر استخدامھا في ادیالم التجمعات  والزیارات

وصول المترشح لوسائل الإعلام  المسموعة والمرئیة   ةسھولتھا ونظرا لصعوبالوقت الحاضر ل

 ،والبعض الأخر یحاول التأثیر على الناخب  بھدف الحصول على صوتھ من أجل الفوز بأن یدفع بھ 

).2(للوسائل الغیر الشرعیة أو غیر الأخلاقیة بتزییف الرأي العام  
التي یعتمد بعض المرشحین علیھا من أجل الفوز بھذه  یف الانتخاباتیلقد تعددت طرق ووسائل  تز

الانتخابات والتي قد تكون عن طریق استعمال الشائعات الانتخابیة  والتي تستعمل عادة في الساعات 

الأخیرة قبل الانتخاب باعتماده على إذاعة الخبر الكاذب عن وفاة أو تنازل مرشح أو الإلقاء القبض 

من سمعة ونزاھة  المرشح المنافس عن طریق توجیھ اتھامات بین المترشحین أو عن طریق النیل )3(علیھ

ویختلف عن الأسالیب السابقة داقة الأسافین عنصر الثقة والاعتبار، أو استعمال أسلوب  إفقادھممن أجل 

بین المرشح والحزب الذي (في كونھ یعتمد على وقائع وبیانات أو أحداث صحیحة للوقیعة بین المنافسین 

   ).4.(وھذه وتلك كلھا أسالیب غیر أخلاقیة)نتمي إلیھ أو بین القیادات الحزبیة وأعضاء الحزبی

یر صنادیق الإقتراع وذلك بأن یستبدل  الصنادیق الأصلیة بالصنادیق معدة من یكما قد تكون عن طریق تغ

طریق التصویت بغیر قبل ھیئة أخرى ویكون ذلك بعد الانتخاب أو أثناء نقلھا للجان الفرز،أو تكون عن  

لك  بأن یسمح لبعض الناخبین  بالتصویت بأكثر من مرة كأن یقوم رجال السلطة بالتصویت بدل ذحق و

من الناخبین الغائبین  المتخلفین عن الحضور،أو عن طریق العبث بأصوات المعارضة بقیام بعض 

تخویفمن ذلك عادة ما یتم  المسؤولین بإضافة علامات على أوراق المعارضة بھدف إبطالھا،والأدھى  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.100الصفحةالمرجع السابق،بوكرا إدریس، - )1(   
.243 ةالصفحالمرجع السابق،، بینیني داحم -)2(  
.243، الصفحةالمرجع السابق-)3(  
.244، الصفحةالمرجع السابق ا-)4(  
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طریقة یقال عنھا الیسیرة كراداتھم ودفعھم للتصویت لصالحھم، وھناإ ىعل ثیرلتأو ا الناخبین  

لطة في حساب نتائج الانتخابات وھذه الطرق كلھا تحدث في إطار غیاب اوالتي تكون عن طریق المغ

).1(الرقابة الشعبیة الجادة  

عدم معقولیة عن طریق نتخابات ونتائجھا لصالح الحكومة غیر الدیمقراطیة وتثبت أدلة تزییف ھذه الا

.الثالثالنتائج وخاصة في دول العالم   
   

 الفرع الثاني:الرقابة المحلیة والدولیة على الانتخابات الرئاسیة.
 

 
نظرا لأھمیة منصب رئیس الجمھوریة وطریقة وصولھ إلى سدة الحكم التي شیدتھا الأنظمة العربیة  

الناجعة للتحقیق الدیمقراطیة وتكریس دولة القانون ،وھذا الذي یعتبر إحدى الآلیات  بالجمھوریة بالانتخا

 من خلال مشاركة الشعب بمحض إرادتھ في اختیار من ھو الأصلح لتسییر أمورھم و التعبیر عن إرادتھم 

،فلم تترك طریقتھم في اختیاره مطلقة دون تنظیم ،وإنما أحكمت تنظیمھا من فرض وسائل رقابیة لم 

.عدت إلى أن اشتركت فیھا عیون دولیة من أجل الحفاظ على شفافیتھا ونزاھتھاتنحصر في وطنیتھا بل ت  

فلھذا كان على ھذه الدول ومن أجل السیطرة على ھذه الانتخابات إلا عن طریق وسائل رقابیة محلیة 

.   ثانیا أو عن طریق رقابة دولیة وھذا ما سنراه أولاسواء كانت إداریة أو قضائیة وھذا ما سنراه   
 

 أولا: الرقابة المحلیة.
 

المواطنین في اتخاذ  ةالأساسیة لمشارككون الانتخابات مرادفة للحریة والتعددیة ،ویفترض بأنھا الطریقة 

،فضرورة الحیاة السیاسیة قد فرضت علیھا ضرورة حمایة ھذا الاختیار من خلال تحصین )2(القرار

ھ ثبت وإن كان فیھ متضرر من ھذه الانتخابات ما أنظمتھا الداخلیة من أجل ضمان شفافیتھا ،وفي حالة أن

علیھ سوى اللجوء إلى الھیئة المختصة من أجل إنصافھ،وتنوع تظلمات المتضررین جعلت منھا منازعات 

ھل نجحت ھذه:  في أذھاننا نحاول طرح من خلال التساؤل التالي رإداریة ومنازعات قضائیة،وما یتباد  

قابیة في حمایة انتخاباتھا وضمان شفافیتھا؟وما مدى فعالیتھا في كشفالدول من خلال ھذه الوسائل الر  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،2000، الطبعة الأولى، منشأة المعارف،الإسكندریة،النظم السیاسیة والقانون الدستوريأنظر ماجد راغب الحلو،- )1( 

معقولیة  طریق عدمالدیمقراطیة عن  الحكومة غیرت أدلة تزییف ھذه الانتخابات ونتائجھا لصالح وتثب .623.624الصفحة 
.للمزید أكثر اطلع على المرجع السالف ذكره..الثالثالنتائج وخاصة في دول العالم   

(2)-Dmirti George Lavroff, le droit constitutionnel de la V république ,3eme édition, Dalloz, 
paris, 1999, p298. 
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وحمایة ھذه الانتخابات؟ اتالتلاعب    
 

 1-  الرقابة القضائیة.
 

تعتبر  االثقة أكبر في أحكام وتحقیقات القضاء، لأنھ نإذا كان من الممكن التشكیك في أقوال الفقھاء، فإ

اف القضائي على و بمأن الأحكام القضائیة تصدر باسم الشعب، فإن الإشر)1(عنوان للحق وتجسید العدالة

.الانتخابات الرئاسیة أحسن وسیلة لضمان  وكفالة نزاھتھا وشفافیتھا   

وما یلاحظ على أنظمة ھذه الدول أنھا قد طورت في أجھزتھا الرقابیة في ھذا المجال بتطور مراحل بناء 

في إطار دولتھا ،من أجل تدارك النقص والتقصیر والانحراف ،وضمان تسیر الإدارة لھذه الانتخابات 

.القانون والمنطق وتحقیق مدلولھا الشعبي واستجابتھا للمطالب الدیمقراطیة  

الانتخابات الرئاسیة ھي لجنة انتخابیة  ةكانت الجھة المختصة بمراقب)2(ففي الجزائر وفي ظل الاشتراكیة   

وحتى 1989مالي أصبح المجلس الدستوري ھو المختص بدلك من الانفتاح على النظام الرأس عوطنیة، وم

السالف الذكر والذي أعطى لكل ناخب  1980ھذا من الناحیة الدستوریة أما قانون الانتخابات لعام  1996

الحق في منازعتھ في مشروعیة عملیات التصویت بإیداع اعتراضھ في المحضر الخاص بالمكتب الذي  

تنتھي ھذه اللجنة أشغالھا تثبت  صوت فیھ وتقوم ھذه الأخیرة بالإجراءات اللازمة للنظر في منازعتھ ولما

النتائج النھائیة في محضر ویبلغ ھذا الأخیر لوزیر الداخلیة  الذي یعلن النتائج ،ولكن بعدما جاء قانون 

  .وھو لیس ھیئة قضائیة )3( أوكلت المھمة للمجلس الدستوري 1997الانتخابات لعام

جب وثیقة الوفاق الوطني المعلنة في جدة وبمو1989في حین في لبنان فان المجلس الدستوري منذ سنة 

المجلس  والمصادق علیھ من طرف 1989تشرین الأول  24ه الموافق ل1410ربیع الأول  25بتاریخ 

).4(نھ ھو الذي یبت في النزعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسیةفإ 05/11/1989النیابي في   

لس الدستوري كرئیس والرئیس الأول للمحكمة الإداریة أما في تونس فكانت لجنة تتكون من رئیس المج

أصبح المجلس الدستوري ھو المختص 2002والرئیس الأول للمحكمة التعقیب،أما ابتداء من دستور   

.والشيء نفسھ نجده في موریتانیا ).5(بالنظر في ذلك   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.623الصفحةالمرجع السابق،جد راغب الحلو،ما  - )1(   
ھدى،عین دار البدون طبعة،،تاریخ ودساتیر الجمھوریة الجزائریة–القانون الدستوري عبد االله بوقفة،-)2(

.173،الصفحة 2008ملیلة،الجزائر،  
لھاذین تجد الفرق بین الفترة الزمنیة  1963سبتمبر10من دستور 63و المادة 1989من دستور 153أنظر المادة *

.الدستورین  
.55الصفحة المرجع السابق،بن زاغو نزیھة، -)3(  
.341الصفحة المرجع السابق،ھناء صوفي عبد الحي، -)4(  
.55الصفحةالمرجع السابق،بن زاغو نزیھة، -)5(  
.من الدستور التونسي السالف الذكر40أنظر الفصل*  
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مھمة الرقابیة إلى لجنة لانتخابات ال المصري أوكلالمشرع  أننجد  76أما في مصر فبموجب المادة و 

).1(الرئاسیة  

أما في السودان فإن المفوضیة القومیة للانتخابات ھي الجھة الوحیدة التي تتولى الرقابة على الانتخابات 

 رمن الدستو 02الفقرة  141مخول لھا دستوریا بموجب المادة  الاختصاص امحلیا، وھذالرئاسیة 

.قاالمشار إلیھ ساب السوداني  

والذي  2010وفي العراق وبموجب التعدیلات الأخیرة على قانون الانتخابات التي كانت في مارس  

بالغیر القانوني وتم رفضھ من طرف البعض،نجد الجھة المختصة بالرقابة على  ناعتبره العراقیی

ة العلیا كجھة قضائیة الانتخابات الرئاسیة ھي المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات،وفي الیمن نجد المحكم

). 2(للنظر في منازعات والطعون الانتخابیة  

ومن خلال ما سبق نجد أن الإشراف القضائي بدأ من مرحلة تقسیم الدوائر الانتخابیة وصولا إلى مرحلة 

تلقي الطعون الانتخابیة إلى ضرورات تمس بالمجتمع ،فكلما كانت الانتخابات نزیھة ومعبرة بعیدة عن 

).3(یف الحق كلما عاد على ذلك على المجتمع بالنفع والطمأنینةالغش وتزی  

مدى فعالیة ھذه الأجھزة القضائیة في الانتخابات الرئاسیة؟:فالسؤال الذي یطرح نفسھ ھو   

من الدستور الذي  163فیما یخص الإشراف القضائي في الجزائر فھو للمجلس الدستوري بموجب المادة 

حة الاستفتاء و انتخاب رئیس الجمھوریة والإعلان عن نتائج ھذه العملیات أوكلت لھ مھمة السھر على ص

الذي أعطى الأحقیة لكل مترشح أو ممثلھ القانوني أن یطعن  97/07من قانون الانتخابات  166،والمادة  

في صحة عملیات التصویت بإدراج احتجاجھ في المحضر الموجود داخل مكتب التصویت،ویخطر 

.فورا بواسطة البرق بھذا الاحتجاج المجلس الدستوري  

إن مھلة الطعن منعدمة تقریبا لأنھ على الطاعن تقدیم اعتراضھ لدى مكتب التصویت في نفس یوم 

أیام اعتبارا  10الانتخاب،ویعلن المجلس الدستوري النتائج النھائیة للانتخابات الرئاسیة في مدة أقصاھا 

من  167إلى المادة165الولائیة المنصوص علیھا من المادة  من تاریخ تسلمھ محاضر اللجان الانتخابیة

وفي لبنان وبالنظر إلى الأھمیة الاستثنائیة التي یحظى بھا ھذا المجلس ). 4(97/07قانون الانتخابات 

الناجمة عن الانتخابات الرئاسیة وھو اختصاص  تلكونھ ھیئة  مركزیة قضائیة من خلال بثھ في المنازعا

الدستوریة وإنما وظیفتھ ذات طابع قضائي تتصل بتكوین السلطات الدستوریة فيلا یتصل برقابة   

  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.من الدستور المصري السالف الذكر 76المادة  -)1(    
.481.491الصفحةرجع السابق،الم،الجزء الأول ،موسوعة الدساتیر العربیة، بوكرا إدریس و عمر سعد االله -)2(  
.65الصفحة المرجع السابق،بن زاغو نزیھة، -)3(  
. 56،الصفحة المرجع السابق-)4(  
  .السالف الذكر 04/01معدلة بموجب القانون العضوي  165لتذكیر أن المادة  -

،الصفحة2002ة،سن04،مجلة النائب،الجزائر،العددالمجلس الدستوري الجزائري تشكیلتھ ووظائفھمسعود شیھوب،*   
11.  
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).2(وھو نفس الاختصاص الذي یتولاه المجلس الدستوري بحكم أنھ مقتبس منھ)1(الدولة  

 ویتولى المجلس الدستوري مھمتھ في لبنان عن طریق تقدیم طلب الطعن إلى المجلس الدستوري موقعا

ساعة التي  24مھلة شخصیا من ثلث الأعضاء الذي یتألف منھم المجلس النیابي قانونا على الأقل خلال 

المراجعة ینعقد المجلس بدعوى من رئیسھ  في حالةتلي إعلان نتائج ھذا الانتخاب تحت طائلة رده شكلا ،ف

أیام على الأكثر من تاریخ ورود المراجعة ،ولھ أن یجري 03في جلسة مفتوحة ویصدر قراره في مھلة 

ي تقرر فیھا صحة أو عدم صحة انتخاب رئیس ،وھذا یعني أن المھلة الت)3(التحقیقات التي یراھا مناسبة

الجمھوریة ھي أربعة أیام  وحصر ھذه المدة دلیل على أھمیة ھذا الموضوع في لبنان وھي مھلة تتوافق 

من الدستور التي تقضي بأن یجتمع المجلس النیابي حكما في الیوم  73مع المدة المشار إلیھا في المادة 

وھذا ویتخذ  یة الرئیس المنتخب نھائیا قبل استلامھ لمھامھ دستوریا،العاشر الذي یسبق أجل انتھاء ولا

 المجلس قراره بالفصل بأكثر من سبعة أعضاء على الأقل في الدورة الأولى وبالأكثریة المطلقة من

توري وفقا للأصول إلى الأخیر یبلغ قرار المجلس الدس يمجموع أعضاء المجلس في الدورة الثانیة، وف

حال صدور قرار بإبطال الانتخابات تعتبر ھذه  يرئاسة الجمھوریة وینشر في الجریدة الرسمیة، وف

).4(الأخیرة كأنھا لم تكن  

من الدستور ھو الذي یتقبل   75أصبح المجلس الدستوري بموجب الفصل 2002في تونس وبعد التعدیل 

صوات التي یوجھھا الولاة إلى رئیس المجلس ،ویدعو رئیس الطعون وكذلك محاضر الإحصاء العام للأ

ویوجھھا إلى الأطراف المعنیة  بالطعون الإنتخابیة  ویوجھ القرارات  االمجلس للانعقاد ویختم قراراتھ

الخاصة بصحة نتائج انتخابات الرئاسیة إلى رئیس مجلس النواب الذي یتولى تلاوتھا في الجلسة العامة 

قرارات  في الرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة وفي الرائد الرسمي لمداولات مجلس ،ثم تنشر ھذه ال

). 5(النواب  

نجد أنھ كانت المحكمة العلیا ھي التي تنظر في صحة  13في الفصل 1961وفي موریتانیا بالعودة لدستور 

ھا الأخیرة في فقرت 1991من دستور 26،وبالرجوع إلى المادة)6(الترشیحات وتعلن نتائج التصویت

 فقضت بأن المجلس الدستوري ھو الذي یستقبل ملفات الترشیح ویبث في صحتھا ویعلن نتائج

  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بدون طبعة،الدار الجامعیة ،رقابة دستوریة القوانین في لبنان و المجلس الدستوريعبد الوھاب، تمحمد رفع- )1( 
.370،الصفحة2000،لنشر،بیروتل  
.  143الصفحةالمرجع السابق،أحمد سعیفان، -)2(  
في الجریدة الرسمیة  ر، المنشوالمتعلق بإنشاء المجلس الدستوري اللبناني 250/93قانون رقم  من24و23أنظر المادة*

.15/07/1993المؤرخة في 28العدد  
.172الصفحةالمرجع السابق،أحمد سعیفان، -)3(  
.372الصفحةالمرجع السابق،حمد رفعت،م: أنظر*  
.172الصفحةالمرجع السابق،أحمد سعیفان، -)4(  
.57الصفحةالمرجع السابق،بن زاغو نزیھة، -)5(  
.57، الصفحةالمرجع السابق-)6(  
 



 81

المتعلق بالقانون النظامي للمجلس الدستوري  92/ 04من الأمر القانوني رقم  48،أما المادة )1(الانتخابات

مكن للمجلس بموافقة الوزراء المختصین أن یعین مندوبا أو عدة مندوبین من بین القضاة ی"نصت على

الخاص بانتخاب  91/32المعدل بالأمر  91/27،والأمر)2("ویكلفھم بمتابعة العملیات في عین المكان

لعلیاكل ما یتعلق بالترشیح والنظر فیھ من طرف المحكمة ا 08إلى04رئیس الجمھوریة نظم في مواده من   

أنھ تسھر المحكمة العلیا على صحة الانتخابات وتفرز وتعلن نتائج التي "منھ على  15،كما نصت المادة

".تنشر في أقرب الآجال في الجریدة الرسمیة  

لإجراءات الحملة الانتخابیة و عملیات المحدد  1991نوفمبر13الصادر في 91/140أما المرسوم 

نظم مسألة مراقبة المجلس الدستوري ابتداء من وضع الترشیحات إلى التصویت في الانتخابات الرئاسیة ،

المتضمن 91/27،وحسب الأمر 30وكذلك المادة 05إلى المادة02غایة الفصل في الطعون من المادة 

منھ أن  17.16وطبقا للمادتین 91/32مر لأاانتخاب رئیس الجمھوریة والمعدل بالقانون النظامي المتعلق ب

الرئاسیة،ویقدم الطعن من طرف  تبالنظر في الطعون  الخاصة بالانتخابا ةھي المختصالمحكمة العلیا 

ساعة إبتداء من نھایة  48المترشح في شكل عریضة مكتوبة توجھ إلى رئیس المحكمة العلیا ،خلال مھلة 

ماعملیة التصویت وبواسطة البرق إذا لزم الأمر،والدعاوى التي تختص بھا المحكمة ھي دعوى تتعلق إ  

أیام من 08بصحة الاقتراع أو فرز الأصوات ،وبعد دراسة المحكمة العلیا الموضوع تبث فیھ في أجل 

في ھذه الانتخابات تثبتھا عن طریق الإلغاء كلیا أو  تجاوزاتتاریخ التعھد،وإذا ثبت فعلا مخالفات و 

ات،وفي حالة إلغائھا من جزئیا ولھذه المحكمة السلطة التقدیریة في تحدید طبیعة وجسامة ھذه المخالف

).3(طرف المحكمة تحدد الحكومة تاریخ الاقتراع الجدید  

وفي الیمن نجد الرقابة القضائیة من خلال قیام الأفراد والأجھزة المناط بھا مھمة الرقابة بمراجعة شرعیة 

جراءات المقررة لذلك العملیة الانتخابیة بمراحلھا المتعددة وموافقتھا لأحكام  القانون والتأكد من سلامة الإ

).4(ونزاھتھا، فأوكلت المھمة للمحكمة العلیا التي تفصل في جمیع المنازعات والطعون الانتخابیة   

أما في مصر وما أفرزتھ التجربة البشریة في اختیار من یحكمھا عن طریق الانتخاب بعدما كان عن 

من الدستور76نص المادة وتضمنیدة ،بأن تجري تلك العملیة تحت إشراف ھیئة محا)5(طریق الاستفتاء   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.من الدستور الموریتاني السالف الذكر26المادة- )1(   
.57الصفحةالمرجع السابق،بن زاغو نزیھة، -)2(  
  .57الصفحة،نفسھالمرجع بن زاغو نزیھة، -)3(

www.almotamar.net/ibb/3239.htm -)4(  
   électionیطلق على مجموعة من العملیات التي یتم بمقتضاه  اصطلاح الذيالانتخاب    أن نعرج على الفرق بین لابد-)5(

  ،في حین الاستفتاء اصطلاح یطلق على )07ص(اختیار الناخبین لمن یمثلھم طبقا للقوانین المنظمة للانتخابات
عب مباشرة في موضوع معین أو طلب الموافقة على اختیار مرشح معین لمنصب رئیس أسلوب یتم بمقتضاه أخذ رأي الش  

بنعم أو لا،وھو صورة من صور الدیمقراطیة شبھ المباشرة وقد یكون الاستفتاء على مسألة  ةالدولة،بحیث تكونا الإجاب
  الاستفتاء( Plébiscite.07.03عبد االله،الصفحة نعزا لدیدستوریة أو تشریعیة أو سیاسیة ،المرجع السابق،أحمد 
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المصري بعد تعدیلھا إجراء انتخاب رئیس الجمھوریة في یوم واحد تحت إشراف قضائي ،وبموجب 

بتشكیل " مكررالذي قضت03المتعلق بتنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة في المادة 2000/13القانون رقم 

 174/2005،وبمجيء قانون رقم ...."..لجنة علیا للانتخابات برئاسة وزیر العدل وعضویة ثلاثة قضاء

تشكل لجنة الانتخابات الرئاسیة المنصوص علیھا في " أن05الانتخابات الرئاسیة في مادتھ  المتعلق بتنظیم

.."كل من رئیس محكمة استئناف ةرئیس المحكمة الدستوریة العلیا وعضوی من الدستور برئاسة 76المادة  

فھي التي تبث في جمیع مسائل التي تعرض علیھا  9.11الفقرة من القانون نفسھ في  08وبموجب المادة

     بفي جمیع التظلمات و الطعون المتعلقة بالانتخا لمن اللجان العامة لانتخاب رئیس الجمھوریة والفص

)1 .(  

 وعلى العموم فإن كل الدول العربیة قد أخضعت انتخاباتھا الرئاسیة إلى الرقابة القضائیة لأنھا رمز للحیاد

وطمأنینة الأفراد على صدق النتائج ،وعموما یمكن القول ا، عملیة الرقابة على الانتخابات في ھذه الدول 

تكسب شرعیتھا من النصوص القانونیة التي أكدت على ھذه الرقابة وحددت شروطھا،والجھات المخول 

شحیھ بالفوز بالمنصب لھا القیام بھذه العملیة ،ولكن وما وصلت إلیھ بعض الدول من خلال محاولة مر

الرئاسي جعلت عدة عوائق عدیدة ومتعددة تقف أمام وجود رقابة نزیھة وحیادیة،سواء كانت عن طریق 

  التطبیق الخاطئ للقانون أو عن طریق غیاب الكوادر البشریة المؤھلة لذلك،ومنھا ما یتعلق بحداثة إنفتاح 

  .ھذه الدول وتبنیھا التجربة الدیمقراطیة
  

 2-  الرقابة الإداریة.
 

ة الانتخابات في أھمھا لجن نرفت العدید من بلدان العالم تجربة اللجان الوطنیة لمراقبة الانتخابات، ومع

لجنة الانتخابات في جنوب إفریقیا منذ  من دستور الھند،كما أنشأت324لمادةبموجب االھند التي أنشأت 

انتخابات المملكة المغربیة بعد إقرار دستور  جنة الوطنیة للسھر علىل،وعرفت المغرب إنشاء ال1993عام 

،وفي مصر 1992/141،أما في الیمن فقد تم إنشاء اللجنة العلیا للانتخابات بموجب قانون رقم 1992

عرفت لجنة وطنیة مستقلة لمراقبة الانتخابات والتي تم إنشائھا وتشكیلھا بمبادرة الأحزاب المعارضة منذ 

).2(1995عام   

وھدفھا كان من اجل  1995ئر نجد أنھا عرفت لجنة وطنیة لمراقبة الانتخابات الرئاسیة لعاموبالعودة للجزا

ق القانون وتحقیق حیاد الإدارة في كل مراحل العملیة الانتخابیة وھي لھذا الغرض ضامنة یضمان تطب

ب السیاسیة یوميللمبدأ الحیاد ،إذ قرر الرئیس السابق للجزائر الیمین زروال إنشائھا بعد مشاورة الأحزا  

  لإنشاء لجنة وطنیة مستقلة لمراقبة الانتخابات،بمراقبة میدانیة اتقرر خلالھ 1998أكتوبر07سبتمبر و30
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http.//acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/conf37.htm-(1) 
  .135الصفحةالمرجع السابق،دریس،بوكرا إ -)2(
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،فتقوم ھذه اللجنة بإخطار كل المؤسسات الرسمیة )1(فعلیة في ظل احترام الدستور وقوانین الجمھوریة

عملیة عجز أو قصور قد یلاحظ على سیر  العملیات الانتخابیة بكل ملاحظة أو رالمكلفة بتسیی

 ام بزیارات میدانیة من أجل النظر في مدىالاقتراع،بالإضافة إلى ممارستھا التحري عن طریق القی

عملیة الاقتراع،وتقوم ھذه ن،كما تقوم باقتراح كل ما یسھل مطابقة العملیات الانتخابیة مع أحكام القانو

). 2(تقریر التقدیري النھائي لھالاللجنة بإعداد و تسلیم تقریر تقدیري أولي إلى رئیس الجمھوریة ثم تسلیم   

  أفریل 08أسندت رئاسة اللجنة السیاسیة الوطنیة لمراقبة الانتخابات الرئاسیةل2004وبمناسبة انتخابات

السابق للمجلس الدستوري ،والتي تشرف على ضمان تطبیق  سالرئیستاذ سعید بوالشعیر لأل 2004

إلى  القانون وتحقیق حیاد الھیئات الرسمیة المشرفة عل العملیة الانتخابیة وتجسید إرادة الناخبین،بالإضافة  

ھذه  م، وتقوعملیة الاقتراعتقوم باقتراح كل ما یسھل  ا، كممطابقة العملیات الانتخابیة مع أحكام القانون

  ، تقریر التقدیري النھائي لھالاللجنة بإعداد و تسلیم تقریر تقدیري أولي إلى رئیس الجمھوریة ثم تسلیم 

).3(تراجعا عن مبدأ الحیاد دذا یعالذین یمثلون اللجنة الحكومیة وھ إلى أعضائھابالإضافة   

 وھي ھیئة وطنیة في عضویتھا وسیاسیة في شخصیات تمثلھا ومؤقتة باھتمامھا بانتخابات محددة التاریخ

،وھي ھیئة مؤقتة أي تأتي بمناسبة كل إنتخابات رئاسیة عن طریق )4(2004أفریل 08والتي أجریت في 

لانتخابات ،إلى یومنا ھذا لم ینشر أي تقریر یذكر في ھذا تقریر تثبت فیھ التجاوزات التي تحدث في كل ا

.المجال  

تتولى اللجنة العلیا للانتخابات الإشراف والرقابة 1996لعام  27وفي الیمن وطبقا لقانونھا لانتخابي رقم 

أكد منن الدوائر الانتخابیة وتثقیف الناخبین والتیعلى الانتخابات وھي ھیئة مستقلة مالیا وإداریا تقوم بتعی  

ألغت الجنة العلیا نظام الدوائر  2006سیر العملیة الانتخابیة وفقا للقانون،وقبل یومین من انتخابات عام 

 الانتخابیة الواحدة بالنسبة لانتخاب رئیس الجمھوریة ،ونفس الشيء یمكن الحكم علیھا بأنھا إداریة بالنسبة

ق التأكد من سیر العملیة الانتخابیة وفقا للقانونطری نالتي لا یمكن أن تتعدى القضائیة، ع الاختصاصاتھ  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.01ع.ر.المتعلق بالجنة الوطنیة المستقلة لانتخابات الرئاسیة،ج1999ینایر04المؤرخ في99/01المرسوم الرئاسي -)1(  

جنة الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسیة،ملحق بالمرسوم الرئاسي أنظر كذلك مضمون أرضیة المتضمنة إنشاء الل
.،المرجع السابق99/01رقم   

،مذكرة للحصول ومبدأ حیاد الإدارة 1997دور اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات انطلاقا من سكفالي ریم،:أنظر أیضا *
.15،الصفحة2004/2005الجزائر،جامعة -على الماجستیر ،فرع دولة ومؤسسات ،كلیة الحقوق  

.2002جامعة الجزائر، - ،مذكرة للحصول على الماجستیر،كلیة الحقوق ،دور الإدارة في الانتخاباتساعد حجوج :و  
.59الصقحةالمرجع السابق،بن زاغو نزیھة، -)2(  
.59الصفحة،نفسھالمرجع بن زاغو نزیھة، -)3(  

المتضمن إحداث لجنة سیاسیة وطنیة  2004فیفري 07لمؤرخ في ا 04/20من المرسوم الرئاسي  02.06أنظر المادة 
المؤرخ في  09/61،و الذي عرفت تعدیل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2004أفریل 08لمراقبة الانتخابات الرئاسیة ل 

أفریل  09،یتضمن إحداث لجنة سیاسیة وطنیة للمراقبة الانتخابات الرئاسیة في الجزائر لیوم 2009فبرایر  07
. 2009أفریل 08المؤرخة في  09،جریدة رسمیة عدد 2009  

.142.143الصفحة المرجع السابق،بوكرا إدریس،  -)4(  
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).1(وضمان نزاھتھا من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة   

من الدستور العراقي التي قضت بوجود المفوضیة العلیا المستقلة  99كما نجذ في العراق بموجب المادة 

تي تخضع في تأدیة مھامھا  إلى رقابة مجلس النواب ،والتي تتولى الإشراف على العملیات للانتخابات ال

 الانتخابیة ،ولقد لعبت ھذه الأخیرة دورا مھما خاصة في الانتخابات التشریعیة الأخیرة التي أجریت في

.  )2(طعنا جدیا یستوجب التدقیق في النتائج 20أنھا بلغت  ت، وأعلن2010مارس07 في العراق  

من الدستور تسھر اللجنة الدستوریة على نزاھة العملیة الانتخابیة وفي 09وفي جیبوتي وبموجب المادة 

إطار احترام القانون والاقتراع العام وتبت في النزاعات التي یمكن أن تنتج عن ھذه العملیات كما تتولى 

  ،ففي الانتخابات الرئاسیة الأخیرةنتائج انتخابات رئیس الجمھوریةقابي إعلان عن بعد أداء المھام الر

في ظل دعوة أحزاب المعارضة المواطنین إلى مقاطعتھا بسبب عدم 2005أفریل 08التي أجریت في 

توفر شروط إجراء انتخابات حرة ونزیھة وفقا للمعارضة،وكان الرئیس عمر غیلة  المرشح الوحید لھذا 

).3(عكس ما أدعت بھ  المعارضةبالمئة،ولعبت دورا مھما 100المنصب فحصل على نسبة   

جنة الوطنیة السابقة لأما بالنسبة لتونس فبإحداث المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات الرئاسیة الذي یشبھ ال

بمجیئھا من طرف السلطة التنفیذیة ،ومن مھام ھذا المرصد مراقبة العملیة الانتخابیة ،فھو ھیئة مؤقتة  

إذ تنتھي بانتھاء مھمتھا وذلك بإعطاء التقریر السري إلى رئیس )2004الانتخابات الرئاسیة لعام (

الجمھوریة بخصوص الانتخابات،وھنا نلاحظ مدى تأثیر رئیس الدولة على ھذا المرصد إذ التقریر یقدم لھ 

وبصفة سریة أما ما یخص تشكیلتھ فیضم شخصیات معروفة باھتمامھا بموضوع الانتخابات والذي بلغ 

).4(عضوعشرین  20عددھم   

في عملیة انتقال دیمقراطي عبر إقامة مؤسسات منبثقة عن  باشرتقد  2005أوت03وفي موریتانیا ومنذ 

انتخابات والمشاركة الواعیة للمواطنین تستطیع ضمان مصداقیة ھذه المؤسسات وقامت سلطات المرحلة 

المستقلة للانتخابات ،والتي أنشأت الانتقالیة باتخاذ مجموعة من الإجراءات التحدیثیة منھا اللجنة الوطنیة 

المعارضة ،وھي مطلب الأحزاب2005نوفمبر14المؤرخ في 2005/12بموجب الأمر القانوني رقم   

أھم  ،والتي من)5(السابقة،وھي سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي   

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

تنحصر مھام ھذه الھیئة في الوقایة فقط أما الفعالیة فھي تعود إلى المحكمة العلیا التي تفصل في المنازعات والطعون - )1( 
إعترضت أحزاب المعرضة بشدة على الانتخابات الرئاسیة والمحلیة ،لكن رئیسة فریق الإتحاد 2006الانتخابیة ،حیث عام 

یة الاقتراع سارت  بشكل إیجابي على الرغم من حصول بعض الانتھاكات منھا انتھاك سریة الأوربي صرحت بأن عمل
: أنظر الموقع التالي عالاقترا  

http://www.pogar.org/arabic 
http://www.pogar.org/arabic  . opcit.-(2) 
http://www.pogar.org/arabic  . opcit.-(3) 

.60الصفحةالمرجع السابق،بن زاغو نزیھة، - )4(   
.61.60الصفحةنفسھ،المرجع -)5(  
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ھام المنوط مراقبة المسار الانتخابي والسھر على حیاد الإدارة،ولقد نجحت فعلا في تأدیة الم ااختصاصاتھ

.وتعزیز دورھا الرقابي 2007یرة في موریتانیا لسنةخبھا من خلال الانتخابات الرئاسیة الأ  

وفي الأخیر نجد أن ھذه الرقابة أصبح لھا دور فعال من خلال الوسائل التي تعددت على المستوى المحلي 

اتب التصویت ولیس ھذا وھذا عن طریق وجود ممثلین لجمیع المترشحین  في الانتخابات في مختلف مك

وھذا ما جاء بھ (ھناك تزویر   نفقط بل یمكن للمترشح أن یتسلم نسخة من محضر من كل مكتب إذا كا

   ). 20004القانون الجزائري للانتخابات في 

 ثانیا:الرقابة الدولیة على الانتخابات الرئاسیة.
في الانتخابات الرئاسیة أن تضفیھا بكل تسعى كل الدول من أجل ضمان نزاھة العملیة الانتخابیة وخاصة 

مشروعیة من خلال توفیر وسائل مادیة وبشریة لا تنحصر في محلیتھا بل تتعدى الحدود الوطنیة 

.باستدعاء ھیئات وبعثات دولیة وإقلیمیة لحضور ھذه الانتخابات  

لمراقبة المسار نلدولییفمن بین أھم الوسائل التي ترفق عادة الانتخابات حضور المراقبین أو الملاحظین ا  

عملیة الاقتراع، فالبعض یعتبر حضورھم بمثابة ضمان لإجراء انتخابات حرة ونزیھة، لكن ھناك من 

 یعتبر حضور ھذه الھیئات من شأنھ المساس بسیادة الدولة فالخوف یكون من الستار الذي تختفي ورائھ

لھا .....)كالمجلس الدستوري والمحاكم(یة أن ھذه الدول لدیھا ھیئات قضائ ام ھذه الھیئات عادة،فماد

الفصل والنظر في المنازعات الانتخابیة ألیس ھذا كافي لضمان نزاھة وشفافیة العملیة  صلاحیة

یة الاقتراع ألیس ھذا كافي لإضفاء برقابة عمل الأخرىاللجان المختصة ھي  دإلى ذلك یوجزد  الانتخابیة؟

 ءلاستدعا الداعيا فملھدا الغرض  شأةنذا كانت ھذه الھیئات قد أ،فإالعملیة الانتخابیة المشروعیة على

  ؟نالدولیی المراقبین ھؤلاء

 بمناسبة الندوة  كوبنھاغنوفكرة المراقبة الدولیة على الانتخابات طرحت للأول مرة في أوربا في اجتماع 

). 1( 1990عقد في جوان حول البعد الإنساني في إطار المؤتمر من أجل السلام والتعاون في أوربا الذي   

تفرزھما التعددیة والغرض منھ إتاحة الاختلاف والتعاون الذین والتنافس في الانتخابات ھو من محصلات 

الفرصة لتداول سلمي على السلطة بین المتنافسین،وعلى الدولة أن تلتزم وعلى القانون أن یوفر لجمیع 

جدارتھ وحاز على الأغلبیة ثبت فوز إلا من أیالمشاركین في الانتخابات فرص وحظوظ متساویة،فلا 

).2(المطلوبة  

ففي الجزائر كانت أول مرة تم فیھا دعوة الملاحظین الدولیین، كان بسبب الأزمة السیاسیة الحادة التي 

،ومن أجل تنظیم انتخابات رئاسیة تشكل إحدى المخارج 1995إلى غایة 1991مرت بھا البلاد منذ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.62الصفحةالمرجع السابق،بن زاغو نزیھة، -)1(  
.62،الصفحةنفسھالمرجع -)2(  
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مع الطبقة  لرئیس لیامین زروالالحاسمة لحل الأزمة،فكانت دعوتھا أثناء المشاورات التي كان یجریھا ا

 15ئاسیة ،فجاء رد رئاسة الدولة في مذكرة لھا بتاریخ السیاسیة بغرض ضمان المساواة في الانتخابات الر

إن رئیس الدولة یؤكد وجود ضمانات ھامة لضمان نزاھة الانتخابات و"والتي  جاء فیھا  1995فبرایر  

وفي بلاغ لرئاسة الدولة ،"بحضور الملاحظین الدولیین الذین وجھت لھم الدعوة من قبل الدولة یتعلق 

جوء لدعوة الملاحظین الدولیین الذین یتم اللجوء للالانتخابات ا مانات لنزاھةالتزامھا من أجل توفیر ض

).1(بواسطة بعض المنظمات الدولیة ھمیإل  

ممثلون المنظمات الدولیة مثل منظمة الوحدة الإفریقیة ومنظمة )1995(فحضر في الانتخابات الرئاسیة 

جاءت المطالبة بإحضار الملاحظین الدولیین  1999الأمم المتحدة وجامعة الدول العربیة ،وفي انتخابات 

رؤساء خمسة أحزاب سیاسیة وثلاث مرشحین  1999فیفري  24من الطبقة السیاسیة،ففي لقاء جمع یوم 

مستقلین صادقو على أرضیة مطالب المیثاق الانتخابي،تضمنت الدعوة لحضور الملاحظین الدولیین،  

).   2(ة لعملیة الاقتراعوحسبھم فإن حضورھم من شأنھ إضفاء المصداقی  

جاء الإعلان عن إحضار الملاحظین الدولیین  2004أفریل 08وأثناء الانتخابات الرئاسیة التي جرت في 

والتي أعرب فیھا عن نیتھ في توجیھ 2004فبرایر07لتعلیمة التي أصدرھا رئیس الجمھوریة بتاریخ   

لإتحاد الإفریقي و البرلمان الأوربي،بغرض إیفاددعوة لكل من منظمة الأمم المتحدة والجامعة العربیة وا  

). 3(الملاحظین الدولیین  
أصدر الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة أمرا تنفیذي للحكومة 2009وفي الانتخابات الرئاسیة التي أجریت في   

أحمد لوزیر الأول لحضور الانتخابات الرئاسیة ، وقد ذكر امراقبین دولیین للشروع في طلب استقدام 

أویحي  أن السلطات قدمت التماسات إلى ھیئات دولیة و إقلیمیة من أجل إیفاد ممثلین عنھا لمواكبة ھذا 

الحدث السیاسي، وبادرت الخارجیة باتصالات مع كل من الأمم المتحدة و الجامعة العربیة ومنظمة 

بعثة مراقبین الانتخابات  المؤتمر الإسلامي ،الاتحاد الإفریقي من أجل إرسال وفود تمثلھا ،وقالت رئیسة 

أن الاتحاد سیطلب المشاركة في مراقبة ھذه الانتخابات معبرة   نابوتیلانو باسكالیالدى الاتحاد الأوربي 

ذلك في رسالة لقیادة حزب التجمع من أجل الثقافة و الدیمقراطیة المعارض بأن الاتحاد الأوربي مضي 

).4(بنجاح في ھذه الانتخابات  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.150الصفحةالمرجع السابق،،ا إدریسبوكر  - )1(   
.152، الصفحةنفسھ المرجع -)2(  
  : 2004لقد حضر في الانتخابات الرئاسیة الجزائریة  -)3(

  .فردا عن وفد الجامعة العربیة  69
  .فردا عن منظمة الوحدة الإفریقیة50
  .عن البرلمان الأوربي أفراد05
  .عن الأمم المتحدة 01
  .عن الكونغرس الأمریكي 01

 . www.intekhbat.org:على  تالمرصد العربي للانتخابا -)4(
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وتعتبر ھذه الحالة المرة الأولى في الجزائر التي یطلب فیھا استقدام ملاحظین دولیین بعد التعدیل 

التي یطلب فیھا مراقبین دولیین ىلیست المرة الأول ن، ولك2008نوفمبر  15الدستوري الذي صدر في   

.  السابقة ت،حیث سبق وحضر في الانتخابا   

كان ھناك بیان 2004ھي الأخرى بحثت عن مصداقیة أكثر لنزاھة انتخاباتھا ،ففي ظل انتخابات تونس و

لرئاسیة والتي یرئسھا في الانتخابات ا الإفریقيصحفي صدر عن بعثة الملاحظین الدولیین التابعة للإتحاد 

برلمانین م في عضویتھا ض،وھذه البعثة تورئیس اللجنة الانتخابیة الوطنیة في بوركینافاس مشال تابسوبا

وفي الانتخابات الرئاسیة ،)1(أفارقة وخبراء في الانتخابات وممثلین عن منظمات المجتمع المدني

للإتحاد الإفریقي یة من بینھا بعثة تابعة مراقبة أجنب فتحت تونس المجال أمام بعثات 2009أكتوبر25

رضة افي وقت تشكك المعوا بن جمان بونكولیرأسھا وزیر الخارجیة الأسبق في جمھوریة الكونغو 

في مراقبتھ للانتخابات الرئاسیة الذي عبد الوھاب باھي التونسیة في نزاھة المرصد الوطني الذي یرأسھ 

  ).2(لف مراحل سیر العملیة الانتخابیةعینھ زین العابدین بن علي لمراقبة مخت

منا في عدم توضیح الرقابة الدولیة وذلك بسبب  إجحافوبالنسبة لبعض الدول ذات النظام الجمھوري لیس   

موعد الانتخابات فیھا و التي سارت من الماضي فاقتصرنا على الأحدث فیھا نوعا ما، وھذه الدول بعد 

ر كغیرھا من الدول عیون دولیة من أجل إضفاء الشرعیة على عند كل مناسبة انتخابات رئاسیة تحظ

  .انتخاباتھا بما فیھا الرئاسیة

والتي كانت الحكومة المصریة قد  2005سبتمبر 07في حین نجد أن الانتخابات المصریة التي أجریت في 

ب و العرب والأجان نرفضت وجود مراقبة دولیة للانتخابات الرئاسیة،لكنھا سمحت للمراسلین والصحفیی

بمتابعة سیر العملیة الانتخابیة،من داخل مراكز الاقتراع وقدمت لھم خدمات البث المباشر مجانا،وفي 

أعقاب صدور قرار عن المحكمة الإداریة وتم السماح لعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني بمراقبة 

  ).3(الانتخابات 

على ساحة الانتخابات الرئاسیة یزید من ثقة الشعب في أما في موریتانیا فإن تواجد المراقبین الدولیین 

نزاھة الانتخابات و تحمسھم للمشاركة في الاقتراع،و وافقت اللجنة العسكریة الحاكمة بعد رفضھا في 

).  4( 1992البدایة ،وباتفاق مع المعارضة السماح للمراقبین الدولیین التواجد في الانتخابات الرئاسیة ل  

حیث اعتمدت الحكومة الموریتانیة العدید من 2007تخابات الرئاسیة التي أجریت في سنة وبالنسبة للان    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .63الصفحةالمرجع السابق،بن زاغو نزیھة، -)1(
  المرصد الوطني لا یتمتع ،في حین اعتبر البعض الأخر ویجمع على أن 2751الشروق العدد ة، جریدالمرجع السابق-)2(

لا یتمتع بأي مصداقیة على خلفیة أن أعضاؤه معینون من قبل الرئیس التونسي بن علي أي من المنتمین للحزب الحاكم أي 
.التجمع الدستوري الدیمقراطي  

www.pogar.org/arabic,opcit. )3(  
.64الصفحةالمرجع السابق،بن زاغو نزیھة، -)4(  
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حظر في الانتخابات الرئاسیة عدید  لمنتدبین من قبل بلدانھم أو منظمات دولیة، وبالفعالمراقبین الدولیین ال

المنظمات غیر الحكومة ومختلف الھیئات(من المراقبین الدولیین من مختلف ھیئات المجتمع المدني   

سكريالتي نجمت عن الانقلاب الع 2009یولیو18،وفي الانتخابات الرئاسیة الأخیرة  )1(الخ...الوطنیة  

لانتخابات  وأشرف على ھذه ا،سیدي ولد شیخ عبد اهللالذي أطاح بالرئیس الأول المنتخب دیمقراطیا 

مراقبا دولیا من عدة منظمات منھا الأمم المتحدة و الجامعة العربیة والمنظمة الدولیة 320أكثر من 

          ).2(فرنسا واسبانیاوتجمع دول الساحل والصحراء واتحاد المغرب العربي إلى جانب  ةالفرانكفونی

وما یلاحظ على ھذه الدول في استدعائھا للملاحظین الدولیین لیس من أجل إضفاء الشفافیة على العملیة 

تخابیة فقط وإنما من أجل أن تعكس صورتھا الدیمقراطیة وعرضھا على الرأي العام من خلال العیون الان

م مراقبون دولیین،الذین یقومون بجانب الھیئات الوطنیة لانتخابات بصفتھالدولیة التي حضرت في ھذه ا

بمراقبة مجوع العملیات الانتخابیة ،ویمكنھم لھذا الغرض الحضور في مكاتب الاقتراع وأماكن تنظیم 

الاطلاع  الإعلامالحملة الانتخابیة وعقد اللقاءات واجتماعات مع المرشحین أو ممثلیھم ومع كل وسائل 

     .نتخابیةعلى سیر العملیة الا
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.64بن زاغو نزیھة،المرجع السابق،الصفحة -)1(  
بن –كلیة الحقوق –،جامعة الجزائر على الانتخابات،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر الرقابة الدولیةالسعید حامد،:أنظر=  

.ومایلیھا22.23.98،الصفحة2002عكنون،  
www.pogar.org/arabic,opcit.-(2) 
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  .عربیة الجمھوریةالتداول كشرط لسیر دیمقراطیة حرة في الأنظمة ال:الفصل الثاني

  
  

یعتبر النظام الجمھوري النظام السیاسي الذي تكون فیѧھ السѧلطة فѧي یѧد مѧن یمارسѧونھا لѧیس بمقتضѧى حѧق          

خاص ،وإنما بمقتضى وكالة یخولھا لھم الشعب ،فلھذا نجد أن كلمة الجمھوریѧة والدیمقراطیѧة عنѧد الѧبعض     

  .مدى العمرلولا تكون فیھ وظیفة رئیس الدولة وراثیة  بلا تمیز ،عندما لا

عندما یكون ھذا المنصب عن طریѧق التѧداول علѧى السѧلطة الѧذي یعتبѧر مѧن أھѧم المبѧادئ التѧي           ذلك حقیقة و

تقѧѧѧوم علیѧѧѧھ الدیمقراطیѧѧѧة وخاصѧѧѧة فѧѧѧي الأنظمѧѧѧة السیاسѧѧѧیة،فھو العمѧѧѧود الفقѧѧѧري الѧѧѧذي تجѧѧѧري فیѧѧѧھ دمѧѧѧاء        

یوعیة الدیكتاتوریѧة وإنمѧا نجѧده فѧي     ه في كѧل الأنظمѧة السیاسѧیة كالأنظمѧة الشѧ     نجد السلطة،فنظرا لأھمیتھ لا

التѧداول علѧى السѧلطة     علیھ،فمن خلال ھذا الفصل نحاول أن نرىتقف الأنظمة الدیمقراطیة فھو المبدأ التي 

من الناحیة النظریѧة وكیѧف ھѧو فѧي الواقѧع فѧي الأنظمѧة السیاسѧیة باعتبѧاره أحѧد العناصѧر الجوھریѧة للنظѧام              

طیة ،مرورا إلى فكѧرة العھѧدة الرئاسѧیة أي الفتѧرة التѧي یقضѧیھا رئѧیس        الجمھوري،ومبدأ تقوم علیھ الدیمقرا

الجمھوریة والتي لھا صلة متماسكة بالتداول ،والتي ظلѧت اھتمامѧا للفقѧھ خاصѧة فѧي معیارھѧا الزمنѧي الѧذي         

ھو بین مد وجزر في ھذه الدول التي لم تعرف ولن تعرف استقرار في عھدتھا الرئاسѧیة،وھذا مѧا نѧراه فѧي     

  .الأول المبحث

  دة الرئاسیة من خلال بعض الأنظمةھوالعالنظریة،وبعد معرفتنا للتداول على السلطة من الناحیة 

  نرحل إلى الأنظمة العربیة  ا، منھالدستوریة المقارنة التي تعتبر المثل الأعلى في القانون الدستوري

  جھة أخرى نرى واقع نجھة، وممن  ا، ھذمسقطین علیھا شروط التداول وھل تتوفر فیھ الجمھوریة

التѧѧداول علѧѧى السѧѧلطة فیھѧѧا ،باعتبارھѧѧا التѧѧي أخѧѧذة مѧѧن مبѧѧدأ الدیمقراطیѧѧة كشѧѧعار تحمѧѧي بѧѧھ أنظمتھѧѧا التѧѧي         

بسѧب تѧدھور مبѧدأ التѧداول علѧى السѧلطة،وباعتبار العھѧدة الرئاسѧیة علاقѧة حتمیѧة بالتѧداول            الملكوجمھوریة 

خѧلال أنظمتھѧا الدسѧتوریة ،وكیѧف تعاملѧت مѧع        على السلطة ،نحѧاول إبѧراز ھѧذه العھѧدة فѧي ھѧذه الѧدول مѧن        

معیارھا الزمني ؟ الذي نجم عنھ بقاء السلطة في ید شخص واحد تزید مدتھ في الحكم عنѧد ھѧذه الѧدول عѧن     

عشѧرة سѧنوات،وھذا كلѧھ صѧѧنعھ الشѧعب بیѧده بسѧѧبب غیѧاب الѧوعي السیاسѧي وضѧѧعف التولیѧة الشѧعبیة التѧѧي           

ظمѧة الجمھوریѧة وھѧذا مѧا نحѧول أن نصѧل إلیѧھ فѧي المبحѧث          سѧمحت بظھѧور إمبراطوریѧات وراثیѧة فѧي الأن     

  .الثاني
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  .التداول كامتحان لمتانة منصب رئیس الجمھوریة:المبحث الأول

  
  

أن نعرف من خلالھ عنصر  )لأن التطبیق یأتي لاحقا(سنحاول من خلال ھذا المبحث الذي یكون نظریا 

مبادئ الدیمقراطیة،وھذا كلھ من خلال إلقاء الضوء  التداول على السلطة من الناحیة النظریة كمبدأ من

  .على مفھوم التداول على السلطة من الناحیة النظریة في المطلب الأول 

على السلطة بالعھدة الرئاسیة كمعیار زمني في النظام الجمھوري  وكنتیجة لذلك ونظرا لارتباط التداول

 من الناحیة النظریة مقارنین بھا ببعض الدول  )سیةالعھدة الرئا(فسنحاول من خلال ھذا المبحث إبرازھا 

  .عرفت التطبیق الصحیح للعھدة الرئاسیة ومعیارھا الزمني، وھذا ما سنراه في المطلب الثانيالغربیة التي 

  

  .مفھوم التداول على السلطة:المطلب الأول
  
  

ر أن أحكام الدستور اعتباالفقھاء في تحدید مفھومھ على  التداول على السلطة تضارب بین  عرف مفھوم

توجد المؤسسات وتخلق الآلیات التي تسمح بالتداول على السلطة سلمیا،عن طریق التعاقب  الدیمقراطي،

  ).1(سم الدولة ولا دستورھاإیر یعلى سدة الحكم فیھا بین رؤساء منتخبین،دون تغ

ھو التعاقب  ،والذي یھمنا)2(ینأو التناوب على أمر مع وعلیھ إنطلاق من أن فكرة التداول تعني التعاقب

على السلطة من منظور القانون الدستوري،أما من الناحیة الفقھیة نجد أن محاولة تعریف التداول على 

تنوع لوازم إمكانھ،مما فحسب ،بل ب تخلو من صعوبات وإشكالات ترتبط بتعدد وجوه التداول السلطة لا

لعملیة التداول من حیث ھو آلیة لصعود  جانب التقنياللكن عملیة حصره في إطار مفھومي واحد، یعرقل 

قوى سیاسیة من المعارضة إلى السلطة ونزول أخرى من السلطة إلى المعارضة القادرة على تحقیق أقدار 

  ).3(من الإجماع والاتفاق على تحقیق عملیة التداول،ھذا من الناحیة السیاسیة

 شارل دبیاشالفقیھ  التداول على السلطة نجد تعریففما وصل إلیھ الفقھ من محاولات في مجال تعریف 

یمكن وفقھ لأي حزب سیاسي أن یبقى في السلطة  مبدأ دیمقراطي لا"الذي عرف التداول انطلاقا من أنھ 

  التعریف أن فكرة التداول  فما یلاحظ على ھذا،"إلى ما لانھایة لھ،ویجب أن یعوض بتیار سیاسي آخر

  جان لويحین  يلطویلة التي یقضیھا أي حزب سیاسي في السلطة، فعلى السلطة تتعارض والمدة ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
بدون طبعة ،مركز دراسات الوحدة ،المسألة الدیمقراطیة في الوطن العربيسلسلة كتب المستقبل العربي، -)1(

  .53.54صفحة،ال2000، بیروت-لبنانالعربیة،
  .59،الصفحة1999،تبیرو-لبنانجدیدة ومنقحة ،دار الآداب ، 24طبعة ،المنھل،قاموس فرنسي عربيسھیل إدریس، -)2(
على  14/03/2003بتاریخ ،مقال منشورة التداول على السلطةعماد بن محمد،-)3(

  www.cuprtunisie.net/article(www.kalimatunise.com/num12/index12.htm):الموقع
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و ضمن احترام النظام السیاسي القائم یدخل التداول تغییرا في الأدوار بین قوي "یعتبر أنھ كرمون

رفي عن طة ،وقوى سیاسیة أخرى تخلت بشكل ظسیاسیة في المعارضة أدخلھا الاقتراع العام للسل

دوار بالنسبة أنھ یجب احترام التغایر في الأ رھذا الأخی،أي على حسب "رضةاالسلطة لكي تدخل إلى المع

  ).1(للأشخاص الذین أوصلھم الاقتراع العام للسلطة وقوى سیاسیة معارضة

أي عملیة من وإلى وما یمكن إبرازه من خلال ما اتفقت علیھ التعاریف وما تدور حولھ ھي عملیة الدخول 

في  ظ یلاح الدخول إلى السلطة والخروج منھا وعملیة الدخول إلى المعارضة والخروج منھا،وھذا ما

بعض الأنظمة فمن كان من المؤید للنظام ما فإنھ بظھور المعارضة یصبح من المعارضین لھ،وھذه نتیجة 

وفقا للاقتراع العام  اتالانتخابلتداول الذي یغیر في أدوار القوى السیاسیة المعارضة التي تسمح لھا 

لسلطة  یتحقق التداول على ا،ولا)2(لى السلطة،وقوى أخرى تدخل في المعارضة لفترة معینةبالوصول إ

ولا یظھر إلا من خلال .لشروط معینة تعكسھ وھذا ما سنراه في الفرع الأولفي أي نظام سیاسي إلا وفق 

  . صور تبین درجاتھ وھذا ما سنراه في الفرع الثاني

  

  .شروط التداول على السلطة:الفرع الأول

  
ه عن مضمونین جوھریین من مضامین النظام أھمیة من خلال تعبیریكتسب مبدأ التداول على السلطة 

ول على السلطة ،فمدام أن التدا)3(الدیمقراطي،أولھما مضمون التعددیة وثانیھما مضمون حكم الأغلبیة

جمھوریات عاتھ في الدول الدیمقراطیة ذات النظام الملكي،مثلما ھو مراعى في الامبدأ دستوري تتم مر

  :وھي ھشروطداول على السلطة لابد من توافر حقیقة ت قول أن ھناكالدیمقراطیة،وعلیھ حتى ن

  

  . التعددیة الحزبیة:أولا
  

 ،القوى الفاعلة خاصیة من خصائص المجتمعات المعاصرة دوتعد ،الاختلاف فطرة فطر االله البشر علیھا

  نكرالاختلاف ولا یقوة مظاھر یكتسب  واقعي، لایتمیز عن غیره بأنھ مجتمع  الذي الدیمقراطي عوالمجتم

  یھمنا أكثر ھو التعددیة الحزبیة التي تتجلى كظاھرة طبیعیة لاختلافات سیاسیة تتضمن احق التعددیة، وم

  تمایزات فكریة، إیدیولوجیة بین مكونات المجتمع السیاسي ،وتكمن ظاھرة الاختلاف ھذه في عمق حراك
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .01الصفحة المرجع السابق،،بن عماد دمحم -)1(
،مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في القانون السیادة الشعبیة في النظام الدستوري الجزائري الحاليلوشن دلال، -)2(

  .129،الصفحة2004،2005الدستوري،جامعة الحاج لخضر باتنة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
  .54الصفحة المرجع السابق،،طیةالدیمقرا ةمسأل -)3(
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  ).1(المجتمع وھدف النظام السیاسي الذي یتوجھ إلیھا بالتنظیم لحفظ الدولة والمجتمع من التفكك والانحلال

  ویعتبر من سمات الدیمقراطیة حیث تتعدد الآراء السیاسیة بما یكفل حریة المعارضة بالتعبیر عن مختلف 

فس عدد  معین من الأحزاب بما یتیح الفرصة للأقلیات للتعبیر عن الآراء السیاسیة ،وقد یقوم على تنا

أرائھا وإمكانیة وصولھا إلى السلطة من خلال انتخاب ممثلیھا،وقد یتقاسم ھذا النظام حزبان كبیران 

یتنافسان على مقالید السلطة إذ تتحول السلطة إلى قاسم مشترك بینھما لاستحالة استئثار احدھما على 

،عكس مكان في النظام الاستبدادي ،وھو من أجل الحفاظ على وحدة الدولة )2(غلبیة المطلقةالسلطة بالأ

  والمجتمع ،عن طریق جمع الاختلافات بین المكونات السیاسیة للمجتمع وتعویضھا بتغطیة تعكس ما

لى للإبقاء على مبدأ الاختلاف ولكن تنظیمھ وتقنینھ لكي لا یتحول إ ةسعت إلیھ الدیمقراطیة جاھد

،فلھذا نجد أن التعددیة في الأحزاب والفئات السیاسیة ھو في حقیقة الأمر من أھم شروط التداول )3(خلاف

تیارات السیاسیة المختلفة حیث العلى السلطة إذ تنعدم في قطاع الحزب الواحد حریة الاختیارات بین 

ن الحكم بمفرده ولا یسمح یحتكر العمل السیاسي في الدولة لوحده،ویكون عادة ھو المسیطر على شؤو

أحزاب السیاسیة أخرى بالتواجد وممارسة العمل السیاسي أو المشاركة في الحكم ،ویفقد ات أو یجمعلل

الانتخاب كل مضامینھ الأساسیة لیتحول إلى الأقرب من الاستفتاء أو التزكیة ،فنتج عن ذلك أدنى أشكال 

ن ینحصر التداول على السلطة بینھما في فترات التعددیة الحزبیة ھو وجود حزبین سیاسیین متنافسی

نھ لا وجود للتداول على السلطة إلا في إطار التعددیة أ،والمبدأ ھو )4(تحددھا القوانین المنظمة للانتخابات

  ). وھذا ما نرید تفصیلھ أكثر في الفرع الأول من المبحث الثاني من ھذا الفصل(الحزبیة 

   
  .یھةالانتخابات الحرة والنز:ثانیا

  
،وھذا "ومن أجل الشعبالدیمقراطیة حكومة الشعب ،بواسطة الشعب،"إبراھیم لینكول  انطلاقا من مقولة

یدل على أن السلطة السیاسیة ملكا للشعب یمارسھا إما بنفسھ أو عن طریق ممثلین منتخبین،فلانتخاب 

صفة  لوطنیة وكذام فیھا عنصر السیادة االسیاسي یتمیز عن كل الانتخابات الأخرى التي ینعد

  .)5(العمومیة

  افلھذا اشترط التداول الدیمقراطي على السلطة أیضا الإجراء الدوري للانتخابات الحرة والنزیھة، ولأنھ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .02الصفحة المرجع السابق،،بن محمد دعما -)1(
  . 32الصفحة ع السابق،المرج،بینیني دأحم -)2(
  .02الصفحةالمرجع السابق،عباد بن محمد، -)3(
لنیل شھادة الماجستیر في  ة، مذكر)الممارسة.المكانة.التاریخ (الحزبیة في الجزائر  ةالظاھر، أنظر توازي خالد- )4( 

  .184،الصفحة2006- 2005والإعلام،الجزائر كلیة العلوم السیاسیة  ة، جامعالعلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة
  .22الصفحة المرجع السابق،احمد بینیني،  -)5(

voir aussi :jean Paul jaque, droit constitutionnel et institutions politiques ,op cit ,p35.42.    -              
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 ھي الأداة  تعكس المعنى الحقیقي للتداول على السلطة بمعنى الدخول والخروج من السلطة،فان الانتخابات

 الدخول في تفاصیل الاقتراع ن، ودوالتي تتم بھا ھذه العملیة عن طریق اختیار الشعب لمن یحكمھ ویمثلھ

  ياختیار أحد طریقت نفیكتفي القول بضرورة أن یجري الاقتراع بشكل حر وعام ومباشر وسري، ویتعی

ما یخدم أنظمتھا  تبنت ذلك وفقالاقتراع المطبقان حتى الآن في الدیمقراطیات الحدیثة ،وكل دولة 

ھو الذي یجسد حریة الإرادة الشعبیة بغض النظر عن النظام الانتخابي المطبق في  وإرضاء شعوبھا،لأنھ

الدولة ،والذي یتبناه النظام الدستوري فیھا،سواء كان اقتراعا بالأغلبیة أو اقتراعا نسبیا،وھما الطریقتان 

للبقاء أحد الأطراف السیاسیة في السلطة  الضامن،وتعتبر )1(حدیثةالمتعارف علیھا في الدیمقراطیات ال

  ). 2(إلى ما لانھایة

فالشعب مصدر كل سلطة، وھو الذي یوصل إلى السلطة الشخص الذي یثق فیھ عن طریق التصویت 

 لھ،وحتى إلى درجة تجدید انتخابھ في حالة إعادة ترشحھ وھذا كلھ یحتاج إلى انتخابات یمكن القول عنھا

مسلحة بسمات الدیمقراطیة ،تفتح شھیة الشعوب في التوجھ إلى صنادیق الاقتراع وتفتح لھ باب عھدتھ في 

  .،وبالتالي اكتمال اختیار الشخص الذي یثق فیھ الثقة العمیاء على أتم وجھ)3(الحكم ولیس نھایتھا

وھي   ده للسلطةأن الانتخابات ھي الضامن الأساسي لتولیة شخص دون أخر،وصعو وفي الأخیر نجد

،وھي التي )إلا رئیس الجمھوریة(الطریقة التي یجد فیھا الشعب وسیلتھ في مد یده للسلطة دون وسیط 

،وھذا إن دل على شيء إنما یدل على أن التداول یأتي ایكون فیھا المحكومون ھم الحاكمین حقیقة لا مجاز

  .نتیجة للانتخاب ولیس سببا لھا
  
  

  .ت الدولة وحكم الأغلبیة في ظل احترام الأقلیةالاتفاق حول مؤسسا:ثالثا
  
  

یعتبر الاتفاق على مؤسسات الدولة اتفاقا أولیا، فالتداول لیس تغیر للدولة بقدر ما ھو تغیر في 

الدولة،والذي یكون عن طریق الإصلاحات والتغیرات التي تسري في الدولة ،تبني فیھا ولیس علیھا وھو 

  ،أي  شخصنة السلطةل ھو تغییر للنخبة الحاكمة فقط وھذا ما نعني بھ لیس ،ب)4(لیس تغییر لنظام الدولة

  كان النظام اكل یوم تصعد فئة إلى الحكم تتغیر بمجيء فئة أخرى دون المساس بالنظام القائم، فإذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حالة الجزائر،مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون العام،تخصص قانون -لتمثیلیةبیطام أحمد،الاقتراع النسبي وا -)1(  

  . 15.16،الصفحة2005.2006دستوري،جامعة باتنة،كلیة الحقوق،
بن سریة سعاد،مركز رئیس الجمھوریة في النظام السیاسي الجزائري بعد التعدیل الدستوري الأخیر بموجب القانون  -)2(

- دمة لنیل شھادة الماجستیر،فرع قانون العام،تخصص إدارة ومالیة،جامعة أمحمد بوقرة،مذكرة مق19-08رقم 
  . 28بومرداس،كلیة الحقوق بودواو،الصفحة 

العھدة الرئاسیة لا تنتھي في أي نظام كان بالانتخاب،لان نھایة العھدة الرئاسیة قد تكون إما باستقالة الرئیس لأسباب  -)3(
حول دون ممارستھ لمھامھ الرئاسیة،او بالوفاة الطبیعیة أو حتى عن طریق اغتیالھ ،وھذا ما معینة أو بسب مرضھ الذي ی

   .سنراه لاحقا
  .02الصفحةالمرجع السابق،عماد بن محمد، -)4(
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   .یبقى جمھوري لا مجال للتغیر فیھ )1(جمھوري وصعدت فئة أخرى للحكم فإن النظام

أجھزة الدولة من أجل تطبیق قناعات وخیارات وبرامج  فیھ تسلم الذي  وھذا كلھ یكون عن طریق التداول

، ....)القضائیة ،التشریعیة(الفئات والأحزاب السیاسیة الصاعدة لسلطة،وذلك من خلال مؤسساتھا القائمة

دستوریة عمیقة بعد الحصول بعد استشارة شعبیة موسعة،و تنقیحات یمكن تحویلھا في الغالب إلا  والتي لا

الطبقة السیاسیة،فصعود نخبة سیاسیة إلى الحكم لا یعفیھا من الالتزامات التي تعھدت  على إجماع داخل

بھا الحكومة التي سبقتھا خصوصا في مستوى الاتفاقات الدولیة ولكن ھذا لا یمنعھا من إعادة النظر 

  ).2(فیھا

لة أفكار ونقاشات وفي الأخیر نقول أن المشاركة التي تكون فیھا القرارات السیاسیة والسیاسة ھي محص

مبدأ قیام حكومة "المواطنین وھو ما یعبر عنھ بالسیادة الشعبیة من الناحیة القانونیة،التي تقوم على 

،وضمان عودة الفئات المعارضة )3(لا تصادر حق الأقلیة في إدارتھا والدفاع عنھا واحترامھا "الأغلبیة

  ).4(یطرة الفئة الحاكمةالتي تركت السلطة ،وذلك  لضمان عدم طغیان واحتكار وس

  

  
  .صور وأشكال التداول على السلطة:الفرع الثاني

   
  
تتعدد صور وأشكال التداول على السلطة عادة بالنظر إلى حجم سیطرة النخبة السیاسیة الصاعدة في  

 صعید السلطتین التنفیذیة والتشریعیة،التي تعكس نظامھا،وكذلك بتوقیت ونتائجعلى الحكم،ومظاھر قوتھا 

من خلال رلمان انتخاباتھا الرئاسیة و البرلمانیة التي یظھر من خلالھا الحزب الفائز، وتأثیره على الب

  .أطراف في البرلمان توالیھ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كل الحكم عنصرا أساسیا من عناصر نظام إن مفھوم نظام الحكم أوسع وأشمل من مفھوم شكل الحكم ،بحیث یعتبر ش -)1(

  :الحكم ،ولتحدید نظام الحكم في أي دولة یجب البحث في مجموعة من الجوانب والأسس  التي من أھمھا 
  .الحریات السیاسیة في المجتمع والمركز القانوني للفرد انتشاردرجة  -1
  .ة من خلال تعدد الأحزابوجود أو عدم وجود المعارضة السیاسیة المنظمة و المشروعة وخاص -2
الھامة المتعلقة بالمجتمع سواء من خلال الانتخابات  تمدى اشتراك الشعب في ممارسة السلطة السیاسیة و اتخاذ القرارا -3

  .أو بوسائل و میكانیزمات أخرى متعددة
ند الضرورة،الشيء الذي یحقق محكومین للحكام وتأثیرھم علیھم وإمكانیة عزلھم وإقصائھم من السلطة عمدى مراقبة ال -4

جورج التداول السلمي على السلطة واحترام إرادة الشعب،وبناء على ھذه الأسس یجمع الكثیر من الباحثین وعلى رأسھم 
  : طائفتین كبیرتین ھما  على أن أنظمة الحكم تنقسم إلىبیردو 

  .أو المونوقراطیة ةأنظمة تسلطیة أو الأوتوقراطی*
     . 171 ةالصفحالمرجع السابق،، شریط نالأمی نقلا عن...................أنظمة دیمقراطیة*
   .02المرجع السابق، الصفحة-)2(
  .12الصفحةالمرجع السابق،أحمد بینیني، -)3(
   .27الصفحةالمرجع السابق،بن سریة سعاد، -)4(
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سیاسیة،فنجد التداول لتعدد العلاقات والأنظمة الا وما ینتج عن ذلك ھو تعدد صور وأشكال التداول وفق

،كما نجد التداول النسبي على السلطة وھذا ما سنراه في أولاالمطلق على السلطة وھذا ما سنراه في 

  .ثالثاوأخیرا التداول عبر وسیط وھو الصورة التي سنراھا في ثانیا،
  
  
  

  .التداول المطلق على السلطة:أولا
  
  

،بشكل یظھر تبادل الأدوار بین التیار ا إلى المعارضةوھو التداول الذي تنتقل من خلالھ السلطة بكاملھ

  ).1(السیاسي الذي كان یشكل السلطة بأسره ،والتیار السیاسي الذي كان یشكل المعارضة بكاملھ

  إثر فوز حزب أو تكتل حزبي متجانس من) 2(ویتأتى ھذا النوع من التداول عادة في النظام البرلماني

ا ذھ)3(الأصوات في الاقتراع العام مما یؤھلھ إلى تشكیل حكومة بمفرده  المعارضة بالأغلبیة المطلقة من

من جھة،ومن جھة  أخرى لا یمكن تصور التداول المطلق على السلطة في النظام البرلماني فقط،وإنما 

یمكن أن یحصل في النظام الرئاسي إذا ما كان عقد الانتخابات الرئاسیة و البرلمانیة في فترة زمنیة واحدة 

مما یتیح على الرئیس الذي ینتخب مباشرة من الشعب في مركز یقف فیھ على قدم المساواة مع البرلمان 

،ویتولى رئیس الجمھوریة رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة في نفس )لأنھ انتخب مثلھ بواسطة الشعب(

خضوعھم التام  جةنتیالوقت ونتیجة لذلك لا یشكل مجلس الوزراء ،كما ھو الشأن في النظام البرلماني 

  ). 4(لسلطة رئیس الجمھوریة 

الذي یتمیز  « la Bipartismeنظام الحزبین »الحقیقي خصوصا في  راهسمویجد التداول المطلق 

بوجود حزبین یتقسمان تأیید الرأي العام ویتنافسان على السلطة ویتداولان علیھا الواحد تلو الأخر عن 

بع في بریطانیا والولایات المتحدة الأمریكیة،حیث في الأول نجد ،ونجد ھذا النظام یتالانتخاباتطریق 

  تداولا مطلق،تدخل على إثره السلطة بأسرھا  1914إلى 1832تداول المحافظین واللیبرالیین من سنة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .21الصفحةالمرجع السابق،بن سریة سعاد، - )1( 
النظام البرلماني ھو النظام الذي یقف في مركز متوسط بین نظام الحكومة الجمعیة النیابیة التي تقوم على أساس ھیمنة  -)2(

البرلمان على السلطتین التشریعیة و التنفیذیة،والنظام الرئاسي الذي یتمیز برجحان كفة السلطة التنفیذیة على السلطة 
لعملیة،أما النظام فھو یقف في مركز متوسط بین ھذین النظامین ،إذ یقوم على أساس التوازن التشریعیة من الناحیة ا

L’équilibre  والمساواةégalité L’ بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة، وعدم مسؤولیة رئیس الجمھوریة سیاسیا،وھي
ظریة،ذلك أن تطور النظام البرلماني أثبت تركیز السلطة القاعدة العامة نظرا لعدم تولیة سلطات تنفیذیة فعلیة من الناحیة الن

في ید رئیس الجمھوریة في إطار ما یعرف بالنظام البرلماني المتطور،الشيء الذي طرح فكرة للظھور بالغة الأھمیة و التي 
  : للمزید و التفصیل أنضر... تتمثل في مدى توازن بین سلطة ومسؤولیة رئیس الجمھوریة؟

  . 319الصفحة المرجع السابق،متولي،عبد الحمید  *
  .218.219الصفحة المرجع السابق،مولود دیدان، *
  .03الصفحة المرجع السابق،عماد بن محمد،  -)3(
  .238الصفحةالمرجع السابق،مولود دیدان، -)4(
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  ).1(للمعارضة في حین یتسلم الحزب أو الكتلة الفائزة بالأغلبیة المطلقة في الانتخابات زمام السلطة

وفي الأخیر یعتبر التداول على السلطة أعظم وأھم تغییر یمكن أن یحدث في أي نظام سیاسي عن طریق 

 أي نظامالانتقال الكلي لمنصب السیاسي إلى أخر بشكل سلمي للسلطة باعتباره أحد معاییر وجود 

ة بل حتى على دیمقراطي،خاصة الإدارات المحلیة التي تعتبر الأساس في التأثیر على السلطة العمومی

  .في ھذه الانتخابات في الجزائر نتیجة موالتھا للحزب الفائز  )البرلمان(تشكیلة المجالس المنتخبة 

  
  

  .التداول النسبي: ثانیا
  
  

ھو التداول الذي یدخل فیھ قسم فقط من السلطة إلى صف المعارضة وذلك عندما یتم انتخاب رئیس 

ھذا النوع من التداول في النظامین الرئاسي وشبھ  د، ویوجباعدةالجمھوریة والبرلمان في فترات زمنیة مت

  ).2(الرئاسي

وما یلاحظ على ھذا التداول أنھ یتناقض مع التداول المطلق، حیث تنتمي السلطة التنفیذیة و السلطة 

  نجد أن ھذا  ا، فلھذمن الأصوات الأغلبیة المطلقةعلى  ل، حاصحزب سیاسي واحد كتلة أوالتشریعیة إلى 

  الشكل من التداول یتیح لسیطرة من طرف المعارضة على قسم فقط من السلطة والحزب الحاكم على 

،أي تنتمي أغلبیة البرلمان إلى حزب أو كتلة سیاسیة في الوقت الذي ینتمي فیھ الرئیس إلى )3(القسم الأخر

  .حزب أو كتلة سیاسیة أخرى

لمتحدة الأمریكیة، فعادة ما لا یكون الرئیس من ویوجد ھذا النوع من التداول خصوصا في الولایات ا

لم یحصل تداول  1988وسنة 1944الأغلبیة المسیطرة على الكونغرس،ففي الفترة الفاصلة بین سنة 

في عھد الرئیس  1952مطلق عل السلطة في الولایات المتحدة  الأمریكیة إلا مرة واحدة وذلك في سنة 

  ).4(إیزنھاور

    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتتبع لأحداث العالم الیوم في إطار أنظمتھ السیاسیة نجد أنھ یعد ھذا النظام في الوقت الحالي غیر دیمقراطي ،لأن  -)1(
  ارسة الحق فياحتكار الساحة السیاسیة  من طرف حزبین یتداولان على السلطة دون أن تكون لغیرھا أي حریة في مم

التعبیر في إطار حزبي، وقد أصبح نظام الحزبین لا یعبر عن طموحات الشعوب في المشاركة في الحیاة السیاسیة ،ولا 
المرجع السابق،  ،علي زغدود،...ة الحزبیةیتماشى مع التطور وفق الشعوب ولا مع مبادئ الدیمقراطیة وھو منافي للتعددی

  .03الصفحةالمرجع السابق،،عماد بن محمد -،وكذلك 22الصفحة
  .03الصفحةالمرجع السابق،عماد بن محمد، -)2(
  .03،الصفحةنفسھالمرجع -)3(
اذ  "Jefferson" وھو الرئیس 1800ظھرت الأحزاب السیاسیة في أمریكا إثر انتخاب ثالث رئیس للجمھوریة سنة -)4(

ا یكون رئیس الجمھوریة أحد زعماء الحزب الذي حصل كان كفاحا بین الأحزاب السیاسیة في المعركة الانتخابیة،وغالبا م
على الأغلبیة البرلمانیة ،وقد یرشح الحزب أحیانا للانتخابات الرئاسیة أحد الشخصیات البارزة غیر أعضاء الحزب ،ولكنھ 

: طلاع أنظرمعن والإللمزید أكثر من الت  "إیزنھاور" بعد نجاحھ،في الانتخابات الرئاسیة یصبح زعیما للحزب مثل الرئیس
  .291إلى .270عبد الحمید متولي،المرجع السابق،الصفحة من 
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  .التداول عبر وسیط: ثالثا
  
 

،ویتحقق بحكم عدم حصول أي حزب على الأغلبیة )1(یوجد ھذا النوع من التداول على السلطة في ألمانیا 

الحزب ( الرئیسینالمطلقة في البرلمان ،فیتم التداول عبر ترجیح حزب ثالث لكفة أحد الحزبین 

  من أجل تشكیل الحكومة،ولقد لعب الحزب اللیبرالي لفترات )الدیمقراطي والحزب الاجتماعي الدیمقراطي

  ).2(لأحد كفتي الحزبین من أجل السیطرة على السلطة"دور المرجح"طویلة 

في واقع الحیاة وكثیرا ما یأخذ الحزب الثالث بالبرلمان في ھذا النوع من التداول حجما أكبر مما علیھ 

السیاسیة،وغالبا ما یفرض على الحزب الذي اختیر ترجیحھ من أجل تشكیل الحكومة تنازلات سیاسیة 

  في ھذا النوع من التداول غیر قویة وذلك لأنھا تبقى ضالة ودائمة الانشغال و) الحكومة( ،والتي تكون
یكون للحزب الفائز في  ثالحزبین، حیبین بانھیار عقد التحالف  قیعتریھا، والمتعلالتفكیر في الشك الذي 

  ).3(تشكیل الحكومة بمفرده دون الحاجة إلى الاستعانة بأقلیة أخرى في البرلمانعلى الانتخابات القدرة 

  رتھا على التداول على السلطة انطلاقا من أنھا أحدنجد أن الأنظمة السیاسیة أسست نظ وفي الأخیر

  عناء ملاحظة الإجماع الحاصل لدیھا على ن، دوره جمھوريمعاییر وجود أي نظام دیمقراطي محو

بواب الانتقال من فئة أحل المشاكل السیاسیة والاجتماعیة،عن طریق فتح  ىاعتبار التداول اتفاق عل

لأخرى لصعود للحكم ،وھذا نتیجة لكونھ الآلیة التي یمكن القول عنھا الوحیدة المساعدة على تنظیم الحیاة 

  .سلمیة وتعاقبیة،وھو جل ما تصبو إلى تحقیقھ الدیمقراطیة السیاسیة بطریقة

كما یعكس تنوع أشكال التداول على السلطة درجة الإجماع الحاصل إزاء النخبة السیاسیة الحاكمة سواء 

رغبة في التغییر الجذري في السلطة لدى الالصاعدة للحكم أو النازلة منھ،إذ یعبر التداول المطلق على 

یعكس التداول النسبي رغبة في تغییرات جزئیة لكنھ أكثر بطئا نوعا ما،أما التداول عبر  الناخب،في حین

  .،وھیمنة حزب أو اثنین فقط على الحیاة السیاسیة)4(وسیط فیعبر عن رفض الناخبین لنظام الحزبي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سنوات من المؤتمر الفیدرالي 05لمانیا غیر منتخب من قبل الشعب، ولكن یتم انتخابھ لمدة في أ ةنجد رئیس الجمھوری -)1(

الذي یتكون من مجموع أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشیوخ وعدد مساوي لھم یمثلون الولایات،والرئیس یرأس 
المؤسسات الأخرى في البلاد،ولعل أھم ولا یحكم بمعنى ھو مجرد رمز لرئاسة الدولة ویقوم بأعمال رمزیة وتنافسیة بین 

  الذي یتحصل على الأغلبیة في المجلس النواب على أن یشكل الحكومة ) أو حزب (عمل یقوم بھ ھو تعین زعیم الكتلة 
الجدیدة فلھذا یلاحظ على أن الانتخابات في ألمانیا في انتخابات برلمانیة بالدرجة الأولى بمعنى أنھ یتم انتخاب مجلس 

  .  عن طریق الشعب فقط النواب
  .22الصفحةالمرجع السابق،بن سریة سعاد، -)2(
  .03.04الصفحة المرجع السابق،عماد بن محمد، -)3(

Voir; jean Paul jacques, droit constitutionnel et institutions politiques, op.cit ,116.127.  *  
اللذان یعولان على تغطیة دیكتاتوریاتھما ھذه التي  )ذي مضىفي العھد ال(نلاحظھ على أمریكا وبریطانیا وھذا ما-)4(

یمارسانھا على شعبیھما بطرق غیر دیمقراطیة وذلك باختلاف قضایا خارجیة بتغییر الدیمقراطیة وخنق العمل السیاسي في 
ن الاستبداد حیال القضایا م لا الرئیس بوش و لا بلیر و بریطانیا أمریكا تتبناھابلدیھما حیث لم تمنع     الدیمقراطیة التي 

لذا فإن نظام الحزبین أصبح لا یتماشى مع تطور العصر )  العراق وأفغانستان(الداخلیة والخارجیة وممارسة العدوان 
  .ولامع مبادئ الدیمقراطیة وھو منافي للتعددیة الحزبیة فھو نظام یشبھ في جوانبھ المختلفة نظام الحزب الواحد 
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  .الرئاسیة كمیزة في النظام الجمھوريالعھدة :المطلب الثاني
  
  

 بعدما عرفنا التداول على السلطة من الناحیة النظریة وصوره التي نجدھا في مختلف الأنظمة السیاسیة

لم یبقى لنا سوى أن نرى العھدة الرئاسیة والتي لھا علاقة تربطھا بفكرة والتي تتنوع بتنوع ھذه الأنظمة،

إن لم تكن عھدة رئاسیة محددة فإنھ لا یمكن تصور حصول التداول على التداول على السلطة ،حیث أنھ 

  .أو الانتقال من منصب سیاسي إلى أخر السلطة،

فالنظام الجمھوري یتمیز عن النظام الملكي في المدة التي یقضیھا الرئیس في الحكم ،فالملك منصبھ 

النظام الجمھوري فانھ بانتھاء عھدتھ  وراثي ولا یتنازل عنھ إلا بمجيء ولي العھد،أما رئیس الدولة في

الرئاسیة ھو مجبر بالتخلي عن منصبھ للشخص الصاعد بعده والذي ولاه الشعب ،إلا أنھ یمكن أن یستمر 

   .في الحكم إذا منحھ الشعب فرصة أخرى وجدد ترشحھ

بھا الباب وعلیھ سنحاول من خلال ھذا المطلب دراسة العھدة الرئاسیة من الناحیة النظریة،كي نفتح 

مبحث الثاني والذي سیكون تطبیقیا،فلھذا نقوم بتبیان مفھوم العھدة الرئاسیة والذي یعتبر عنصر مھم جدا لل

  .وھذا من خلال الفرع الأول

دة الرئاسیة تتمیز بمدتھا وھذه المیزة التي یظھر بھا النظام الجمھوري عن غیره من الأنظمة ھومادام الع

  .نا مجبرین لمعرفة المعیار الزمني للعھدة الرئاسیة في الفرع الثانيالوراثیة ،فإننا نجد أنفس

  
  

  .مفھوم العھدة الرئاسیة:الفرع الأول
  
  

تعتبر العھدة الرئاسیة أحد المبادئ الجوھریة في النظام الجمھوري، والتي بھا یتمیز عن النظام الملكي، 

دولة،فمن خلال تقصینا لأي نظام نجد أنھا  فھي عنصر حیوي فیھ تتجدد وفق المدة الزمنیة المحددة في أي

الفترة التي یقضي فیھا أي رئیس الدولة فترتھ في منصبھ الرئاسي ،والتي من خلالھ یطلع الشعب ویرى 

اختیاره من خلال المدة التي یقضیھا ھذا الرئیس في سدة الحكم،والتي قد تؤھلھ إلى عھدة أخرى إذا نال 

  .خلال فترتھ الرئاسیة اأنجزھ رضا الشعب عن تلك الأعمال التي

، وأخیرا نرى ثانیا، ثم معرفة خصائصھا أولافلھذا علینا معرفة العھدة الرئاسیة من خلال تعریفنا لھا 

    .ثالثاالعھدة الرئاسیة من منظور الدساتیر والشریعة الإسلامیة 
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  .تعریف العھدة الرئاسیة:أولا
  

  

نظرا لتعدد عنا صرھا وغیاب الدراسات التي تنصب  لھینالیس بالأمر إن تعریف العھدة الرئاسیة 

في دراستنا لابد من الإحاطة بھا حتى نعرف الفترة التي یقضیھا مھم دستوریا  اعلیھا،ومادام أنھا عنصر

باعتبارھا المھلة التي یقضیھا في منصبھ  و رئیس الجمھوري في الحكم من الناحیة الدستوریة كیف ھي؟

 . لھ حق المكوث في منصبھ لفترة محددةأو المدة التي تمنح 

ولقد تعددت  تعاریف العھدة الرئاسیة  سواء لغویا أو اصطلاحا ،وھذا التعدد إن دل على شيء إنما یدل 

على استعمالھا في مختلف فروع القانون سواء الخاص أو العام فھي التي من خلالھا یتم تأقیت صلاحیة 

بموجب العھدة الرئاسیة الذي یعتبر أنھ " GICQUELجیكل " الشخص في أي مكان ،فكما یقول الفقیھ

بمنح رئیس الدولة عھدة تمثیلیة للشعب ویراھا بأنھا أكثر تطابق مع نظریة السیادة الوطنیة ،أي العھدة 

  .الرئاسیة وطنیة وشخصیة لھ تعكس صورتھ

رابطة قانونیة ، في  الرئاسیة الذین یعتبرون العھدة وجیلار،جیكل،ھوریوولقد اتفق غالبیة الفقھاء لاسیما 

تأخذ صورة  LEURS REPRESENTANTSإطار تمثیلي التي تربط المواطنین مع ممثلیھم 

MANDAT ,MUTAT 1(أي العھدة(.  

یقال یعھد الأمر إلى شخص ما أي یعھد الأمر إلى شخص معین یتم اختیاره  عھدتعود لغة إلى إذا فالعھدة 

للغة العربیة فھي تدل على الوكالة ، كما یمكن أن یقصد بھا التفویض بالضرورة ، وتتعدد مرادفتھا في ا

  ).2(للقیام بأمر ما ، كما یمكن أن تطلق على الانتداب للقیام بأمر معین وھي كلھا تصب في مفھوم واحد 

ومن خلال التعریف السابق نجد أن العھدة تقترب أكثر حسب الفقھ إلى الوكالة لكن تفترق عنھا فیما 

  ر أمأو " ACTE " عملأو " FONCTION "علیھ، فالعھدة تكون في إطار الوظیفة تنصب 

"ORDRE OU INJONCTION عھدة ،لكن العھدة ن العقد والوكالة ھما أ نجد البعض یرىف " 

ھي إجراء " وھي رئاسة الدولة،فالعھدة الرئاسیة حسب ھذا المنطلق )3(الرئاسیة تندرج ضمن الوظیفة 

،والاختلاف الجوھري كذلك  "وباسمھشخص أخر ،سلطة القیام بشيء لحسابھ یمنح بواسطتھ شخص ل

 ھو الشكلیة التي یتطلبھا القانون في إطار المعاملات بالنسبة للعقد والوكالة التي بمقتضاھا یتم الاتفاق بین 

ق لتطابق إرادتھما ،وعلیھما أن یتحمل ما یترتب عن ذلك من حقوالأطراف من أجل القیام بعمل وفق 

لشعب ھو االقانون الدستوري والتزامات للجانبین ،فبإسقاط التعریف السابق الذي انطلقنا بھ،نجد أنھ في   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .14الصفحة المرجع السابق ،بلطرش میاسة، -)1(
لبنان  -الطبعة الرابعة، بیروت  ،جم الحدیثمع -المنجد الفرنسي العربي للطلاب تحت إشراف مجموعة من الباحثین ، -)2(
  .573،الصفحة1980،
  .15الصفحةالمرجع السابق،بلطرش میاسة،  -)3(
  .30بن سریة سعاد ،المرجع السابق،الصفحة :أنظرمن التعرف أكثر على تعریف العھدة الرئاسیة للمزید *



 100

الذي یصبح رئیس صاحب السلطة أو مصدر كل سلطة وصاحب السیادة یوكل للشخص المنتخب ،و

للقیام بالمھام الموكلة لھ والمحددة دستوریا )1(الجمھوریة الذي تتوفر فیھ الشروط السابق ذكرھا للترشح

   . الشعب ولحساب الشعب في مدة زمنیة محددة لھ مسبقا دستوریا باسم

ى رأسھم كما نجد من فرق بین العھدة الرئاسیة ونظیرتھا من العھد في إطار القانون الدستوري وعل

الذي فرق بین العھدة الرئاسة والعھدة البرلمانیة،والتي انطلق فیھا من مدى  الدكتور قائد محمد طربوش

                                                      الوكالةشمولیة التمثیل فیھا،فرئیس الجمھوریة یمثل في وظیفتھ الرئاسیة الوطن كلھ أي ھو الحائز على 

التي أھلتھ لتمثیلھا وتسلمھ زمام الحكم في إطار العھدة الرئاسیة ،أما العھدة البرلمانیة فھنا العضو  بیةالشع

  ).2(المنتخب یجد نفسھ في إطار محدودیة التمثیل لدائرتھ الانتخابیة التي أوصلتھ للبرلمان

  
  

  .خصائص العھدة الرئاسیة:ثانیا
  

  

القѧانون  تلف عن بعض نظیرتھا من الألفاظ في مختلف جوانѧب  تتمیز العھدة الرئاسیة بخصائص تجعلھا تخ

یمیزھѧا   امعھا إلا ونجد شيء مѧا فیھѧ   من العھد وإن ما تشابھت لا نجدھا في غیرھا بمیزات قد ا، فمیزھ)3(

  :تتخللھا الخصائص التالیةلھذا ،فعن غیرھا

لى رئاسѧة الجمھوریѧة یتѧولى    یتѧو  أن الѧرئیس الѧذي   ھي عھѧدة وطنیѧة، بمعنѧى   العھدة الرئاسیة  إن:وطنیة - 

من أجل تسییر أمورھا في إطار تحقیѧق المصѧلحة العامѧة، أي أن     "وكالة شعبیة"بأسرھا  ةأمر الأمتمثیل 

كمѧا تشѧمل    ةالأمة بأسرھا لا تشمل ھیئة الناخبین فحسب في وقѧت معѧین وإنمѧا تشѧمل كѧذلك الأجیѧال السѧابق       

  .وكالة عامة،وبالتالي فھذه الوكالة ھي  )التي تلحق في عھدتھ(بوجھ خاص الأجیال القادمة

 الإرادة الثابتѧѧة للأغلبیѧѧة الحقیقیѧѧة للأفراد،حیѧѧث لا  تتضѧѧمنعѧѧن الوكالѧѧة الشѧѧعبیة التѧѧي   تعبѧѧرأي ھѧѧذه العھѧѧدة 

  مھامھ في تنفیذ مشاریع  تقید تنحصر في محلیتھا على دائرة انتخابیة وإنما الرئیس في عھدتھ ھذه التي لا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن طریق الانتخابات الرئاسیة التي تعتبر بدایة مسار ونھایة العھدة الرئاسیة،عن طریق تنظیمھا وفق للمعاییر تبنتھا -)1(

  .الأنظمة الدیمقراطیة محترمة فیھا حقوق وحریات الشعب،ودعمتھا بمبادئ دستوریة بحتة توحي بالمشروعیة
الألزاس ب لا یمثل دائرتھ الانتخابیة فقط و ذلك بمناسبة انسحاب نواب مقاطعات أعتبر النائ 1871في فرنسا سنة  -)2(

لأنھم لم یكونوا رفضھا  بارتمليا استقالتھم ولكن رئیس المجلس النیابي وقدموألمانیا،  ضمھما إلى التي تقررواللورین 
   .یاممثلین لتلك المقاطعات بل ممثلین للأمة كلھا وخاضعین لمصالحھا القومیة العل

والѧѧѧذي اتفقѧѧѧت علѧѧѧى تعریفѧѧѧھ كѧѧѧل الѧѧѧدول العربیѧѧѧة باعتبѧѧѧار القѧѧѧانون المѧѧѧدني        العقѧѧѧدفنجѧѧѧد فѧѧѧي القѧѧѧانون المѧѧѧدني یقبلھѧѧѧا     -)3(
الفرنسѧѧѧي مصѧѧѧدر تشѧѧѧریعاتھا سѧѧѧواء كѧѧѧان ذلѧѧѧك  فѧѧѧي سѧѧѧوریا أو مصѧѧѧر أو الجزائѧѧѧر أو تѧѧѧونس أو السѧѧѧودان وغیرھѧѧѧا مѧѧѧن             

مѧѧѧن 1984ل الفرنسѧѧѧي،فنجد علѧѧѧى سѧѧѧبیل المثѧѧѧال المѧѧѧادة   الѧѧѧدول العربیѧѧѧة سѧѧѧواء كانѧѧѧت آنѧѧѧذاك خاضѧѧѧعة للانتѧѧѧداب أو الاحѧѧѧتلا    
 c’est un acte par lequel une personne:"القѧѧانون المѧѧدني الفرنسѧѧي تѧѧنص فѧѧي إطѧѧار العقѧѧد علѧѧى أنѧѧھ        

donne le pouvoir a une personne de faire quelque chose pour le mandant en son 
nom "  
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صѧѧلتھ إلѧѧى ذلѧѧك   أوصѧѧنادیق الاقتѧѧراع التѧѧي    ن، لأمѧѧة بأسѧѧرھا محلیѧѧة وإنمѧѧا تتعѧѧداھا لتصѧѧبح وطنیѧѧة إلѧѧى الأ    

  .من كل ولایات الوطن وإنماواحدة المنصب لم تكن أصواتھ محصلة من ولایة 

  مقید  ر، غی)1(أي تمنح للشخص الذي یتولى الحكم سلطة تقدیریة فھو حر في ممارسة أعمالھ:تمثیلیة -2

لبرنѧامج الѧذي أمѧلاه علѧѧى    یر شѧؤون الدولѧة وفѧق    یولى تسѧ یتѧѧ ھناخبیѧھ، لأنѧ  بتوجیھѧات معینѧة تملѧى علیѧھ مѧن      

  الناخبین وقت ترشحھ ھذا من جھة، ومن جھة أخرى یجد نفسھ مقید بالدستور الذي ھو المنھج الذي یسیر

فنجد كل دسѧاتیر العѧالم بمѧا فیھѧا العربیѧة وبѧالأخص ذات النظѧام الجمھѧوري جعلѧت مѧن رئѧیس الجمھوریѧة             

ولا یخѧѧرج عѧѧن نطاقѧѧھ، فلقѧѧد حѧѧددت لѧѧھ صѧѧلاحیاتھ تحدیѧѧدا دسѧѧتوریا ووفѧѧق       ملѧѧزم بتطبیѧѧق أحكѧѧام الدسѧѧتور 

لمجالات لا یخرج عنھا محترما في ذلك مبدأ الفصل مابین السلطات،و إن تѧدخل فѧي أعمѧال ھیئѧات أخѧرى      

یكون وفق للدستور الذي منحھ استثناءات في مجالات محددة على سبیل الاستثناء ،زد علѧى ذلѧك أنѧھ مھمѧا     

ئیس الجمھوریة في الحكم فإنھ دائما مقید برغبة الشعب الذي أولاه على رأس السلطة ووكلѧھ  كانت حریة ر

  .مھمة تمثیلیة وفق للقانون الأسمى في الدولة وھو الدستور

بكامل )deux consultations électorales(انتخابیتین بین استشارتین  تمتع الممثلینأي  :تامة - 3

ضاء الجھاز الحكومي في عھدة الرئاسیة نجد أنھ ھناك تكامل بین أع، حیث في إطار ال)2( الصلاحیات

رئیس الوزراء في إطار القیام بجمیع الصلاحیات والمھام المنوطة بھم دستوریا ا التكامل بین الدولة،وھذ

  .یخدم مصالح الشعب الذي منحھ التوكیل في ذلك أن والقوانین الأخرى المنظمة لعملھم،وھذا كلھ من أجل

قة بینھم لیست علاقة الخادم بالسید ولا علاقة الوكیل بالموكل، وإنما ھي علاقة تعاون الذي تسعى فالعلا

  . )3(إلى تحقیقھ على أحسن وجھ

مرتبطة بمعیار زمني، تباینت الدول في تقریر ھذه المدة التي  العھدة الرئاسیةأي  إن ھذه العھدة :زمنیھ - 4

  من  ك، وھناسنوات 04فھناك من أقرة ببقائھ في الحكم لمدة یقضیھا رئیس الجمھوریة في سدة الحكم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یقصѧد بالوكالѧѧة أو الإنابѧة ھѧي إقامѧѧة مѧن یملѧѧك التصѧرف وھѧو الوكیѧѧل مقѧام نفسѧѧھ فѧي التصѧѧرف           الشѧریعة الإسѧѧلامیة وفѧي  = 

یقصد بھا الانتداب أي الاعتراف المؤقت باستقلال الدولة التي وصѧلت   العامالقانون الدولي بالشروط المعروفة شرعا ،وفي 
إلى درجة من التقدم على أن تسترشد في إدارة شؤونھا بنصѧائح الدولѧة المنتدبѧة وتوجیھھѧا حتѧى یѧأتي الیѧوم الѧذي تصѧبح فیѧھ           

،ویتخѧذ صѧورة المѧر بالإحضѧار      یطلѧق علѧى عѧدة معѧاني وھѧي الأمѧر       القانون الجنѧائي قادرة على تولي شؤونھا بنفسھا،وفي 
  .30الصفحة المرجع السابق،بن سریة سعاد، عن ،المر بالقبض،والأمر بالحبس،نقلا

  .وما یلیھا 15الصفحةالمرجع السابق،بلطرش میاسة، -)1(
  .16الصفحةالمرجع السابق،-)2(
ة وخاصة رئیس الجمھوریة یتمتع ما یلاحظ على مستوى النصوص الدستوریة العربیة لیس كلھا بأن السلطة التنفیذی -)3(

بصلاحیات واسعة خاصة مواجھة البرلمان مما أدى إحداث اختلال رھیب في العلاقة بین السلطات وجعل من برلماناتھا 
یعود لأن رئیس الجمھوریة یستمد شرعیتھ من الشعب مباشرة مثل البرلمان ،و أن حبیسة السلطة التنفیذیة و السبب في ذلك 

في بعض الدول منذ عھد الاشتراكیة وھم على رأس السلطة وبقو في ظل الرأسمالیة،أن ھذه  یتغیرلم  الأشخاص في ھا
الدول معظمھا من ول العالم الثالث لدیھا مشاكل سیاسیة واقتصادیة تستلزم وجود سلطة تنفیذیة قویة لمواجھة ھذه الأزمات 

تبني و بالتالي تحتاج إلى وجود قوي یسیطر على دوالیب الحكم، لا تزال تقوم على فكرة الزعامة،زد إلى دلك أن ھذه الدول 
وقائع الندوة الوطنیة حول العلاقة بین إطلع على ........مفھوم غریب للدیمقراطیة ورفض فكرة التداول على السلطة

لاقات مع ،للجمھوریة الجزائریة الوزارة المكلفة بالع2000أكتوبر  24-23،في الجزائر یومي حكومة والبرلمان ال
    .104.105.106،الصفحة البرلمان
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سنوات ،وھذا الاختلاف لا ینحصر ھنا فقط وإنما حتى في  07سنوات إلى درجة  06سنوات أو 05 أقرت

إمكانیة التجدید من عدمھ وحتى إلى درجة فتح العھدة إلى ما لانھایة وھنا مربط الفرس،وھذا ما سنراه في 

ن المبحث الأول من ھذا الفصل،وفي الفرع الثاني من المبحث الثاني من طلب الثاني ممالفرع الثاني من ال

  .ھذا الفصل،خاصة بالنسبة للتعدیلات الأخیرة في مجال العھدة الرئاسیة وھذا ما سنتمعن فیھ أكثر بعد قلیل

ما یمكن قولھ في الأخیر من خلال محاولتنا لإظھار ممیزات العھدة الرئاسیة من خلال الخصائص التي 

نفرد بھا ممیزاتھا عن غیرھا من العھد خاصة في القانون الدستوري ،بأنھا لیست مثل أي عھدة وإنما ھي ت

  .ذات طبیعة خاصة لأنھا متصلة بمنصب ھام في الدولة ھو منصب رئاسة الجمھوریة
  
  

  .العھدة الرئاسیة من منظور الدساتیر والشریعة الإسلامیة:ثالثا 
  
  

لѧѧم تѧѧنص علѧѧى تعریѧѧف العھѧѧدة الرئاسѧѧیة      أنھѧѧا إن لѧѧم نقѧѧل العالمیѧѧة بأسѧѧرھا   علѧѧى كѧѧل الدسѧѧاتیر    مѧѧا یلاحѧѧظ 

،باعتبارھا الفترة التي یقضیھا رئیس الدولة فѧي الحكѧم بالنسѧبة للأنظمѧة الجمھوریѧة دون الملكیѧة التѧي نجѧد         

  .فیھا العھدة البرلمانیة بالنسبة للنواب أو بالنسبة للموظفین في الوظائف المدنیة

دة الرئاسیة ولم تحدد معناھا وإنما اكتفت فقط بالإشارة إلى المدة التي یقضیھا الѧرئیس فѧي   إذا لم تعرف العھ

 05الحكѧѧم، والتѧѧي ھѧѧي الأخѧѧرى اختلفѧѧت فیھѧѧا زمنیѧѧا مѧѧن دولѧѧة للأخѧѧرى، فتراوحѧѧت علѧѧى العمѧѧوم مѧѧابین            

مѧھ المѧدة   زد إلى ذلك أن الرئیس القادم للحكم لا یسѧأل عѧن معنѧى العھѧدة الرئاسѧیة بقѧدر مѧا یھ        ،سنوات07و

  .التي یقضیھا في السلطة

فلھذا نجد أن المѧتفحص المتأمѧل لھѧذه الدسѧاتیر اكتفѧت بالإشѧارة إلѧى المѧدة التѧي یقضѧیھا الѧرئیس فѧي الحكѧم              

  ).1(المدة التي یقضیھا النائب أو العضو في البرلمان بالنسبة العھدة البرلمانیة وبالنسبة للعھدة الرئاسیة،

ة أما بالنسبة للشریعة الإسلامیة وفي الواقع لا نجѧد نصѧا صѧریحا یوجѧب إقامѧة      ھذا بالنسبة للقواعد الوضعی

قѧد    الرسول صلى االله عليه وسلمنظام الخلافة أو تشیر إلى شيء من أحكامھا،ولقد ورد في القرآن الكریم أن 

  ).2(أكمل بیان المسائل المتعلقة بالدین في حیاتھ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فمثلا في أمریكا نجد أربع دوائر للسلطات الأربعة،ھذه الѧدوائر الزمنیѧة ھѧي دائѧرة ثابتѧة مѧع اخѧتلاف مѧدتھا الزمنیة،فقѧد          -)1(

یحق للعضو إعادة ترشیح نفسھ عند انتھاء مدتھ،ومدة ) سنوات02(حدد الدستور الأمریكي مدة أعضاء مجلس النواب بسنتین
،وأمѧا  1951نوات ویحق لرئیس إعادة ترشیح نفسھ مرة واحدة،وتم ھذا نتیجة لتعدیل الدستور عام رئیس الجمھوریة بأربع س

  .سنوات ویحق للعضو إعادة ترشیح نفسھ عند انتھاء مدتھ06بالنسبة لمجلس الشیوخ فإن المدة الزمنیة ھي 
الشѧѧیوخ، حیѧѧث ینتخѧѧب رئѧѧیس  سѧѧنوات بالنسѧѧبة لمجلѧѧس  09سѧѧنوات و05أمѧѧا فѧѧي فرنسѧѧا نجѧѧد دائѧѧرتین زمنیتѧѧین تراوحѧѧت بѧѧین   

  .سنوات ویمكن إعادة تجدید انتخابھ لمرة واحدة فقط05الجمھوریة من قبل الشعب لمدة 
أما في بریطانیا التѧي نجѧد فیھѧا النظѧام البرلمѧاني الملكѧي ،فالمؤسسѧة الوحیѧدة التѧي یختارھѧا الشѧعب ھѧي مجلѧس النѧواب لمѧدة                

  .سنوات 05
  .69الصفحةق،المرجع السابعبد الحمید متولي، -)2(
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ھѧي مѧن المصѧالح المفوضѧة إلѧى نظѧر الأمѧة،أي أن إقامѧة الخلافѧة          العلامѧة ابѧن خلѧدون    والخلافة كما یقول 

،والإسѧѧلام جѧاء فѧѧي میѧدان الشѧѧؤون   الشѧرع الإسѧلامي  لیسѧت فریضѧة،إنما الفریضѧѧة ھѧي القیѧѧام بتنفیѧذ أحكѧѧام     

إلخ،والخلافѧѧة لیسѧѧت مبѧѧدأ مѧѧن  ..الحریѧѧةالدسѧѧتوریة بمبѧѧادئ عامѧѧة كلیѧѧة ،كمبѧѧدأ الشѧѧورى ،العدالة،المسѧѧاواة و  

مبادئ العامة وإنما نظام من أنظمة الحكم،وعلى وجѧھ الخصѧوص ھѧي صѧورة مѧن صѧور السѧلطة التنفیذیѧة         

  .ورئاسة الدولة

ثم أن قیام نظام الخلافة بالصورة التي یرسمھا علماء الفقھ الإسѧلامي وبالشѧروط التѧي یشѧترطونھا ھѧو أمѧر       

ب الحال،أو بالأقѧل  مѧن أشѧد الأمѧور عسѧرا،أو بعبѧارة أخѧرى مѧن الأمѧور          یعد في عصرنا ضربا من ضرو

المؤدیة إلى الحرج الذي رفعھ االله عن المسلمین،فالجمع في فرد واحѧد بѧین المѧؤھلات ذات الصѧبغة الدینیѧة      

  وبین المؤھلات ذات الصبغة السیاسیة التي تتطلبھا مھام الحكم في ھذا العصر،والخلافة لدى علماء 

  لقطر من الأقطار بل ھي رئاسة عامة لجمیع)ذات صبغة دینیة وسیاسیة(ین لیست مجرد رئاسة المسلم

  .)1(المسلمین في كافة الأقطار

، الراشدة في الخلافة الرسول صلى االله عليه وسلمأضف إلى ذلك أن العھدة الرئاسیة لم تكن تھم الخلفاء بعد 

، وإنما كان یتم تقدیمھ من )2(الشكل الذي یحدث عندنا الیوموالدلیل على ذلك لم یتقدم أي خلیفة إلى الحكم ب

أھل الحل والعقد،الذین كانت لھم رؤیة في الشخص الذي یستحق منصب الخلیفة،وكانت الخلافة شيء 

رضي "الخلیفة أبي بكر الصدیق مقدسا وكانوا حریصین على علیھا أشد الحرص من أولادھم حیث قال 

فلا یمكن ،)3( >>على الإمارة یوما ولا لیلة ولا سألتھا في سر ولا علنیة ما كنت حریصا<< ":االله عنھ 

 میرھیمھتمین بالعھدة أو مدة الخلیفة في الحكم بقدر ما یھمھم تسإذا أن نجزم بأن الخلیفة أو الذین بایعوه 

العكس فمآلھ  لشؤون البلاد الإسلامیة و المسلمین،فإن أفلح في ذلك فقد بقي على رأس الخلافة أما إذا أثبت

  .  فیا لیت الخلافة تعود یوما؟ین والدنیا،دأن یبدل بخلیفة یرضونھ للمسلمین إماما یقودھم إلى صلاح ال

   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .69الصفحة المرجع السابق،عبد الحمید متولي،  -)1(
الحѧѧرص علѧى القیѧѧام بكѧѧل الأعمѧѧال التنفیذیѧѧة لإقامѧѧة    الإسѧѧلامولѧѧة فѧѧي مѧا كѧѧان یھѧѧم الخلیفѧѧة أو الإمѧѧام الѧѧذي ھѧو رئѧѧیس الد    -)2(

،مѧن خѧلال المجѧال الخѧارجي      الإسѧلام ،في حدود أحكام وإدارة شؤون الدولة الداخلیة والخارجیة في جمیع المجالات  الإسلام
  :و الداخلي 

ة ،وكѧل مѧا یѧدخل فѧي مجѧال الحѧروب مѧن        و الھدنѧ أو الخلیفѧة بѧإعلان الجھѧاد     الإمامیختص :المجال السیاسي  الخارجي ففي 
 الإمامفیختص الخلیفة أو :الداخليالمجال السیاسي  أما في............و السفراء نمعاھدات وإنھائھا ،وتعین الممثلین السیاسیی

و ..........الحدود  ةللشورى، وإقامبالمشاورة في المسائل التي تخضع  م، ویقوبرسم السیاسة العامة للدولة وتنظیمھا وتنفیذھا
و الحفѧاظ علѧى مصѧالح  العامѧة للدولѧة ،وتعѧین مѧن یباشѧر كѧل          العام،فیقوم الخلیفة بحمایة الأمن  المجال التنفیذي الإداريفي 

فلѧھ الاجتھѧاد فѧي الأحكѧام عنѧد تѧوفر        :في المجال التشریعي ىوحت......مھام لھ منفعة للدولة كالشرطة و الموظفین والوزراء
أمѧورھم ،ویѧوجھھم وجھѧة إسѧلامیة     ولایѧة الصѧلاة و الحѧج ،وحمѧل النѧاس علѧى مѧا یصѧلح          ،كمѧا لѧھ  ھدین الأھلیة كسائر المجت

  .242.241نقلا عن المرجع السابق،عثمان ضمیریة جمعة،الصفحة ......ویصدره من أوامر حصحیحة بما یسنھ من لوائ
  .185المرجع السابق،ماجد راغب الحلو،الصفحة-)3(

    .وما یلیھا 36یة سعاد،الصفحةالمرجع السابق،بن سر:أنظر
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  .المعیار الزمني للعھدة الرئاسیة:الفرع الثاني

  

إن أھم ما یمیز العھدة الرئاسیة أو ما یدخل في مكوناتھا ھو المعیار الزمني الѧذي یعتبѧر حجѧر الأسѧاس فѧي      

  خلیفتھ ھو ولي التمیز بین الأنظمة السیاسیة،ففي النظام الوراثي الذي لا عھدة فیھ للملك إلا بالوفاة و

العھد،ویكون ذلك لمدة غیر محددة أي لمدى الحیاة،وذلك على اعتبار أن لھؤلاء الحكام حقا ذاتیѧا فѧي تѧولي    

  رئاسةس الدولة رئیس الجمھوریة یتولى شؤون الحكم،أما في النظام الجمھوري وھو مبلغنا نجد رئی

بقائѧھ فѧي الحكѧم لمѧدة زمنیѧة      كلھا شفافیة و  الدولة عن طریق الانتخابات الحرة والنزیھة المدعمة بضمانات

علیѧѧھ سѧѧنوات،وذلك حسѧѧب مѧѧا أقرتѧѧھ دسѧѧاتیرھا ومѧѧا تѧѧواترت  07و 04،وھѧѧذه المѧѧدة تكѧѧون عѧѧادة بѧѧین محدودة

  .أعرافھا

وبشأن تحدید مدة رئیس الجمھوریة یجѧب أن تكѧون ھѧذه المѧدة معقولѧة، فѧلا یجѧب الإسѧراف فѧي إطالتھѧا أو           

بѧین الحѧین والأخѧر وھѧذا مѧا       المنوطة بѧھ من رقابتھ على أعمال السلطة تقصیرھا وذلك حتى یتمكن الشعب 

  .الأول العنصر سنحاول أن نراه في

وإذا كان رئیس الجمھوریة یتولى الحكѧم لمѧدة محѧددة فѧإن جѧواز إعѧادة انتخابѧھ لمѧدة ثانیѧة أو ثالثѧة مرھѧون            

   .الثاني صرالعن بالنصوص الدستوریة، والظروف الخاصة لكل دولة، وھذا ما سنراه في

  بعض الظروفقد تأتي واستمرار رئیس الجمھوریة في الحكم یكون إلى غایة انتھاء عھدتھ الرئاسیة لكن 

فتتخلل فترتھ الرئاسیة عوارض تحول دون إكمالھ للعھدة الرئاسیة،لا دخل لھ فیھѧا أي غیѧر طبیعیѧة تحѧول      

  .ثالثانراه في دون إتمامھ لعھدتھ الرئاسیة مما یجعل منصبھ شاغرا،وھذا ما س

  
  .العھدة الرئاسة بین التأقیت والتمدید: أولا

  

،مع الأخذ النسبي الاستقرارة ھامة جدا فلا یجوز الاستخفاف بھا لأن الشعوب تفضل عادة یإن مدة الرئاس

بعین الاعتبار معدل المدة الزمنیة للعھدة تتبناه الكثیر من الدول،فقد تكون مدة الرئاسة أربع أو خمس 

تتطابق مع مدة التخطیطات التقلیدیة ،لكن قد تكون غیر كافیة لأنھ ینبغي إضافة سنة أو سنتین  سنوات

لیستطیع الرئیس أن یحضر خطتھ التنمویة وشروط تنفیذھا ،وقد یلجأ من جھة أخرى لطلب بسبع سنوات 

،كما قد تطلب كمدة للرئاسة و التي تعتبر اختیارا معقولا، و الذي كثیرا ما تطالب بھ بعض الأحزاب 

لمصالح العلیا ابتقصیرھا إلى أربع سنوات تسعى في ذلك من أجل إنجاح مرشحھا في أقرب وقت متجاھلة 

  ).  1(للوطن

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .48الصفحةالمرجع السابق،بوعلام بن حمودة،  -)1(
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  تجدید ثقتھ لرئیس إذا أرضى الجمیع بإنجازاتھ و لك من خلال إمكانیةذولا ننسى أن للشعب دور في 

وجنب البلاد من أزمات خطیرة وترك صورة مشرفة للدولة خاصة على مستوى المجال الخارجي،وعلیھ 

إذا تم تأقیت أو تقصیر المدة الزمنیة للعھدة الرئاسیة فإن ھذا یساعد على التعاقب على السلطة الذي یكون 

د الشخصیات المتعاقبة على منصب رئیس الجمھوریة وعلى كل واحد أن في ھذه الحالة مستمرا،بتعد

  .یضفي على ھذا المنصب شيء من خبرتھ وحنكتھ السیاسیة

  لكن ومن جھة أخرى فإن التمدید الذي نجده الیوم ھو ناتج عن التجدید الغیر محدود للرئیس الواحد في
  

الصحة والقوة والصبر و القدرة على إقناع الدولة ناسیا في ذلك أن السلطة تضعف مع طول الممارسة 

ومواجھة الشعب ،زد إلى ذلك أن البقاء الطویل في السلطة یعرض صاحبھ إلى مخاطر الانحراف،وجعلھ 

  الاحتفاظ بالسلطة بكل الوسائل إلى درجة ترسیخ عبادة شخص الرئیس،وإدخال مادة ىشدید الحرص عل

  ). 1)(ھذا فعلا في بعض الدول غربیة وعربیة وقد وقع(تمنحھ السلطة مدى الحیاةدستوریة 

وفي الأخیر نجد أن الدساتیر ھي التي تحدد المدة الرئاسیة وظروف تجدیدھا، خاصة بالنسبة لمسألة تجدید 

انتخاب رئیس الجمھوریة فالآراء كانت متباینة، فھناك من یرى بأنھ یستحسن تحدید عدد المرات التي 

ي حججھ جة لھذا القید أو التحدید ولكل رأن یرى البعض الأخر بأنھ لا حایمكن فیھا أن یرشح نفسھ،في حی

  .في ذلك

لمدة متصلة بغیر حدود  إجازة اختیار رئیس الجمھوریةبعدم   انطلق من القاعدة التي تقضي فالرأي الأول

ا یتمیز یفضي إلى نتائج یخشى على م والسماح بشغل ھذا المنصب سنین طویلة  أو قیود،مما قد ینجم عنھ 

بھ النظام الجمھوري من تأقیت رئاستھ بمدة محدودة،وما یتمیز بھ النظام البرلماني من إیجاد توازن بین 

لفقھي ھو ،فكان الھدف من ھذا  الجانب ا)2(التنفیذیة برئاسة رئیس الجمھوریة والسلطة التشریعیة  السلطة

وات دون أن یسمح باختیاره لمدة متتالیة لمدة واحدة ولو مع زیادتھا بسبع سنانتخاب رئیس الجمھوریة 

  .ومتصلة ،حتى ولو كان یسمح باختیاره لمدة غیر متتالیة وغیر متصلة

انطلق من فكرة أن صلاحیة الرئیس أو فساده لا یرجع لبقائھ في الحكم مدد طویلة أو  الرأي الثانيبینما 

ییف نتائج الانتخابات أو عب،وتزقصیرة ، وإنما فساد الأوضاع السیاسیة ینبع من إھدار إرادة الش

،فإذا ما احترمت إرادة الشعب ،وجرت الانتخابات في حیاد ونزاھة وأصبح الشعب سید  الاستفتاءات

  .أمره،فالضرر ینعدم تماما إذا ما سمحنا لشخص واحد أن یظل رئیسا لمدد متعددة و متصلة

  ري من خلال السماح لرئیس الجمھوریة في الذي یرید المحافظة على روح النظام الجمھو الرأي الثالثأما 

  أن یرسخ نفسھ بعد مرور مدة رئاسیة أخرى تفصل بین المدتین السابقتین والمدة الجدیدة الثالثة،حیث
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أدى بالرؤساء إلى تعدیل الدستور  وھذا ما نراه في الفرع الأخیر من المطلب الثاني من ھذا الفصل حیث حب السلطة -)1(
وفق العھدة الأبدیة، مما جعل أنظمتھا تتحول إلى إمبراطوریات جمھوریة توحي بالوراثیة ناسیة أنھا وضعت في الحكم 

  . على أساس مدة رئاسیة معینة خرقتھا بالتمدید المفرط للعھدة الرئاسیة
  .683الصفحة ع السابق،المرج، )النظام المصري( إبراھیم عبد العزیز شیحا -)2(
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أن یرسخ نفسھ بعد مرور مدة رئاسیة أخرى تفصل بین المدتین السابقتین والمدة الجدیدة الثالثة ،حیث 

،معتبرین في ذلك بالدستور )أي التمدید المفرط(تتصف مدة الرئاسة بالتأقیت ولا تدوم إلى مالا نھایة

،والذي بمقتضاه حرم انتخاب أي 1951إقراره سنةلدستور الذي تم 22مریكي الذي تدخل بالتعدیل رقم الأ

  ).1(كثر من مدتین اثنینشخص لمنصب  الرئاسة لأ

  
  .المدة الزمنیة للعھدة الرئاسیة في الأنظمة المقارنة: ثانیا

  
  

الثابت أن المدة الرئاسیة لѧم تثѧر بشѧأنھا مناقشѧات أثنѧاء إعѧداد الدسѧتور فѧي أي دولѧة،لكونھا معقولѧة تضѧمن            

سة رئاسة الجمھوریѧة وتسѧمح للѧرئیس مѧن الѧتحكم فѧي تسѧییر الشѧؤون العامѧة للدولѧة فѧي ھѧذه             استقرار مؤس

الأنظمѧѧة،كما یمكѧѧن لشѧѧعب مѧѧن مراقبѧѧة رئѧѧیس الجمھوریѧѧة بواسѧѧطة تلѧѧك الأربѧѧع أو خمѧѧس سѧѧنوات ، لأنѧѧھ        

ن إ(بموجب السѧلطات التѧي خولھѧا إیѧاه الدسѧتور ،والتѧي لا یسѧتطیع إلا مѧن  خѧلال تلѧك المѧدة أن یѧرد فشѧلھ              

  .إلى قلة الوقت،مما یسمح للشعب بالحكم لھ في ھذه الدول أو علیھ من خلال الانتخابات) حدث

فمن الأنظمة السیاسیة العالمیة التي تركت بصمتھا في العھدة الرئاسیة نأخذ عینة من النظام الأمریكي 

الضعف، فمن رئیس أھمیة وأثر كبیر على مركزه من حیث القوة أو الالذي جعل من طریقة انتخاب 

المبادئ المقررة لدى رجال الفقھ الدستوري أنھ حین یریدون وضع رئیس ضعیفا فإنھ یقررون أن تكون 

،أما إذا أرادوه قویا )كما ھو ذلك في الجمھوریات ذات النظام البرلماني(انتخابھ بواسطة البرلمان طریقة  

وعلى  یقول فقھاء القانون الدستوري الذي ھو صاحب السلطة وكما یقررون انتخابھ بواسطة الشعبفإنھ 

بأن النظام  الذي نجح ویستمد منھ رئیس الجمھوریة فیھ قوتھ ھو الذي  الدكتور عبد الحمید متوليرأسھم 

.)كالنظام الرئاسي وبالأخص النظام الأمریكي(ثقة الشعب بمنحھ حق البقاء في السلطة یضمن  

  تكریسھ للعھدة الرئاسیة بإقراره لانتخاب رئیس ، الذي یعرف استقرارا في )2(فالدستور الأمریكي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .683.684الصفحة المرجع السابق،،)النظام المصري(إبراھیم عبد العزیز شیحا: أنظر - )1( 
 مجال الحریة وحقوق الإنسانتماشیا مع التطورات العالمیة آنذاك خاصة في  تعدیلا 27لقد عرف الدستور الأمریكي -)2(

عرفت عشرة  1791التي كانت كل الدول تسعى لتحقیقھا لشعبھا خاصة في تلك الفترة،ففي سنة  الضمانات الأساسیةوھي 
الذي جاء  الثاني والثالثجاء یقضي بتقید الكونجرس من إصدار أي قانون یمس بالحقوق والحریات العامة، الأول: تعدیلات

یتعلق بالحقوق والحریات مع تنظیمھما  الرابع والخامسك بالسماح لشعب بالتسلح وتنظیم إیواء الجنود،في مجال الأمن وذل
فجاء التعدیل بتنظیم مبالغ  الثامنیتعلق بتكریس حق التقاضي كضمانة للمواطنین، السادس و السابعفي حالة حرب،

یتعلق العاشر لحقوق الفردیة المكرسة في الدستور،یتعلق بحمایة االتاسع الضمانات لحمایة المواطن من تعسف السلطات،
  .إلى الولایات المتحدة بمقتضى الدستوربتنظیم السلطات التي لم تفوض 

لولایات جاء من أجل السلطة القضائیة في ا فھذه السنة عرفت تعدیلا واحدا وھو التعدیل الحادي عشر 1798وفي سنة 
جاءت مع مؤتمر فیلادلفیا في ھذا التعدیل  كان النقاش عن كیفیة انتخاب  ولتي 1804وفي سنة المتحدة من خلال تنظیمھا،

ثم التعدیل 1868،والتعدیل الرابع عشرفي سنة 1865،ثم التعدیل الثالث عشر لسنة رئیس الجمھوریة للولایات ونائبھ
خیرة فیھا كانت في وغیرھا من التعدیلات الأخرى ،والأ 1913،ثم التعدیل السادس عشر سنة1870الخامس عشر في سنة 

الصفحة من المرجع السابق،سیاسیة ،ناصر لباد ،دساتیر ومواثیق  -ذه التعدیلات راجع وللمزید والإطلاع على ھ 1992
  .274إلى 223
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التѧي كѧان فیھѧا     1787الجمھوریة لمدة أربع سنوات قابلة لتجدیѧد مѧرة واحѧدة فقѧط، عكѧس مѧا كѧان فѧي سѧنة          

 تخابات الرئاسیة لأكثر من ولایة واحدة ،ولقد جرى العرف علѧى ألا یعѧاد  یسمح للرئیس أن یعید ترشحھ لان

فمѧѧدة )أي أنѧѧھ یصѧѧح أن یضѧѧل رأس الدولѧѧة والحكومѧѧة طیلѧѧة ثمѧѧان سѧѧنوات (انتخѧѧاب الѧѧرئیس إلا مѧѧرة واحѧѧدة 

  سنوات أو حتى أربع سنوات في الحكم تعد استقرارا لأداة الحكم یغیظ أمریكا علیھ الكثیر من الدول 08

  طیة، نتیجة العرف السائد ومازال سائد الذي قضى بعدم التجدید لانتخاب رئیس الجمھوریة إلاالدیمقرا

  رفض أن الذي)   Washington(جورج واشنطونلمرة واحدة،والذي نشأ فیھا منذ عھد الرئیس الأول 

كانت ترى بھ ،وھذا دلیل على الطریقة الحضریة والرؤیة المستقبلیة التي )1(أن ینتخب مرة ثالثة لكبر سنھ

الولایات المتحدة الأمریكیة من خلال عكس سیاستھا بتقلیص العھدة الرئاسیة مما یدل على نضج ساستھا 

.في ھذا المجال  

والتعѧѧدیل الثѧѧاني   1951انتخابѧѧھ أربѧѧع مѧѧرات متتالیѧѧة عѧѧدل دسѧѧتور سѧѧنة       روزفالѧѧتفبعѧѧد أن جѧѧدد انتخѧѧاب   

ص لمنصѧب الرئاسѧة لأكثѧر مѧن مرتین،كمѧا لا      لا یجѧوز انتخѧاب أي شѧخ   :" الذي جاء نصѧھ  )2(والعشرین 

یجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئاسة قد یكون قѧد تѧولى ھѧذا المنصѧب أو قѧام بأعمѧال الѧرئیس لأكثѧر         

غیѧر أن ھѧذه المѧادة لا تطبѧق علѧى      . من عامین من عھدة كان قد انتخب لھا شخص أخѧر إلا لعھѧدة واحѧدة   

  أنھا لا تحول دون تولي  ارحھا الكونغرس، كمأي شخص یشغل منصب الرئاسة في الوقت الذي اقت

قائمѧا لمنصѧب الѧرئیس خѧلال المѧدة التѧي تصѧبح فیھѧا ھѧذه           و، أالشخص قد یكون شاغلا لمنصب الرئاسة

  ).3............".(المدة ساریة المفعول،

یѧد  ر تجدكانѧت تقضѧي بحظѧ   سѧابقة عرفیѧة   ل مѧن خѧلال تدوینѧھ   فبھذا التعدیل الذي جاء بھ المشѧرع الأمریكѧي   

وانتخاب رئیس الجمھوریة لأكثر من مرتین ،وذلك بالسماح لѧرئیس الجمھوریѧة بالتجدیѧد لمѧرة واحѧدة فقѧط       

بѧھ   یضѧرب تأكید جمھوریة نظامھ وأصبح المثѧال الأول الѧذي   زادة من قوة النظام الأمریكي وفھذا التعدیل ،

 ѧذا وإ  ن افي مجال العھدة الرئاسیة التي یتمیز بھ النظام الجمھوري عن غیره مѧام الملكي،وھѧى  لنظѧن دل عل

وھنѧѧا تظھѧѧر قѧѧوة النظѧѧام  مریكѧѧي فѧѧي تخلیѧѧد أعرافѧѧھ خاصѧѧة السیاسѧѧیة الشѧѧعب الأ ریѧѧادةشѧѧيء إنمѧѧا یѧѧدل علѧѧى 

  .الأمریكي ورئیس الجمھوریة فیھا

النظام الفرنسي وذلك ما عرف من تغیرات وتطورات علѧى العھѧدة الرئاسѧیة ،لكѧن      وھي أما العینة الثانیة 

  س عھدة رئاسیة ممتدة أو فإنھا كانت مستقرة نسبیا، فكان دستور الجمھوریة الثالثة یكر بالرغم من ذلك

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .282الصفحة المرجع السابق،عبد الحمید متولي،  -)1(

 لجزائر،الكتاب الحدیث ،ا ،دارالطبعة الاولىبوكرا إدریس، الوجیز في القانون الدستوري و المؤسسات  السیاسیة، :انظر
  .215ص ، 2003سنة 

  .250الصفحة المرجع السابق،مولود دیدان،  -)2(
  .274إلى  233الصفحة المرجع السابق،،ة،دساتیر ومواثیق سیاسیوص قانونیة نص -ناصر لباد ،سلسلة القانون -)3(
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سѧتوري الفرنسѧي،فكان بوسѧع    مطلقة،وبذلك لم تكن قاعدة حظر التجدید العھѧدة المكرسѧة بعѧد فѧي النظѧام الد     

،بینمѧا  )1(الرئیس أن یجدد انتخابھ إلى مѧا لانھایѧة لكѧن دسѧتور الجمھوریѧة الرابعѧة خѧرج عѧن ھѧذه القاعѧدة           

غیѧر المباشѧر   قتراع قضѧت بانتخѧاب رئѧیس الجمھوریѧة بѧالا      1958إلیھا المѧادة السادسѧة مѧن دسѧتور      عادت

  ).2(لتجدیداولمدة سبع سنوات قابلة 

قبیل تأسیس الجمھوریة الثالثة، ولھѧذا رأى  1873قابلة لتجدید مطبقة حتى سنة سنوات  07 فلقد كانت عھدة

بعض الفقھاء عدم ملائمة ھذا الوضع، فدعوا إلى تقیید فترة التجدیѧد، فكѧانوا رؤسѧاء الجمھوریѧة الفرنسѧیین      

          ѧیة بحѧدة الرئاسѧدة العھѧي مѧیص فѧي التقلѧتھم فѧن رغبѧرون عѧا،ومنھم  في إطار ممارستھم لعھدتھم یعبѧد ذاتھ

،لكѧن كѧان تصѧدي الفقѧھ أقѧوى      )3(الذي كان یسعى جاھدا في ذلك رغѧم فشѧل مسѧعاه    دویجورج بومالرئیس 

بانتقاد الوضع جازما بعدم صحة الاعتقاد القاضي بطول مѧدة العھѧدة بالمقارنѧة مѧع تلѧك التѧي كѧان یمكѧن أن         

  .یسمح بھا المشرع في ظل الملكیة الجمھوریة

محلѧѧل ھѧѧذه الفرضѧѧیة آخѧѧذ بعѧѧین    2000جویلیѧѧة14فѧѧي  جѧѧاك شѧѧیراك الجمھوریѧѧة  وفѧѧي خطѧѧاب ألقѧѧاه رئѧѧیس  

الاعتبѧار المѧѧدة القصѧѧیرة و المѧѧدة الطویلѧѧة للعھѧѧدة الرئاسѧیة،وأھمیتھا القصѧѧوى ومѧѧا لھѧѧا مѧѧن انعكاسѧѧات علѧѧى    

  عھدة الرئیس الممارس في الحكم،جازما على أن الإرادة الشعبیة الحرة ھي الوحیدة التي یمكنھا الفصل

المتمثѧѧل فѧѧي عھѧѧدة واحѧѧدة تجمѧѧع بѧѧین عھѧѧدتین دون      ى وان تقѧѧرر مѧѧدى شѧѧرعیة مقترحѧѧھ    لمسѧѧألة حتѧѧ ھѧѧذه ا

  ). 4)(سنة14أي (تجدید

من  2000ونتیجة للإصلاحات الدستوریة الھادفة إلى تقلیص العھدة الرئاسیة والتي جرت في ربیع سنة 

عھدة خمس  نىالذي إقترح تب" Valéray Giscard Déslingدسلینغ  فلیري جیسكارد"طرف

مؤید لھذه الفكرة منذ فترة طویلة ،والتي تحققت " Lionel Jospain لیون جوسبن" وقد كانسنوات ،

،و الذي تقلصت 2000سبتمبر 24بموجب الاستفتاء الثامن في ظل الجمھوریة الخامسة الذي جرى یوم 

المراد تحقیقھا منذ عھد  بموجبھ العھدة الرئاسیة لتصبح فعلا خمس سنوات،وتعتبر ھذه المدة من المساعي

   ).5(لم یتمكن من تمریر مشروعھ آنذاك نھأ،إلا  1973عام  بومیدو لرئیسا
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .55الصفحة المرجع السابق،بن سریة سعاد، -)1(
نتشرت المشاركة السیاسیة وزادت ،نظرا للتطور النظام وا1962،أما سنة 273الصفحة ،المرجع السابق،مولود دیدان -)2(

  الذي جاء 1962أكتوبر 28شعبیتھا عن طریق الاستفتاء فجعلت إلزامیة التغیر في طریقة الانتخاب من خلال استفتاء 
بطریقة انتخاب رئیس الجمھوریة بالاقتراع العام المباشر،عكس ما كان علیھ في السابق عن طریق الاقتراع العام غیر 

  .المباشر
  .56الصفحةالمرجع السابق،بن سریة سعاد،: ظر ان -)3(

Jean jaque Paul ,op .cit.page153.  - )4(  
  .274لصفحةلمرجع السابق،امولود دیدان،ا  -)5(

  Philippe ARDANT, les institutions politique et droit* :وللمزید من التفاصیل أكثر أنظر
constitutionnel ,12eme édition, France, paris,libairie générale de droit et de jurisprudence 
,12eme édition,2000,p450 ,451.     
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والتي كانت نتائجھ إیجابیة تجاه ما عرض علیھم،لكن لم یبقوا عند ھذا  فبعد الاستفتاء الشعبي في فرنسا

یكفي ،وإنما زاد  الحد ،بل تعددت المطالبة بأن العھدة الرئاسیة بخمس سنوات دون تحدید عدد المرات لا

تضارب الآراء حول إمكانیة التجدید أو على كل رئیس أن یبقى في الحكم لمدة خمس سنوات فقط، فلھذه 

 التعدیل الأربع والعشرینالأسباب وكلھا لم یجد المؤسس الدستوري الفرنسي أمامھ إلا بإطلاق صراح 

  سنوات لا یمكن أن  05ئاسیة ب، مكرسا فیھ صراحة عھدة ر)1(2008جویلیة23الذي جرى یوم ) 24(

تجدد إلا لمرة واحدة أي لا یمكن للرئیس في فرنسا أن یبقى في الحكم إلا عھدتین متتالیتین فقط وھذا ما 

    ).   2( 2008جویلیة  23المؤرخ في  724/2008من التعدیل الدستوري  06جاءت بھ نص المادة 

ت دول العالم الثالث اعتبرتھا مصدر لقوانینھا و استمدت وفي الأخیر ما یمكن قولھ بالنسبة لفرنسا إذا كان

منھا كل المبادئ العامة التي بنت علیھا قواعدھا القانونیة فلماذا لا تجعل من عملیة استیراد القوانین أن 

تأخذ من دساتیر الفرنسیة وبالأخص الأخیرة التي تنادي بعدم التجدید للعھدة رئاسیة أخرى ،وبھذا تستقیم 

  .  ا السیاسیة وتتشبھ بالأنظمة الجمھوریة الحقیقیةأنظمتھ

  
  .نھایة العھدة الرئاسیة:ثالثا

  
  

تعتبر الانتخابات الرئاسیة في أي دولة دائما معیارا لبدایة العھدة الرئاسیة التي یقضیھا المرشح في الحكم 

 بلنھایتھا،لأن أسبادائما ھي المعیار الحاسم  تلیتولى شؤون الدولة والشعب،لكن ھذه الانتخابات لیس

  ،فقد تكون)3(ةلعادیغیر اا انتھاء مدة رئاسة الجمھوریة عدیدة ومتنوعة فمنھا الطبیعیة أو العادیة ومنھ

  : عن

بحد ذاتھا وذلك عن طریق انتھاء خدمة رئیس الجمھوریة بانتھاء المدة  انتھاء فترة الرئاسةطریق *

  .إلخ...... سنوات06سنوات أو05نت سواء كا ك، وذلالقانونیة المحددة لھ في الدستور

ففي ھذه الحالة تنتھي العھدة الرئاسیة بالوفاة الطبیعي لرئیس  طریق الوفاةكما یمكن أن تكون عن *

الجمھوریة،وما ینجر عن ذلك ھو بقاء منصبھ شاغرا مما ینبغي تنظیم انتخابات رئاسیة في أقرب وقت 

  من دولة لأخرى وفقا لأحكام تقررھا في ھذا المجال،وماممكن ،وتنظیم انتخابات في ھذه الحالة یختلف 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .274المرجع السابق، الصفحةمولود دیدان، -)1(
ة الجامعیة ،المؤسسالأولىطبعة ال،سلطة ومسؤولیة رئیس الدولة في النظام البرلمانيعبد الغني بسیوني عبد االله، :أنظر *

 . 105،الصفحة 1995،سنةبیروت - ات والنشر والتوزیع،لبنان للدراس
 (2)- Art : 06 Modifié par la loi constitutionnelle n=2008/724 de 23 juillet 2008 de 
modernisation des institutions de la V.E République :’’ le président de la République est élu 
pour cinquans  au suffrage universel direct.  
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs, les modalités d’application du 
présent article sont fixées par une loi organique’’     

  .157الصفحةالمرجع السابق،صبري محمد السنوسي،  -)3(
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محاولة الإحاطة بكیفیة انتھاء العھد الرئاسیة من الناحیة النظریة ثم نفصل یھمنا نحن في ھذا العنصر ھو 

  .فیھا تطبیقیا في المطلب الثاني من المبحث الثاني

وفي ھذه الحالة فان استقالة رئیس الجمھوریة  بالاستقالةلیس ھذا فقط بل یمكن للعھدة الرئاسیة أن تنتھي *

یس على الاستمرار في الحكم ،زد على ذلك أن الاستقالة مسألة لا یمكن رفضھا، لأنھ لا یمكن إرغام الرئ

  مطلقا لأنھ یختلف من حیث طبیعتھ شخصیة فحسب الفقھ ھي حق شخصي مقررا لھ لكن ھذا الحق لیس 

  ).1(ومدى أثره باختلاف المركز الذي یحتلھ الشخص المقرر لصالحھ

والتي نعني بھا الحالة التي تقعد   م عن العملالعجز الدائومن أسباب انتھاء العھدة الرئاسیة كذلك ھي *

وفي ھذه رئیس الجمھوریة عن مباشرة مھامھ كمرض شدید لا أمل في شفائھ أو لإصابتھ بعاھة دائمة،

لا یستطیع رئیس الجمھوریة القیام بالمھام المنوطة إلیھ دستوریا فیشل الجھاز الرئاسي ففي ھذه  الحالة

دام أنھ في كل دولة فیھ ابمفھوم المخالفة م)  2(یس الجمھوریة عن العمل؟من یتولى تحدید عجز رئالحالة 

السلطة المختصة بإعلان حالة خلو منصب رئیس الجمھوریة فإنھ یستنبط منھا أن السلطة المختصة بتقدیر 

  .عجز رئیس الجمھوریة ھي نفس السلطة المختصة بإعلان خلو منصبھ

اء العھدة الرئاسیة وھنا یتعلق الأمر بمسؤولیة رئیس سبب أخر لانتھ)3(ویضیف جانب من الفقھ*

كالدكتور ،في حین جانب من الفقھ اتھامھ بالخیانة العظمى أو بارتكابھ جریمة جنائیةالجمھوریة في حالة 

  یعتبر ھذه الحالة مجرد إیقاف رئیس الجمھوریة عن عملھ إلى حین الفصل في صبري محمد السنوسي

   يمكانیة عودة الرئیس الممارس لمنصبھ في حالة الحكم ببراءتھ، وبالتالما یعبر عن إ واتھامھ، وھ
  

  .  یخرجھا من أسباب انتھاء مدة الرئاسة 

  لنقطة ینتج عنھ من اوتعتبر جریمة عند خرق الدستور أو ارتكابھ جریمة الخیانة العظمى،ومن ھذه 

الشؤون المتصلة بنظام الحكم ،أما الناحیة السیاسیة لا یكون رئیس الجمھوریة مسؤولا عن أي شأن من 

،ھذا فضلا عن مسؤولیتھ  الخیانة العظمى أو في حالة خرق الدستورمن الناحیة الجنائیة فإنھ یسأل عند 

  ).4(عن الجرائم العادیة وفقا للقوانین العامة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جانفي وحل المجلس الشعبي  11بتاریخ  ةانونیة حول استقالة رئیس الجمھوریوجھة نظر ق،سعید بوالشعیر -)1(

  .03،الصفحة1993،سنة01،مجلة الإدارة،عددالوطني
  .616الصفحة المرجع السابق،،)النظام اللبناني(إبراھیم عبد العزیز شیحا  -)2(
  .420الصفحة المرجع السابق،مصطفى أبو زید فھمي،  -)3(
الملك ''ا كان ملكا فھو كذلك لا یسأل جنائیا وذلك ما یعبر عنھ في مختلف مراجع القانون الدستوري فرئیس الدولة إذ -)4(

،أما إذا كان رئیس للجمھوریة فھو كقاعدة عامة یسأل عنھا جنائیا في بعض  '' INVIOLABLE ذاتھ مصونة لا تمس
جد في النظام البرلماني أنھ من أھم أركانھ ،على أننا ن)مثلا  HAUTE TRAHISIONكجریمة الخیانة العظمى (الحالات 

عدم مسؤولیة رئیس الجمھوریة سیاسیا والتي نقصد بھا أن رئیس الدولة غیر مسؤول أمام البرلمان عن شؤون الحكم 
أننا ،ولیس للبرلمان حق الاقتراع بعدم الثقة لإرغامھ على الاستقالة،ولكن الأمر یختلف فیما یتعلق بالمسؤولیة الجنائیة ،على 

لا یقرر المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمھوریة عن الأعمال .)194-1875(نجد مثلا أن دستور الجمھوریة الفرنسیة الثالثة 
. 324المتعلقة بوظیفتھ إلا في حالة واحدة وھي الخیانة العظمى،راجــــع المرجــع الســــابق،عبد الحمید متولي،الصفحة

   بحث تحلیلي مقارن في )سلطة ومسؤولیة رئیس الدولة في النظام البرلمانيیوني عبد االله ،عبد الغني بس :انظرللتمعن أكثر 
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والتي تتمثل في انتھاء المدة )نھایة العھدة الرئاسیة(وخلاصة لأسباب انتھاء مدة رئاسة الجمھوریة 

و بالاستقالة  المنصوص علیھا في دستور كل دولة والتي تختلف باختلاف تقریرھا لھا زمنیا،أو بالوفاة أ

  وھذا یكون عادة قبل انتھاء المدة المقررة لھا ،وكما یضیف البعض العجز الدائم عن العمل،وحالة الحكم

بالإدانة في جریمة الخیانة العظمى،فمن ھذه الأسباب ولأجلھا أحطنا بھا من الناحیة النظریة محاولین فیما 

الأنظمة العربیة الجمھوریة في المبحث الثاني من  بعد التطرق إلیھا من الناحیة التطبیقیة وبالأخص في

  .خلال الفرع الأول من المطلب الثاني

  

  .واقع التداول على السلطة في الأنظمة العربیة الجمھوریة:المبحث الثاني
  

یثیر موضوع التداول على السلطة في الأنظمة العربیة الجمھوریة عدة نقاط، محاولین من خلالھا تبیان 

.                                                                     لدول لھذا المبدأ الجوھري في النظام الدیمقراطيتكریس ھذه ا

فالسلطة في ھذه الأنظمة لم تعرف في الماضي معنى التداول الحقیقي للسلطة من خلال عدم تمتع 

حرك میاه الدیمقراطیة العربیة الراكدة، فحتى مؤسساتھا بحد أدنى من الاستقلالیة، ودون ترسانة قانونیة ت

الیوم لم تعرف الآلیات الحقیقیة لتداول السلمي للسلطة، وإن كانت تعرفھا فإنھا لیس بالمعنى الذي یحقق 

التداول السلمي لسلطة ،فلھذه الأسباب ولأجلھا سنحاول من خلال ھذا المبحث معرفة واقع التداول على 

    في ھذه الأنظمة من یة الجمھوریة من خلال إسقاط شروط التداول على السلطة السلطة في الأنظمة العرب

للارتباط الشدید للمفھوم العھدة الرئاسیة بالتداول السلمي للسلطة لھذا سنرى  ا، ونظرالأولخلال المطلب 

  .واقع العھدة الرئاسیة في ھذه الأنظمة من خلال المطلب الثاني
  
  

  .لتداول على السلطة في الأنظمة العربیة الجمھوریةإسقاط شروط ا:المطلب الأول
  

,  

في ھذه الأنظمة الانتقال من منصب سیاسي إلى أخر سواء كان شѧاغلا  یقصد بالتداول السلمي على السلطة 

لھذا المنصب رئیس الجمھوریة أو للوزراء، وبالنتیجة یرتبط ذلك بالحѧدیث عѧن وجѧود آلیѧات لھѧذا الانتقѧال       

مجموعة أو من حزب إلѧى أخر،وھمѧا الانتخابѧات أي الانتقѧال السѧلمي وفقѧا لإرادة        من شخص لأخر أو من

  ).1(الناخبین أو عن طریق العنف أو لإجبار شاغلي المنصب السیاسي على ترك كرسیھ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطبعة الاولى، ،)النظام البرلماني التقلیدي و المتطورومسؤولیة رئیس الدولة ومدى التوازن بینھما في  سلطة= 

  .  15،الصفحة 1995  ،سنةبیروت -لبنان ،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر و التوزیع،
فقد  لم یكن متناغما مع الانتقال السلمي للسلطةلیس من الغریب القول بأن تاریخ المنطقة العربیة بما فیھا الإسلامیة   -)1(

خلفاء وسلاطین وأمراء لم یعرفوا معنى انتقال وفاة الرسول صلى االله علیھ وسلم منطقة العربیة الإسلامیة منذ عرفت ال
السلطة،ولقد ثار جدال فقھي واسع بشأن إمكانیة عزل الخلیفة أو إجباره على التنازل وھو الأمر الذي بلغ ذروتھ في حادثة 

  ین مظاھرھا الخلاف بین من طالبواوما أعقب مقتلھ من فتنة كبرى كان من ب مقتل الخلیفة الثالث عثمان بن عفان رضي االله
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فѧي ھѧذا الفصѧل مѧن خѧلال الفѧرع الأول مѧن المطلѧب الأول للمبحѧث الأول شѧروط التѧداول علѧى              رئیناولقد 

ا سѧوى إسѧقاط ھѧѧذه الشѧروط علѧى أنظمتنѧا العربیѧة الجمھوریѧѧة       الناحیѧة النظریѧة فلѧѧم یبقѧى لنѧا إذ     السѧلطة مѧن  

إذا كرس مبدأ التداول على السلطة في ھѧذه الأنظمѧة مѧن خѧلال     : ولین كسر التساؤل الذي ننطلق بھ ھومحا

، باعتبار أن التداول كمقومة للنظام الجمھوري وھذا ما نصوصھا الدستوریة ھل نجحت في تجسیده فعلیا؟

  .   فرع الثانيسنحاول إبرازه من خلال الفرع الأول ،وتدھور مسار النظام الجمھوري من خلال ال

  

  .التداول على السلطة كمقومة للنظام الجمھوري:الفرع الأول
  

یعتبر التداول على السلطة إحدى مقومات النظام الجمھوري من خلال توافر الشروط اللازمة التي تعكس 

التداول السلمي للسلطة ،و التي من خلالھا یظھر النظام الدیمقراطي بحریة المشاركة السیاسیة و  

ستقرار،لأن مسارات الدیمقراطیة تعتبر مھمة في أي دولة من خلال ممارسة الحریات المدنیة و الا

السیاسیة لاسیما من طرف  عناصر المعارضة ، فالصراع الواجب شنھ للارتقاء إلى منصب سیاسي 

       دي لأغلبیة أن تؤیمكن أن یحفز على الاستفادة من مناصب الدولة لأغراض شخصیة،كما یمكن لحكومة ا

  .          بالأقلیات المقصاة إلى تراجعھا عن موقعھا تجاه الدولة والبحث عن قواعد أخرى لإرساد أفكارھا علیھا
فلتأكد من وجود ھذه الشروط ومدى توفرھا في الأنظمة العربیة الجمھوریة سنرى توافر لتعددیة الحزبیة 

الجمھوریة ثانیا،و الموافقة السیاسیة على حكم أولا، والتزكیة الشعبیة للرئیس الفائز بمنصب رئیس 

  .الأغلبیة في ظل احترام الأقلیة ثالثا

  

  .     توافر التعددیة الحزبیة:أولا
  

  في الدول العربیة غداة الاحتلال لا تعمل من أجل الوصول للسلطة وإنما )1(كانت الأحزاب السیاسیة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عثمان بالتنازل ومن بعدھا أقدموا على قتلھ لرفضھ التنازل أو الخروج على البیعة من ناحیة، ومن رأوا أنھ لم یكن لأحد = 
أن یجبر الخلیفة على التنازل أو یعزلھ واعتبروا  الخارجین على عثمان مخالفین لتعالیم الإسلام لخروجھم على الخلیفة 

بعد وفاة الرسول صلى االله علیھ وسلم ،ثم  ساعدهسقیفة بني بویع أبو بكر الصدیق رضي االله عنھ خلیفة في  لقد.المسلم
أوصى أبو بكر لعمر بن الخطاب و جعل عمر الخلافة في الستة الذین كان من بینھم عثمان ،ثم قتل وبویع علي رضي االله 

  إلخ،وبالنسبة لما...........ھ أبناؤه من بعده وھكذا توارثت الأحداثعنھ ثم قتل فبویع معاویة وحول الخلافة إلى ملك بتوارث
جاء من بعدما تأسست  دول أو كیانات الانتداب بعد الحرب العالمیة الأولى وھزیمة الدولة العثمانیة وتفككھا ،سعت دولتا 

  نظم ملكیة أو جمھوریة وجعلھا تتسم  إلى و ضع تنظیم جدید في ھذه الكیانات إما بتحویلھا إلى -بریطانیا وفرنسا-الانتداب 
ببعض سمات الدیمقراطیة الغربیة بإیھامھا بالتعددیة الحزبیة والانتخابات الحرة والنزیھة والشفافیة ووجود مجالس  

المرجع عن طریق إعاقة التداول السلمي للسلطة، ةنیابیة،وھذا أكبر عائق صنعتھ دول الاحتلال في ھذه الدول المستعمر
  .   02.03.الدكتور عادل عامر ،الصفحةالسابق،

على شيء مثل إجماعھم على ضرورة وجود  القد أكد الفقھ الفرنسي في القانون الدستوري منذ نشأتھ بأنھم لم یجمعو -)1(
  یمكن أن نتصور حیاة سیاسیة بدون أحزاب سیاسیة  الدیمقراطیة فلاالأحزاب السیاسیة التي ھي تعد أحد مبادئ النظم 
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  وبعد الاستقلال وخروج ھذه الدول من السیطرة الأجنبي،من أجل جعلھا في ید الوطني وطرد تناضل 

الاستعماریة ،ومحاولة منھا بإصلاح سیاستھا وأنظمتھا تراوحت في أخذھا بتبني بعضھا نظام الحزب 

والإقبال على  لتفطن الوعي السیاسية الحزبیة المفتوحة ،وھذا نتیجة الواحد في بدایة الأمر أخذت بالتعددی

فتح حریة الترشح خاصة ضمن قوائم الأحزاب السیاسیة، وحدیثا أصبحت وسیلة للمشاركة في الحیاة 

  .السیاسیة ومن خلالھا یتمكن المواطنون من القیام بنشاطاتھم الحزبیة

داف فالأحزاب في الدول العربیة ذات النظام الجمھوري لم توجد من العدم، وإنما كانت من أجل تحقیق أھ

محددة وھدفھا الأسمى ھو السعي للوصول إلى السلطة أو كرسي الحكم،أو الاشتراك فیھ وكذلك تنفیذ 

برنامجھ،وصنع القرار السیاسي سواء عن طریق تشكیل حكومة عندما تكون لھا الأغلبیة في البرلمان أو 

  ).1(المشاركة في التحالف الوزاري

، مصر، ولبنانو تونس، ید دول العالم كما أخذت بھا الجزائر ونظرا لأھمیة ھذه التعددیة أخذت بھا العد

إلخ،ونتیجة لذلك وجد نوعان من الأحزاب فیما ...السودان، سوریا، الصومال، العراق، موریتانیا، الیمن

قیة الأحزاب الأخرى ولھ سیطرة على یخص نظام التعددیة فنوع یكون فیھ حزب أكثر أھمیة وقوة من ب

وھذه حقیقة ونتیجة تحدث في الدول  %  50اعتباره یحوز على أغلبیة قد تتجاوز غیره من الأحزاب ب

  العربیة ذات النظام الجمھوري أین نجد الحزب الحاكم الذي یستولي على السلطة التنفیذیة حائز على 

  . %99بل تعدت ذلك إلى   %50التي یمكن القول عنھا فاقت  الأغلبیة

  فكان أھم الأحزاب بروزا ھو )2(سیة حاملة النضال السیاسي ففي الجزائر ظھرت الأحزاب السیا
  

كان كتنظیم جماھیري  ،والذي)نظام الحزب الواحد(كحزب واحد  1954جبھة التحریر الوطني  نوفمبر 

اجل المعارضة ،وبمجيء الحكومة المؤقتة أثناء حرب  نم ولیس كحزب سیاسيالمسلحة یقود الثورة 

إلى غایة استرجاع الجزائر سیادتھا واستمر الحزب في السلطة كحزب  19/09/1958التحریر بتاریخ 

ذات النظام الجمھوري والحزب (واحد ،وھو النظام الذي أقره الدستور التأسیسي للجمھوریة الجزائریة 

ھواري في عھد الرئیس الراحل 22/11/1976في ،فركزت السلطة بیده ولكن )3(1962في سنة )الواحد

ھذه السیطرة كانت  ن، لكالسلطة والذي أكد على نظام الحزب الواحد وسیطرتھ على )رحمه االله( بومدین

  تنادي بتحسین الأوضاع، فظھر بذلك طبقات أخرى الشعب،مرحلیة سرعان ما فقد ھذا الحزب ثقة 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ھر من خلال تلك الأحزاب ھو الإیدیولوجیات كل حزب التي یمكن أن ینطلق منھا من أجل لأن الاختلاف الذي یظ=  

  :والتي تؤثر في المجتمعات التي تكون فیھا ونشأت من أجلھا،أنظر.الوصول إلى السلطة 
  Daniel louis seiler ,les partis politiques ,Armand colain, paris 1993,page 06.07.  

  .20.210الصفحة المرجع السابق،علي زغدود، -)1(
في الفترة الاستعماریة عرفت الجزائر أحزاب مناضلة من أجل الحریة في مختلف معانیھ،فكانت الجزائر تعرف  -)2(

  .حزب نجم شمال إفریقیا ،وحزب الشعب وانتصار الحریات الدیمقراطیة،وحزب البیان،وجمعیة العلماء المسلمین
  .19،الصفحة1998،سنة01،مجلة الإدارة،عددالدستوریة بین التغییر والثباتالمراجعة بوكرا إدریس ، -)3(



 114

رئس   لي بن جدیددالشافقرر  ،)1(المرحلةانتفاضة الشعب الذي حاول إنھاء ھذه  1988أحداث  تفشكل

 ، التعددیة الحزبیة نظام  الذي تجاوز بھ نظام الحزب الواحد إلى 1989الجمھوریة آنذاك إصدار دستور 

دون منازع،والتي فتحت الأبواب لكل  الشاذلي بن جدید أبو التعددیة السیاسیة الحزبیةیعتبر فلھذا 

 ،مع أنھ كانت فیھ أحزاب معارضة   إمكانیة الوصول للسلطةمن الاتجاھات السیاسیة بما فیھا الإسلامیة 

    .  )FFS,PAGS ()2 كحزب(أخرى معروفة من قبل 

السابق،الذي  یتمیز بجدیة  ما كان علیھ الوضع فينى التعددیة عكس الذي سار في منح 97/09فجاء الأمر 

الإجراءات من خلال تراجعھ عن الضمانات الممنوحة لحریة الأحزاب وطول الإجراءات والرقابة 

اجعة الدستوریة لدستور ،فنصت المر)3(التي تتمتع بھا في ھذا المجالسبقة للإدارة و السلطة التقدیریة الم

الذي أصبح الیوم  عددیة الحزبیة الحقیقیة التي في ظلھا ینتعش مبدأ التداول على السلطة على الت 1996

   .)4(مطمح الشعوب

 المؤرخ في  بالتعددیة الحزبیة وذلك  بموجب القانون 1988أما في تونس فلقد سمح دستور 

لاد،في إطار سیة للببقصد المساھمة  في تأطیر المواطنین وتنظیم مساھمتھم في الحیاة السیا10/04/1999

للمشاركة بھ في الانتخابات،لكن ومنذ ذلك الحین تولى حزب التجمع الدستوري الحكم برنامج سیاسي 

والحیاة السیاسیة في تونس،وتعمل إلى جانبھ عدة أحزاب أخرى ،لكن ما یلاحظ من الممارسة السیاسیة في 

لكن عدد الفائزین في ي التعددیة الحزبیة تونس نجد أنھ عرفت عدة انتخابات تشریعیة ورئاسیة منذ تبن

وبالأخص المشاركین من الأحزاب السیاسیة،لا یزال لم یشجع التعددیة المفتوحة بسبب سیطرة الانتخابات 

  ).  5(واحد على السلطة كأنھ لا توجد أحزاب سیاسیة أخرى في الدولة التونسیة حزب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .05الصفحةالمرجع السابق،لوشن دلال،  - )1( 
متضمن ال 1989یولیو  05المؤرخ في  89/11فصدر قانون یؤطر ویشرف على العمل الحزبي عن طریق قانون  -)2(

قاذ في ،وبعد فوز الجبھة الإسلامیة للإن05/07/1989مؤرخة في  27ع.ر.السیاسي ،ج طـابعات ذات قانون الجمعی
التي لم ترق للبعض فألغیت نتائج الانتخاب ،وحل المجلس الشعبي  1992الانتخابات التشریعیة في الدور الأول لسنة 

  .29الصفحة المرجع السابق،علي زغدود،......،11/01/1992بتاریخ الوطني وقدم الرئیس الشاذلي بن جدید استقالتھ 
المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب  97/09من الأمر  26إلى12و3أنظر المادة  -)3(

  .06/03/1997،مؤرخة في 12ع.ر.السیاسیة،ج
  .188الصفحة المرجع السابق،مولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، -   :راجع
للأحزاب السیاسیة  المتضمن القانون العضوي 97/09نظام اعتماد الأحزاب السیاسیة طبقا للأمر بوكرا إدریس ، :راجع

  .68إلى 45،الصفحة من 1998لسنة  02،عدد08،مجلة الإدارة،المجلد بین الحریة والتعددیة
  ". حق إنشاء الأحزاب السیاسیة معترف بھ ومضمون :" من الجزائري السالف الذكر من الدستور  42تنص المادة  -)4(
تعددیة الحزبیة في الورق فقط دون فعالیتھا السیاسیة خاصة تونس ھي الأخرى كنظیراتھا من الدول العربیة عرفت ال -)5(

الذي نص  5و الفصل  4حیث  النص على الأحزاب جاء دستوریا في الفصل ، 1988في مجال المعارضة منذ دستور 
زاب تساھم الأح:" من الدستور قضت بـ 8،والفصل " تقوم الجمھوریة التونسیة على مبادئ دولة القانون والتعددیة :" على

في تأطیر المواطنین  لتنظیم مشاركاتھم في الحیاة السیاسیة ،وتنظم على أسس دیمقراطیة وعلیھا أن تحترم سیادة الشعب 
  :فمن أھم الأحزاب المرخص لھا على سبیل المثال نجد، ..."وقیم الجمھوریة

  .حزب التجمع الدستوري الدیمقراطي -
  .ح حركة الدیمقراطیین الاشتراكي -

  .90.91الصفحة المرجع السابق،ي زغدود،عل :أنظر
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أما لبنان والتي تعتبر أقدم تجربة في الدول العربیة بالنسبة للأحزاب السیاسیة التي كانت تسمى بالجمعیات 

المساس نوالذي مستھ بعض التغیرات، دو1909فنظمت بالقانون الذي یحكم ھذه الأخیرة الصادر سنة   

لاحظ على الأحزاب السیاسیة في لبنان أنھا لا تحتاج إلى ترخیصی ابالمبادئ التي یرتكز علیھا، فم  

الإدارة، وإنما تقوم بمجرد التقاء مؤسسیھا وتوقیعھم على أنظمتھا العامة والداخلیة وتسلیم الإدارة بیان 

الإعلام، المتعلق بواقعة التأسیس التي تتضمن  المعلومات التي حددھا القانون،وبذلك تعتبر الأحزاب 

).1(سیة قد اكتسبت الشخصیة المعنویة تجاه الغیرالسیا  

وتكاثرت الأحزاب في لبنان وتنوعت أھدافھا وبرامجھا وتسمیتھا سواء على أساس مذھبي أو طائفي أو 

).2(تغطیة الخریطة السیاسیة في لبنان فھا واحد ھوقومي أو دیمقراطي لكن ھد  

و عرف ھذا الأخیر عدة  1977لسنة 40ن ومصر ھي الأخرى عرفت التعددیة الحزبیة بموجب القانو

بنفس التعددیة،لكن الفقھ المصري اعتبر ) 3(من الدستور المصري05ت،كما قضت المادة تعدیلا

 التعدیلات  التي أدخلت في ھذا المجال مجحفة في حق الأحزاب والتي رغم تعددھا الكبیر ورغم مشاركتھا

حزب الحاكم،وھذا الذي یعتبر حجر عثرتا لھا من الوصولفي الانتخابات إلا أن النتیجة محسومة مسبقا لل   

).  4(للسلطة خاصة فیما یخص شرط التزكیة من أجل الترشح  

من الدول الأخرى ،فالدستور الانتقالي السوداني لسنة نظیراتھا أما في السودان لا یختلف الوضع عن 

والذي أعترف فیھ بالتعددیة  2006ةالذي أجاز فیھ المجلس الوطني قانون الأحزاب السیاسیة لسن 2005

 الحزبیة والمشاركة السیاسیة مفتوحة لكل الفئات بالسودان ،فشعار التعددیة الذي غنت بھ الحكومة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .160الصفحةالمرجع السابق،علي زغدود، - )1( 
، حزبا 43عددھا  زتجاومتنافسة فیما بینھا،  الأحزاب السیاسیةعدد كبیر من  تتشكل الخریطة السیاسیة في لبنان من -)2(

  :على سبیل المثال بعض منھا رفنذك
  .حركة الأمل -
  .حزب االله -
  .الحزب التقدمي الاشتراكي -
  .حزب الكتائب -
  .التجمع الإسلامي -
  .الحركة الدیمقراطیة اللبنانیة -
  .الحزب الشیوعي اللبناني-
  .المارونيالتحالف -
  .الحزب الدیمقراطي المسیحي -
یقوم النظام السیاسي في جمھوریة مصر العربیة على :"ى، علالسابق عالمصري، المرجمن الدستور  05تنص المادة -)3(

مصري المنصوص علیھا في للمجتمع ال والمبادئ الأساسیةوذلك في إطار المقومات أساس تعدد الأحزاب السیاسیة 
وفقا للقانون،و لا تجوز مباشرة أي و للمواطنین حق تكوین الأحزاب السیاسیة .القانون الأحزاب السیاسیة وینظم . الدستور

    ".بسبب الجنس أو الأصلنشاط سیاسي أو قیام أحزاب سیاسیة على أیة مرجعیة دینیة أو أساس دیني ،أو بناء على التفرقة 
وبالأخص شرط التزكیة،وبالنسبة للأحزاب التي تعرفھا الساحة  أنظر الفصل الأول من ھذه المذكرة شروط الترشح -)4(

  : السیاسیة المصریة نذكر على سبیل المثال
  .الحزب الوطني الدیمقراطي -
  .حزب الوفد الجدید-
  .حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي -
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ت بھا ھذه الدول التي جاء ةالأخرى، فالتعددیالسودانیة لا یختلف عن المقطوعات التي عزفتھا الدول 

ماذا یفعل عمر البشیر كانت ھناك حقیقة تعددیة في السودان  نبالسلطة، فإزادت من تشبث الحزب الحاكم 

  ).1( ؟سنة20للمدة أكثر من  في السلطة

الأحزاب جاء شاملا للمبادئ الأساسیة المطلوبة لتأسیس أحزاب  مأما في سوریا نجد أن قانون تنظی  

  ).2(في الدول التي تتبنى التعددیة الحزبیة المفتوحة سیاسیة كما ھو الحال

  لمواطنیھا بالحق في اسمحت للمواطنین بموجب أسمى قوانینھ ىأما بالنسبة للصومال وجیبوتي، فالأول

بغرض المساھمة الدیمقراطیة والسلیمة  كالانضمام إلى أي الأحزاب السیاسیة دون تصریح مسبق، وذل

ھي الأخرى أقرت التعددیة الحزبیة وكفلت الحریات بموجب  ة، والثانی)3(في تشكیل السیادة الوطنیة

  ).4(الدستور بما فیھا الحریة السیاسیة عن طریق الأحزاب السیاسیة

أما بالنسبة للعراق فإن الدساتیر الصادرة فیھا مختلفة من دستور إلى أخر فدستور یوسع في حق إنشاء 

إنشاء الأحزاب لا یرتبط  بالانتخابات  نیضیق من ھذا الحق، وكا الكیانات السیاسیة الحزبیة ودستور أخر

ولا بالبرلمان ،وتحول حق إنشاء الأحزاب فیما بعد مرتبط بالمشاركة في الانتخابات في شكل تجمعات 

  شعبیة لا تتمتع بالسلطة الكافیة التي ظلت في ید الھیئات التنفیذیة، لذا إن الظاھرة الحزبیة في العراق 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .حزب مصر الفتاة - =   
  .حزب الأحرار الاشتراكي -
  .حزب العدل الاجتماعي -
إلخ، ورغم التعداد الكبیر لھذه الأحزاب منھا من یشارك في الانتخابات لكنھ لا یفوز لأن الفوز ....2000حزب مصر  -

  . الحزب الحاكم وبعض الأحزاب الأخرى یكون في كثیر من الحالات لصالح
ھناك دول تتولى عملیة الإشراف على تأسیس الأحزاب السیاسیة فیھا من طرف الوزارة كوزارة الداخلیة في الجزائر  -)1(

أما في السودان تسند ذلك لمجلس یعین خصیصا لذلك ،وتلخیصا للأحزاب التي عرفتھا السودان عدیدة ومختلف 
لإنقاذ الإسلامیة،وحزب الأمة وحزب الاتحاد ثم حزب المؤتمر الوطني بقیادة البشیر وحزب المؤتمر التسمیات،كجبھة ا

  .118.119الشعبي بقیادة الترابي،نقلا عن المرجع السابق،علي زغدود،الصفحة 
ذي أكد فیھ إن تنظیم الأحزاب السیاسیة في سوریا قائم على المشروع الذي قدمھ حزب البعث العربي الاشتراكي ال -)2(

حریة تأسیس الأحزاب السیاسیة، فرغم أن الدستور نص على أن حزب البعث یتولى القیادة في البلاد والحیاة السیاسیة رغم 
  :مثلا اوجود أحزاب أخرى إلى جانبھ،ونذكر منھ

  .حزب الشیوعي السوري - 
  .الإتحاد الاشتراكي العربي -
  .الحركة التوحیدیة الاشتراكیة -
  .ي العربيالاشتراك -
  .الدیمقراطي التوحیدي الاشتراكي -
  :بالنسبة للأحزاب السیاسیة التي تعرفھا الصومال نذكر منھا ا، أممن الدستور الصومالي المرجع السابق 12المادة  -)3(
  .الحركة القومیة الصومالیة -
  .الحركة الدیمقراطیة الصومالیة -
  .الحركة الوطنیة الصومالیة -
  :في جیبوتي ھي ةم الأحزاب بروزا في الساحة السیاسیفمن بین أھ -)4(
   .التجمع الشعبي للتقدم -
  .حزب التجدد الدیمقراطي -
   .جبھة إحیاء الوحدة و الدیمقراطیة -
  .الحزب الوطني الدیمقراطي -
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  مازالت غیر واضحة بسبب الفراغ القانوني و التنظیمي وعدم الاتفاق،وفي كل الأحوال إن التعددیة

  ).  1(سیة الحزبیة في العراق لازالت لم تستقرالسیا

تأسس نظام تعددي حزبي على أنقاض النظام العسكري  1991أما في موریتانیا فبصدور دستور 

، وبموجب الدستور السالف الذكر تأسست مجموعة كبیرة من 1987الاستثنائي الذي حكم البلاد منذ عام 

  .الأحزاب متنافسین على كراسي الانتخابیة

تقوم بھ وما السیاسیة، ما یجب على الأحزاب أن المتعلق بالأحزاب  1991یولیو  25لقد نظم قانون و

  ).2(حزب بتسمیات مختلفة  53علیھا في إطار تنظیماتھا السیاسیة والتي یتجاوز عددھا حوالي 

تعددیة التي یعترف فیھا بال 39وفي مادتھ  1991وبالنسبة للیمن التي ھي الأخرى بموجب دستور سنة

والتي جاء  2001عدل في  والذي 1995السیاسیة الیمني لسنة  الحزبیة،ودعمھا بموجب قانون الأحزاب

بمبادئ كرس فیھا الشرعیة الدستوریة لھذه الأحزاب ،من خلال ممارستھا لنشاطھا الحزبي  بالوسائل 

لمبادئ ا حیاة السیاسیة وفقالسلمیة والدیمقراطیة للتحقیق برامج محددة ومعلنة ،من أجل المساھمة في ال

  ).3)(المرشحین(دیمقراطیة تسمح بالتداول على السلطة بین ھذه الأحزاب والفئات الأخرى 

وجود تعدد حزبي  ینتج عنھ نتیجة حتمیة بتحقیق التداول على السلطة ،عن طریق  وفي الأخیر نجد أن

  متباینة كي یتم الانتقال لسلطة عن طریق التنافس الفعلي بین عدد من الأحزاب السیاسیة ذات التوجیھات ال
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .162الصفحة المرجع السابق،علي زغدود، - )1( 
في تكوین السیاسیة تساھم الأحزاب و التجمعات :" ،السالف الذكر علىمن الدستور الموریتاني  11تنص المادة  -)2(

المبادئ  تتكون الأحزاب و التجمعات السیاسیة و تمارس نشاطھا بحریة،بشرط احترام. یاسیة والتعبیر عنھاالإرادة  الس
وشرط ألا تمس من خلال غرضھا و نشاطھا ،بالسیادة الوطنیة و الحوزة الترابیة ووحدة الأمة و الدیمقراطیة 

حزاب الناشطة في المجال السیاسي في ظل غیاب تعرف عدد نصف المئة من الأ أما من ناحیة الممارسة فھي ".الجمھوریة
   :الأحزاب البارزة في الساحة السیاسیة وعلى رأسھا بعضفعالیتھا فنذكر على سبیل المثال 

  .حزب تكتل القوى الدیمقراطیة -
  .حزب الاتحاد والتغیر الموریتاني -
  .حزب قوي التقدم یساري -
  .الحزب الموریتاني  للتجدید -
  .أجل التغییر حزب العمل من-
  .حزب التحالف الشعبي  -
  حزب الجبھة الشعبیة -
السیاسیة  و یقوم النظام السیاسي للجمھوریة على التعددیة :" من الدستور الیمني ،المرجع السابق على  5تنص المادة  - )3( 

التنظیمات و بتكوین  الأحكام  والإجراءات  الخاصةالحزبیة وذلك بھدف  تداول على السلطة سلمیا،و ینظم القانون 
و لایجوز تسخیر الوظیفة العمة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو وممارسة النشاط السیاسي الأحزاب السیاسیة 
   ".تنظیم سیاسي معین

  :معترف بھا مسجلة لدى لجنة شؤون الأحزاب ومنھا لقد تأسست عدة أحزاب سیاسیة في الیمنو  *   
  .المؤتمر الشعبي العام-
  .التجمع الیمني للإصلاح -
  .التنظیم الوحدوي الشعبي الناصري -
  ).الشرعیة(الرابطة الیمنیة  -
  .الحزب القومي الاشتراكي -
  .120الصفحةالمرجع السابق،علي زغدود،نقلا ....................).حشد(الشعبي الدیمقراطي -
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أن التداول على السلطة قد یستقیم  في حزب أو أخر،أومن زعیم أحد الأحزاب للأخر ،الأمر الذي ینفي ب

).أي داخل الحزب(ظل حزب وحید ،وان كان من الممكن حدوث ھذا التداول إنما یتم بداخلھ  

 

 

 ثانیا: التزكیة الشعبیة للرئیس الفائز بمنصب رئیس الجمھوریة.
  
  

تى الآن على أي الدیمقراطیة  المحدودة في الدول العربیة ذات النظام الجمھوري حتشمل التطورات  لا

یر فیما یتعلق بعملیة التداول على السلطة ،رغم تبنیھا التعددیة الحزبیة التي ھي موجودة ینوع من التغ

وغائبة في آن واحد بالنسبة لھذه الدول،ورغم ذالك یضل التنافس على رئاسة الدولة طموحا یرغب كل 

  .شخص أن یترشح من أجلھ

 اختیارخاب الذي یعد الوسیلة الوحیدة التي  تجسد حریة الشعب في فالشيء الذي یسمح لھ بذلك ھو الانت

بالأسالیب لیحكمھ،ولقد تفننت الدول العربیة ذات النظام الجمھوري في الوسائل المتعلقة  من ھو الأصلح

ریب أن وجود انتخابات حرة ونزیھة یعتبر أمر جوھریا لتحقیق التداول السلمي  المتنوعة للانتخابات ،و لا

السلطة بالمعنى الغربي،بالإضافة لذلك یعتبر إجراء ھذا النوع من الانتخابات الدوریة إحدى سمات  على

النظم الدیمقراطیة،لأنھ بواسطتھا یتحقق التداول الدوري للسلطة بعد مرور عدد من السنوات الأمر الذي 

  .سابقةیسمح للناخبین بمحاسبة الرئیس الذي وصل إلى السلطة عن طریق الانتخابات ال

  فبالنسبة للدساتیر والنظم الانتخابیة لھذه الدول قد أرست أحكامھا على انتخاب رئیس بالاقتراع العام

المباشر والسري والأغلبیة التي تمنحھ تأشیرة الوصول إلى سدة الحكم وھذا ما رأیناه في الفصل الأول من 

  .ھذه المذكرة

السلطة عبر انتخابات حرة ونزیھة یجب أن تكون  التداول السلمي على ،وإنما لتحقیق لیس ھذا فقط

تعمل الجمھوریة  ھاسعلى رأودساتیر العربیة ال،فنجد في كل تضمن شفافیتھا ونزاھتھا  محصنة بضمانات

تجسید إرادة  الشعب واحترام الدستور والقانون والالتزام بمبادئ التي تقر بالتداول السلمي على 

   .مة الیوم ھو عكس دلك بالنسبة لمبدأ التداول على السلطةلسلطة،لكن ما یحدث في ھذه الأنظ

أحد أساتذة القانون عبر انتخابات حرة ونزیھة بالغ الأھمیة فعلى حد قول فتقییم وضع التداول على السلطة 

 أما ما إتفق،)1(الدیمقراطي  ه في بناء النظامالدستوري بیت القصید و مربط الفرس ومبتدأ الخبر ومنتھا

  أغسطس  18لمشروع الدراسات الدیمقراطیة في الأقطار العربیة،الذي انعقد یوم  17ملتقى الالعلیھ 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .   26الصفحة المرجع السابق،بن سریة  سعاد، -)1(
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  التعددیةو  ن استخدام الانتخاباتوالذي أكد فیھ على أ،في جامعة أوكسفورد البریطانیة  2007آب /

،كما أكدوا على أن الانتخابات ھي شرطا الشكلیة أدى إلى تجاوز التقسیم  التقلیدي لنظم الحكم  الحزبیة

یعني أن  ،ذلك أن مجرد إجراء الانتخابات الدیمقراطیة لاضروریا ولیس كافیا لنظم الحكم الدیمقراطیة 

إلى أن متطلبات انتخابات الدیمقراطیة یجب أن یترتب علیھا نتائج ،مشیرین  نظام الحكم أصبح دیمقراطیا

  ).1(لقاعدة حكم القانون  اوفق ولیست ھدفا في حد ذاتھا  تجرى فعلیة في نظام الحكم

وعلیھ فإن مسألة اعتماد نظام انتخابي دون أخرفي أي دولة عربیة ذات النظم الجمھوریة أو تفضیل نظام 

سألة قانونیة فحسب ،بل مسألة سیاسیة في المقام الأول ،فیلزم أن یشھد التطبیق انتخابي على سواه لیست م

على مصداقیة ھذه المبادئ فیقر الواقع والتطبیق بما تتضمنھ النصوص الدستوریة والقانونیة من مبادئ 

  حلومن خلال حیاد الإدارة في جمیع مرا) 2(ي مأمن من التزویر أو التزییفجدیة الانتخابات وتجعلھ ف

  .العملیة الانتخابیة و المساواة بین المترشحین والإشراف الكامل للقضاء على إجراء عملیة الانتخاب

لكن وما یلاحظ على الأنظمة العربیة الجمھوریة انھ تم تكریس الانتخابات لسیر أنظمتھا ومؤسساتھا 

وبالأخص منصب رئیس  عملیا نالدستوریة وبل جعلتھا آلیة لتحقیق التداول السلمي على السلطة، لك

  ).3(الجمھوریة لم یعرف التداول الحقیقي بعد

  

  .الموافقة السیاسیة على حكم الأغلبیة في ظل احترام  الأقلیة: ثالثا
  
  

أن التداول السلمي للسلطة یكاد یلخص سمات النظام الدیمقراطي على النمط الغربي حیث  قیتضح مما سب

حقیقي وانتخابات حرة ونزیھة،ورأي عام قادر على محاسبة  یستلزم حدوتھ تعدد حزبي وتنافس سیاسي

  .القائمین على السلطة ھذا من جھة ،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولى،بیروت الطبعة الأ، الانتخابات الدیمقراطیة وواقع الانتخابات في الأقطار العربیةمركز دراسات الوحدة العربیة ، -)1(
،حیث یتناول ھذا الكتاب عینات من الدول العربیة من خلال تطرقھ للانتخابات التشریعیة والرئاسیة التي 2009،لبنان -

 2005جرت فیھا وكیف أثرت فیھا التعدیلات التي أقرتھا حكوماتھا خاصة الانتخابات الرئاسیة المصریة التي أجریت في 
راطیة ولا دیمقراطیین نظرا لأنھا لم تسند إلى دستور دیمقراطي،ولم تتسم بسمات الانتخابات  معتبرا إیاھا انتخابات بلا دیمق

  .الدیمقراطیة المتمثلة في الحریة والنزاھة و الفعالیة
  .181،الصفحة مولود دیدان ،المرجع السابق -)2(
ل على السلطة بحجة أنھ مفید لتنقل من تنادي كل مؤسسات الدول العربیة ذات النظام الجمھوري باحترام مبدأ التداو -)3(

إیدیولوجیات التي كانت في السلطة ذھبت إلى إیدیولوجیات أتت بغیة التجدید والتطویر،لكن قد یكون شعارھا عكس ما 
  نفم "أحزاب تدعوا للتداول على السلطة و لم تغیر رؤسائھا منذ میلادھا  "تدعیھ ، فنجد عنوان جریدة الفجر الذي جاء ب

ھذا المقال نجد أن الأحزاب السیاسیة عند موعد الحملات الانتخابیة تنادي من خلال تزاحمھا على منصب رئیس خلال 
الجمھوریة تدعو إلى احترام مبدأ التداول على السلطة من أن یفضى المكان لھا في حین ھي لم تغیر رئیسھا الذي مضى 

ھـ 1431جمادى الأولى  24الموافق لـ2010ماي  09الأحد   علیھ عقد من الزمن،جریدة الفجر الجزائریة،الصادرة یوم
  .2917السنة العاشرة،العدد

  .157الصفحةالمرجع السابق، ،)المسألة الدیمقراطیة في الوطن العربي(مركز الدراسات الوحدة العربیة  :أنظر*
  .2884د، العد1431یع الثاني رب 09الموافق لـ  2010مارس  25یوم الخمیس  ةجریدة الشروق الجزائریة، الصادر: وكذلك
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ومن جھة أخرى نجد أن ھذه النظم الجمھوریة تفتقر إلى الأبنیة والمؤسسات السیاسیة المنظمة التي تربط 

بین الرغبات والأنشطة السیاسیة ،وبین أھداف  و قرارات القیادة السیاسیة،مما یجعل العلاقة بین الفئات 

حیث تكون الجماھیر تحت تصرف القادة بغرض تحقیق والجماھیر مباشرة دون وساطة مؤسساتي ،

  .سیاستھم ،محاولین تحقیق غایاتھم  بتسخیر الموارد والتكتیكات التي تتمتع بھا بقوة واضحة

  ھو لیس تغیر لنظام الدولة بل ھو تغیر للنخبة ي، أ)1(فالتداول لیس تغیرا للدولة بقدر ما ھو تغییر فیھا 

لم تعرف المنطقة العربیة التداول السلمي على  صلى االله علیھ وسلم لرسولفقط،فمنذ عھد االحاكمة 

،لكن كان فیھ انتقال الخلافة بعد الرسول صلى االله علیھ وسلم من خلیفة لأخر ،فبعد مقتل الخلیفة السلطة 

ن إلخ فما یلاحظ أنھ كان فیھ انتقال للخلافة دو...قن بن عفان رضي االله عنھ فأبو بكر الصدیماالثالث عث

تغیر لنظام الشریعة الإسلامیة ،لكن ما یلاحظ الیوم على رؤساء بعض الدول العربیة ھذه إدخال بعض 

مبادئ مغایرة من ھ تتضمن ما من حیرت الفقھ في تسمیة نظامھا من خلال لى دساتیرھا زادةالتعدیلات ع

الرئاسیة فتحت الباب على ما نشاھده الیوم التعدیلات المنصبة على العھدة (تبناه الدولةتللنظام الذي 

  .)عیھ من أجل التشبث بالسلطةامصر

 نظم جمھوریة تسلطیةونتیجة لذلك قسم فقھاء القانون الدستوري بالنسبة للأنظمة العربیة الجمھوریة إلى 

التداول السلمي وجود إمكانیة جزمھم لا ل من خلال )الجماھیریة اللیبیة،سوریا،العراق،موریتانیا(

قائد واحد على السلطة سواء كان عسكري مدني أو  أوخلال سیطرة الحزب الواحد  للسلطة،وذلك من

عسكري ،فمثلا في العراق انتقلت السلطة من الرئیس البكر إلى الرئیس صدام حسین عن طریق الانقلاب 

د إلى نجلھ بشار الأسمن الأب حافظ الأسد   فیھا السلطة في صورة درامیة انتقلتالسلمي،أو سوریا التي 

لتي لم تعدیل الدستور كي یسمح لمن لم یبلغ الأربعین سنة أن یتولى الرئاسة،وأما عن لیبیا ااستلزمت 

  الإقلیمیةر یبحجة أنھ لا یشغل منصبا رسمیا رغم أنھ یحضر كل المشاو1969 خابات رئاسیة منذتعرف انت

السلطة ویرأس حزبا یتمتع  السودان إلى ھذه المجموعة منذ سیطرة قائد عسكري على والدولیة ،و انضمت

  ).  2(بالأغلبیة

ومصر  لبنان والتي تظم النظم الجمھوریة شبھ الدستوریةوفي المجموعة الثانیة والتي أطلق علیھا 

حیث ھذه الدول تعرف تحركا نحو التداول على السلطة الذي لم تتضح معالمھ بعد والیمن والجزائر 

وإجراء انتخابات دوریة  - مع بعض القیود -بالتعدد الحزبي ،ویوجد بھذه النظم دساتیر تتضمن السماح 

السالف الذكر والتي ھي ضمن المجموعة ( في الانتخابات بالنسبة لھذه الدول تتسم بقدر ما من النزاھة 

  زعیم حزب الأغلبیة في معظم ھذه النظم لا یزال یسیطر على ،إلا أن الرئیس )الثانیة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .27المرجع السابق،الصفحة بن سریة سعاد، -)1(
،على الموقع تداول السلطة وفق للقانون والمعاییر الدولیة والنظم السیاسیة في الوطن العربيالدكتور عادل عامر، -)2(

 .06،الصفحة www.arab.mms.com. ;:http//التالي
  .158،220الصفحةالمرجع السابق،،)أزمة الدیمقراطیة في الوطن العربي(دة العربیةمركز الدراسات الوح: أنظر*
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  ).1(العملیة السیاسیة

  

  .تدھور مسار النظام  الجمھوري: الفرع الثاني 
  
  

إلى ما لاحظناه على أنظمة الحكم في الدول العربیة الجمھوریة، فالمتفحص ھذا الفرع خلال  سنتعرض من

  كمبدأ أساسي من المبادئ الدستوریة بأن نظام الحكم في كل دولة من  تھ جد أنھا أقرالمتأمل في دساتیرھا ن

 بأن نظام الحكم فیھا جمھوريھذه الدول وكما جاء في مقدمات دساتیرھا وفتحت بھ موادھا الدستوریة 

أما من ،المحظورة المبادئ یمكن أن یقر أي تعدیل فیھا لأنھ من و لا)2(من الناحیة النصیة أي النظریة

فإن التطبیق جاء بالشكل المعاكس ، فبقاء الشخص في السلطة أكثر من المدة المحددة لھ  الناحیة العملیة

  .إن لم نقل عابدا لھا وبھا استبدقد  والتجدید المفرط لھا

الفرع أن نبرز ما من شكل النظام الجمھوري فیھا فلھذا سنحاول من خلال ھذا  تفھذه الظاھرة قد غیر

ویلاحظ علیھا من خلال ما وصلت إلیھ أنظمتھا ومجتمعاتھا و ھذا من خلال نسبیة المشاركة  لاحظناه

 السلطة على ، وأخیرا خرق مبدأ التداولثانیامحاولة تجسید مبادئ الدیمقراطیة الغربیة  م، ثأولا السیاسیة

    . ثالثا

  .نسبیة المشاركة السیاسیة: أولا
  

  

المشاركة السیاسیة من لدن المواطنین  رالرئیسي للدیمقراطیة، فانتشاإن المشاركة السیاسیة ھي المظھر 

  خلال تعزیز ھدفھا الذي یدعم دور المواطنین في إطار  ن، مفي العملیة السیاسیة یمثل التعبیر العملي لھا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .06الصفحةالمرجع السابق،عادل عامر، - )1( 
  :یقوم النظام الجمھوري على العناصر التالیة  -)2(
أن الشعب ھو مصدر السلطة و السیادة في الدولة كمبدأ عام ،فیتم انتخاب رئیس الجمھوریة إما من طرف البرلمان ،أو  -1

لي الدولة أو من طرف الشعب بصفة مباشرة أو غیر مباشرة،أو یتم انتخابھ من طرف ھیئة خاصة مكونة من كبار مسؤو
  .لجنة مخصصة لھذا الغرض

  .الرئیس مدى الحیاة حالة شاذة بمدة الرئاسة تكون عادة محدودة، وانتخا -2
الرئیس قد یكون مسؤولا جنائیا و سیاسیا وھذه المسألة تختلف الدساتیر بصددھا،ویرى أنصار النظام الجمھوري أن ھذا  -3

ق الدیمقراطیة و المساواة ،فقسموا الأنظمة الجمھوریة إلى عدة تقسیمات على الأخیر مطابق لمبدأ السیادة الشعبیة و یحق
  :منھاأساس عدة معاییر مختلفة 

  :وھذا المعیار یسمح بالتمییز بین نوعین من الجمھوریات:الحكامعلى أساس معیار مدى اشتراك الشعب في اختیار  -أ
ة من الناس تتمتع بالسلطة وتداولھا ویحرم الشعب من حق وھي التي تكون فیھا فئة قلیل:الجمھوریة الأستوقراطیة* 

  .الانتخاب بحجج وأسباب مختلفة
  .یتمتع كافة الأفراد الشعب بالحقوق و الحریات العامة،ومنھا حق الانتخاب :الجمھوریة الدیمقراطیة* 
ظام حكم رئاسي مثل الولایات وھنا تكون الجمھوریة إما ذات ن: معیار طبیعة العلاقة بین السلطات العلیاساس على أ - ب

ذات نظام شبھ رئاسي أو مشدد أو مختلط مثل فرنسا و الجزائر وغیرھا،كما  والمتحدة أو ذات نظام برلماني مثل بریطانیا، أ
الوجیز في القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة نقلا عن الدكتور أمین شریط،. قد یكون بنظام الجمعیة مثل سویسرا

  .169.170،الصفحة 2002بن عكنون،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الطبعة الثانیة  لجزائر،االمقارنة
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النظام السیاسي ،بضمان مساھمتھم في عملیة صنع السیاسات العامة والقرارات السیاسیة أو التأثیر فیھا 

  . ،سواء بصورة مباشرة أو غیر مباشرةنواختیار القادة السیاسیی

اركة السیاسیة في تحدیدھا في كل دولة باختلاف مكوناتھا ومقوماتھا، وما دام أننا و لقد تعددت مفاھیم المش

في  للكاتب إبراھیم أبرشانفي إطار الدول العربیة ذات النظام الجمھوري جعلنا التعریف المختار ھو 

دورا  المشاركة السیاسیة ھي إتاحة الفرصة للمواطن بأن یلعب:" كتابھ علم  الاجتماع السیاسي فعرفھا

فبھذا التعریف الذي قدمھ ھذا الأخیر ، " تفي الحیاة السیاسیة عن طریق إسھاماتھ في استصدار القرارا

عن طریق التصویت في  تجعل من المشاركة السیاسیة ذات تأثیر من قبل المواطنین في اتخاذ القرارا

  دا أو رفضا ،مساندة أو مقاومة الانتخابات و الاستفتاءات ،و المشاركة في الأحزاب السیاسیة ،سواء تأیی

من الأنشطة بمقدار ما تسمح بھ استعداداتھم و قدراتھم و  ،بحیث تتیح مشاركة أكبر عدد ممكن

   ).1(ممیولاتھ

 مفلتحقیق المشاركة السیاسیة الحقیقیة یتطلب توفر المؤسسات اللازمة لضمان ھذه المشاركة الفعلیة، فالنظ

أھداف  نتربط بین الرغبات والأنشطة السیاسیة، وبی يالمنتظمة، الت الجمھوریة تفتقر لھذه المؤسسات

  ).2(وقرارات القیادة السیاسیة

فدساتیر الدول العربیة وبالأخص الجمھوریة فقد كرست كمبدأ عام بأن الشعب مصدر كل سلطة وھو الذي 

  .  یباشر ھا عن طریق عملیات الانتخابیة سواء كانت برلمانیة أو رئاسیة

واقع العملي یعكس لنا بأن المشاركة السیاسیة للشعب نسبیة في كل الانتخابات التي جرت وبالأخص لكن ال

كمصر (رغم تراجع بعض الدول على طریقة انتخاب رئیس الجمھوریة عن طریق الاستفتاء  الرئاسیة،

 عن التغییر؟ فأین إذا الإرادة الشعبیة المعبرةدائما محسومة  وأصبحت تعرف  من قبل  افنتائجھ) مثلا

،فرغم تكریس دساتیر ھذه الدول طریقة خاصة بالنسبة لطریقة انتخاب رئیس الجمھوریة بواسطة الشعب 

  .إلا أن الوضع مازال على حالھ) 3)(البرلمان( مباشرة أو عن طریق المجالس النیابیة 

  كال التي قسمھاالسیاسیة تظھر من خلال الأش من المشاركةونتیجة لما سبق جعل من الفقھ أن یجعل 

  : إلى ثلاث مستویات إبراھیم ابراشن

صل بین المواطن و حلقة الو لقائمة، تشكوتكون في إطار مؤسسات أو تنظیمات  :منظمةمشاركة  -       

  وتحویلھا إلى  عن طریق أجھزة تقوم بمھمة تجمیع و دمج المطالب الفردیة المعبر عنھا ،النظام السیاسي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مجلة العلوم الإنسانیة ،جامعة محمد خیضر إشكالیة المشاركة السیاسیة وثقافة السلملعجال أعجال محمد لمین ، - )1( 

  .242.243، الصفحة 12،العدد 2007بسكرة،الجزائر، نوفمبر 
ممكنة بصفة عفویة أو مباشرة بصفة عامة لم تعد شعب عن سیادتھ إن المشاركة الشعبیة في الحیاة السیاسیة و تعبیر ال -)2(

بل لابد من أجل ذلك المرور عبر قنوات أو ھیاكل وتنظیمات تمكن من تحقیق ھذه المشاركة الشعبیة وتنظیمھا بما یحقق 
مستقلة،وھي بصفة فعالیتھا وجدواھا لھذا الغرض وجدت مثل ھذه  القنوات والتنظیمات التي تشكل وسائط مھیكلة دائمة و

  .211المرجع السابق،الصفحة .السیاسیة   بأساسیة الأحزا
  .245الصفحة المرجع السابق،لعجال أعجال محمد لمین،  -)3(
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سیاسیة عامة،في إطار برامج محددة ،تقوم بھا الأحزاب السیاسیة و النقابات و المجالس  اختیارات

  .المنتخبة

بحیث تكون لھ حریة مطلقة في تحدید نوع  فردیة،ة یقوم بھا المواطن بصف :مشاركة مستقلة -

 .یشارك مخیرا في أن یشارك أو لاویكون  مشاركتھا ودرجتھا،

م غیر النشیطین و غیر المؤطرین سیاسیا من تتم في المناسبات و تض :مشاركة ظرفیة -

الجمھور،أي من عامة الناس،وتتجلى مظاھرھا في التصویت في الانتخابات و في 

  ).1(.تالاستفتاءا

و التطورات التي عرفتھا ھذه الدول عن طریق فتح أبواب للالتحاق رغم الوسائل المتاحة زد على ذلك و 

فبعد الحزب الواحد أصبحت تعرف ،بممارسة أعمالھم السیاسیة خاصة عن طریق الأحزاب السیاسیة

  لا تعرف إلا مشاركة إلا أنھا رغم وفرتھاالتعددیة الحزبیة التي تعرف وجودا على الساحة السیاسیة 

نسبیة وھذا نتیجة لعدم فعالیتھا وتأثیرھا ،سواء لعدم تحقیقھا للغایات التي وجدت من أجلھا ،أو لعدم فعالیة  

معارضتھا ،وإخراج الشعب من دائرة صنع القرارات سببا في الھزیمة التي لازال العالم العربي یتجرع 

     ).2(مراراتھا؟

ل غیاب المشاركة طرة الحزب الحاكم أو القائد  في ظر الانتخابات آلیة لترسیخ سیففي النظم الرئاسیة تعتب

الفعلیة لاسیما في ما سماه الفقھ بالنظم شبھ سلطویة كالعراق وسوریا و والسودان،وإن كانت آلیة 

الانتخابات تسمح بوجود نوعا من المعارضة لا بأس بھ ،إلا أن ھذه الأخیرة لم تحدث وإن حصلت على 

لأغلبیة حتى الآن وھذا إن دل على شيء إنما یدل على ضعف  دور الشعب في صنع القرار وتقریر ا

مصیره السیاسي ،وھذا كذلك ما زاد من عوائق على الانتخابات من أن تكون آلیة للانتقال السلطة من 

  . اتجاه سیاسي إلى أخر 

خاصة الاطمئنان  ھو الخوف وعدم ما یمكن أن نعرج علیھ ھو ما ینجم عن ضعف المشاركة السیاسیةف

، وعلیھ فإن عزفھم عن المشاركة السیاسیة التي ھي أحد )3(أمام محدودیة الحقوق  وحریات المواطنین

  فجعل من بعض الفقھ یبین  مؤشرات التحول الدیمقراطي الیوم تعد ركیزة مھمة من ركائز الدیمقراطیة

  :تأزم في الدول العربیة وبالأخص الجمھوریة بسبببعض الأسباب التي جعلت من المشاركة السیاسیة ت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .18.19الصفحةالمرجع السابق،، )سلطة ومسؤولیة رئیس الدولة في النظام البرلماني( عبد الغني بسیوني عبد االله - )1( 
تركز السلطة السیاسیة لصالح الھیئة التنفیذیة في بد الرضى حسین الطعان ،ع:  للمزید من التمعن أكثر أنظر -)2(

  .وما بعدھا79،الصفحة من 2000منشورات جامعة قاز یونس ،الطبعة الأولى ،، )نموذج فرنسا(المجتمعات المتقدمة
    polyarchy التعددیة المشاركة والمعارضة"  من خلال عملھ الشھیر روبرت دالوھذا ما أكده الفقیھ  -)3(

participation and opposition  " من الإضافات  الھامة في ھذا الإطار ،حیث یضیف إلى جانب توسیع نطاق
  المشاركة السیاسیة ضرورة  توفیر مستوى دائم للحریة مثل حریة التعبیر،فبفتح الباب على ھذه الوسائل فیھا یزید الوعي

  .يأي عمل یضمن مشاركتھ الفعلیة وحقھ السیاسالشعبي وبالتالي تیسیر لھ باب الانخراط في 
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في قبضتھا و إقامة نظم تسلطیة و تقیید مشاركة میل القیادات السیاسیة إلى تركیز السلطة  -

  .الجماھیر في الحیاة السیاسیة

 :أسباب حدوث الأزمة في الأتي السید عبد الھادي جوھريو یرجع 

  .الجھل والأمیة وانتشار الفقر -

  ).الخوف ولا مبالاة( شئة السیاسیة أو سلبیة التنشئة السیاسیة انعدام التن -

نتیجة لشكلیة الدیمقراطیة وانتخابات غیر نزیھة الإحساس بعدم الجدوى من المشاركة السیاسیة  -

  .وعدم شرعیة السلطة

علة و العزلة السیاسیة الناجمة عن التھمیش للأفراد الذین یسعون لإنشاء الأحزاب السیاسیة الغیر فا -

  . )1(الغیر منتجة

سواء كانت للشعب أو (المواطنین المكونین للسیادة  فمن خلال ھذه المعوقات التي ترجعنا إلى القول بأن

الاستشارة  السلطة إلا عند انتخابھم لمصدري السلطة الشرعیة أو في حالة طلب لا یمارسون ) للأمة

خلال تبیانھ لمبدأ السیادة من  sieyes سییزلنظر قول الشعبیة أو الاستفتاء الدستوري، وما یدل صحة ھذا ا

 ،"و الثقة تمنح لھا من الأسفلیجب أن تأتي السلطة من الأعلى " : الشعبیة الذي جاء على النحو التالي

 : النحو التالي ىآخر علأو بتعبیر 

)L’autorité  doit venir D’én haut et la confiance D’en bas  (  )2.(  
  

   .اولة تجسید مبادئ الدیمقراطیة الغربیةمح: ثانیا
  

من ما تعرضت إلیھ سابقا من ویلات الخروج ) الدول العربیة ذات النظام الجمھوري( منھامحاولة 

الاستعمار والصراعات التي خلفھا على أراضیھا،فتأثرت بھذا المیراث الذي انعكس علیھا سلبا في 

الطبیعة إلى  ةاطي لأن ذلك جاء في مرحلة متقدمة،بالإضافالتحول الدیمقر لمسارھا الدیمقراطي،ولا نقو

  من ھذه البیئیة والبشریة التي برزت نتیجة تفاعلھا مع أنظمة تمیل للسیطرة،فاعتلاء السلطة في عدید

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .246الصفحة   ،المرجع السابق،لعجال أعجال محمد لمین  -)1(

حول المشاركة السیاسیة في الیمن ،حیث یعتبر  2007سنة  حسن ناجي الصلويعلى سبیل المثال الدراسة التي قام بھا ف* 
الباحث أن أكثر أشكال المشاركة السیاسیة شیوعا ھي المشاركة الانتخابیة من خلال الترشح و التصویت أو الاشتراك في 

الدیمقراطي في بلد ما،فضلا عن أنھا حق من حقوق المواطنة  وأداة ھامة  وتعتبر مؤشرا ھاما للتطورالحملات الانتخابیة، 
یتمكن المواطنین من خلالھا من اختیار ممثلیھم أو من ینوب علیھم في التعبیر عن مصالحھم ،كما تساھم في الارتقاء بنوعیة 

عرفت الیمن  1990ق الوحدة في الیمن منذ فمنذ تحقی.............ة، أداء المؤسسات العامة ،وتعتبر وسیلة تداول سلمي للسلط
تحولات وخاصة في دور المرأة و مشاركتھا في الانتخابات كقوة تصویتیة،كما أظھرت الدراسة أن مشاركة الأحزاب 

في الانتخابات تعكس الواقع الاجتماعي و السیاسي الذي تعمل فیھ ھذه الأحزاب ،وأنھا تلعب دورا إیجابیا في الدفع السیاسیة 
  .242نقلا من المرجع السابق،الصفحة ......لمواطنین للمشاركة في الانتخابات با
طبعة مزیدة ومنقحة،دار ھومة ،دراسة مقارنة –ألیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري عبد االله بوقفة،.د -)2(

  .42، الصفحة 2005، ر ،بوزریعةالجزائللطباعة والنشر،
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أمر ا أدى إلى عدم التفریط في ھذا المكان،ومن ثم أصبح التداول على السلطة استقلالھالدول وخاصة عند 

  .في ھذه الدول بالطریقة التي تعكس تطبیقھا )1(معقد بل صعب المنال ،فلھذا كان الإفراج عن الدیمقراطیة

لصحیح لم یكن بالتطبیق ا) العربیة ذات النظام الجمھوري( فالتحول الدیمقراطي الذي عرفتھ ھذه الدول 

لكن من " الدستور"ھ نصت علیھا في أسمى قوانینھا منتھا الدیمقراطیة الغربیة،رغم أنللمبادئ التي تض

فأتى التطبیق في واد والنصوص في واد أخر خاصة في السلطة الناحیة العملیة والتي أثبتت العكس  

كن دون ضوابط ودون التنفیذیة،زد على ذلك حتى الأحزاب السیاسیة التي نشأة لا نقول نشازا ول

،بل )2(برنامج،وإنما دعتھا للوجود ھي الزحف تجاه السلطة دون إمكانیات حقیقیة لا شعبیة ولا قیادیة 

  ).3(الدول بوجود  الأحزاب ضرورة تقتضیھا الدیمقراطیة الغربیة في الظروف العادیة هتأثر ھذ

ج عنھا الاختلاف في التطبیق من دولة تي نمن أجل تجسید ھذه المبادئ الدیمقراطیة التفمحاولة ھذه الدول 

  الأغلبیة  الحكم وحكملمبادئ محددة في إقرارھا على  اتفقتثقافة رؤسائھا إلا أنھا  نتیجة اختلافللأخرى 

  المقرون بحقوق الفرد و الأقلیات و تداول السلطة عبر صنادیق الانتخابات ،فالدول العربیة بصفة عامة

  ةخاصة جعلت من الدیمقراطیة الھدف والدیمقراطیة الغربیة النموذج، آخذ وذات النظام الجمھوري بصفة

إلا أن أكثر التعریفات شیوعا للدیمقراطیة )4(فمفھوم الدیمقراطیة واسع  )حكم الشعب(بمفھومھا البسیط 

في عملھ  Joseph Shumpeter   جوزیف شومبیتر في الوقت الراھن ترجع إلى التعریف الذي قدمھ 

بأنھا "  socialism and democracy capitalismالرأسمالیة ،الاشتراكیة،الدیمقراطیة "  الكلاسیكي

  نظام یتضمن توسیع قاعدة المشاركة في عملیة صنع القرار السیاسي،والذي یتحقق من خلال الانتخابات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اطیة في الماضي كمذھب یرجع فیھ أصل السلطة السیاسیة أو مصدرھا إلى الإرادة العامة للأمة أي أن عرفت الدیمقر -)1(

ھذه السلطة لا تكون شرعیة إلا إذا كانت ولیدة إرادة الأمة،اما الدیمقراطیة كنظام للحكم فھي التي تكون مستلھمة من روح 
لإرادة الأمة ھو نظام شرعي مصدره الإرادة الشعبیة ،وحریات المذھب الدیمقراطي ،أي أن ذلك النظام الذي نشأ كولید ل

كون نظام للحكم ولیس عبر عنھ الفقھ الفرنسي بأن الدیمقراطیة تصلح أ، تالأفراد فیھ مكفولة ومع تطور الأزمنة وحسب ما 
  . l antiquite a connu la démocratie en tan que fait et non en tant que doctrineكمذھب سیاسي

عبد الرحمان إسماعیل الصالحي،المؤسسات التشریعیة في الوطن العربي،منشورات المنظمة العربیة للتنمیة  -)2(
  . 124.125،الصفحة  2005الإداریة،مصر القاھرة،

  ما كان معروفا عن مؤسسي: الأولى إلى السلطة ، ابفضل الأحزاب السیاسیة وصلوغیر بعیدتین نشیر إلى حالتین  -)3(
یة الولایات المتحدة الأمریكیة إذ كانوا  یرون الأحزاب السیاسیة بأنھا شیئ خطر وأنھ یجب عدم تشجیعھا ،ومع ذلك جمھور

إنما  1800لم یمضي زمن طویل حتى ظھرت الأحزاب السیاسیة ،فانتخاب ثالث رئیس للولایات المتحدة الأمریكیة عام 
وھو ثالث رؤساء بفضل الأحزاب   Jefferson جیفرسنرئیس كان كفاحا بین الأحزاب السیاسیة ،وكان انتخاب  ال

یفخرون بأنھم لا ینتمون إلى أي حزب من  1789حیث كان رجال الثورة الفرنسیة سنة :و الثانیة .السیاسیة  وجھودھا
،لكن التجربة أثبتت " INDIVIDUALISTEنزعة الروح الفردیة "الأحزاب ،فكانوا یفكرون كأفراد لا جماعات 

ك مدام أن تلك النزعات لا یمكن تحقیقھا عملا،أي أنھا أثبتت حاجة الناخب إلى ضرورة وجود أحزاب سیاسیة عكس ذل
  .118.119،للمزید من التفاصیل عن ھذه الأحداث أنظر المرجع السابق،عبد الحمید متولي،الصفحة 

لم نجد البلد التي الطبعة الأولى ،السیاسیة،  الدكتور فایز الربیع،الدیمقراطیة بین التأصیل الفكري والمقاربة: كذلك أنظر 
  . 41،الصفحة 2004أصدرتھ،دار الحامد ،

حددھا كل  وھذا وفق ما خمسة مئةكما أشار إلیھ بعض الفقھ باحتوائھ على العدید من الأنماط الفرعیة التي تصل إلى  -)4(
ھالة مصطفى : نقلا عن  Steven  levisky  وستیفن لیفیكسي  David Collierكولیر  ددیفیمن عالمي السیاسیة 

  .60،الصفحة 2000لـ أبریل  140،الدیمقراطیة بین الانتخابات والقیم اللیبرالیة ،مجلة السیاسیة الدولیة،الأھرام،العدد 
  .،وھو تعریف یرتكز في الأساس على التنافس الانتخابي كمتغیر جوھري للدیمقراطیة)1(التنافسیة 
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الدیمقراطیة الغربیة فھي بھذه الطریقة ستدوس على المبادئ التي كانت مقررة  فمحاولة منھا تبني مبادئ

تبنتھا وأحسنت ھذه الدول إرسائھا لبلغت  وعلیھا، لفي النظام الإسلامي ولا یزال النظام الإسلامي یرتكز 

ة التي القواعد والأسس الدستوریة الرئیسی ھذه المبادئ ھي لات وذروتھا في التطور سیاسیا وكل المجا

 لنظریة والواقع العملي للدولة الإسلامیةا يوتأثیرھا فیقوم علیھا النظام السیاسي في الإسلام ،ولھا مكانتھا 

  )2(:  فلھذا یطلق علیھا المبادئ الدستوریة ومن أھم ھذه القواعد أو المبادئ ھي 

تحقیقا لمقتضى  و الحاكمیة، و تعني تطبیق شریعة االله تعالى وإفراده بالعبودیة : التوحید و الحاكمیة* 

إلا  اإن الحكم إلا الله أمر ألا تعبدو<< سبحانھ وتعالى بقولھ الكریم  لیقیم فیھا حكم االله في الأرض الخلافة 

  .40 الآیة یوسفسورة  >>إیاه ذلك الدین القیم و لكن أكثر الناس لا یعلمون 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والذي یطلق كنیتكیت العریقة بولایة  ییل، أستاذ العلوم السیاسیة في جامعة )یلفظ اسمھ دال( روبرت داھلیؤكد العالم  - )1( 

: أن التحول إلى الدیمقراطیة یمر في أربع مراحل الولایات المتحدة الأمریكیة علیھ لقب عمید أساتذة العلوم السیاسیة في 
لسلطوي أو الشمولي، یلیھ قیام حكم دیمقراطي انتقالي غیر مستقر، ثم یدخل النظام مرحلة قیام الحكم انھیار النظام ا

  .والرسوخ روالتجذالدیمقراطي المستقر وأخیرا یرتقي النظام الدیمقراطي فیصل إلى مرحلة النضج 
إلى الأولى لأسباب اقتصادیة أو اجتماعیة  ویمكن لأي حكم دیمقراطي أن یتراجع من المرحلة الثالثة إلى الثانیة ومن الثانیة

أو تعرض البلاد لمشاكل وتدخلات خارجیة وغیر ذلك، كما أن انتقال النظام من مرحلة إلى مرحلة أعلى محكوم بقوانین 
  . اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة تختلف من بلد لآخر

ناوب السلطة بشكل دوري منظم خال من مظاھر أما الدول التي وصلت غلى مرحلة النضج بسبب السیادة للقانون ویتم ت
كما أن ھناك . العنف ویصبح كل موقع أو منصب مرتبط بالعملیة الانتخابیة یحمل مسؤولیة محددة بصلاحیات واضحة

وتمتاز ھذه الدول بالتعددیة . نظاما للمراقبة والمساءلة یطبق على الجمیع بلا أدنى استثناء حتى لو كان الرئیس نفسھ
یة وقوة المجتمع المدني والمظاھر الحضاریة في التعامل السیاسي والمساواة التامة قانونیا بین المواطنین من رجال السیاس

ونساء ومن سكان أصلیین ومھاجرین متجنسین، ویستطیع كل من یتعرض للاضطھاد أو التمییز أو العنصریة أن یقاضي 
  . ع تحقق في أوروباوھذا النو مرتكب الجریمة حتى لو كانت الدولة نفسھا

مؤشرات ثمانیة یجسد كل مؤشر منھا ضمانة قانونیة مستقرة لتعزیز النظام الدیمقراطي ویقاس كل  لتحقیق كل ھذا یلزم و
بلد في العالم بمدى اقترابھ من أو ابتعاده عن الحكم الدیمقراطي بقدر ما یوفر نظام الحكم تلك الضمانات المؤسساتیة 

  :ات المؤسساتیة الثمانیة ھيوھذه الضمان. الراسخة
  .أو مؤسسة أو حزب دون تدخل من أجھزة الدولــة) سلمي طبعا(حق كل فرد بالانتماء إلى أو تشكیل أي تنظیم * 
  .حق التعبیر مضمون للجمیع* 
 مكفول لكل فرد ضمن الشروط) رئاسیة -وزاریة -نیابیة  - محلیة (حق الترشح للانتخابات العامة بكافة أنواعھا * 

  .الدستوریة دون تمییز قائم على اللون أو الدین أو العرق أو اللغة أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي
حق كل مرشح أن ینافس المرشحین الآخرین بكل حریة ومھنیة وجمع أكبر عدد من المؤیدین والأنصار والمتطوعین * 

  .والمساعدین دون تدخل من أحد
عادلة ونزیھة وشـــفافة وسلــــمیة وتجــــري : والانتخابات یجب أن تكون. دد لا یتغیرعقد انتخابات دوریة في موعد مح* 

تحت مراقبة مستقلة دون تدخل مـــن أي جھاز من أجــــھزة الدولة إلا الجھاز المستقل المخول بتنظیمھا ومراقبتھا وفرز 
  .نتائجھا

  . وبدیلة عن مصادر الحكومة من حق كل فرد الوصول والنفاذ إلى مصادر معلومات مستقلة* 
  .كل مواطن مؤھل أصلا لاحتلال الموقع الشاغر الذي یسعى لشغلھ عن طریق الانتخاب الحر والمباشر والشامل* 
. والضمانة الأكثر أھمیة ھي في وجود مؤسسات تضم المنتخبین وتتولى إدارة سیاسة البلاد بما یعكس خیارات المواطنین* 

 بلد ما  في السیاسيالشرط الأھم لیكون النظام  نلك ،.مثل في مؤسسة الرئاسة والمؤسسات التشریعیةوھذه المؤسسات عادة تت
لیس فقط وجود انتخابات رئاسیة تعددیة ، بل بتحدید فترة تولى الرئیس بحد أدنى مدة واحدة وبحد .. دیمقراطیا بالفعل 

ضمانات الأساسیة لقیام حكم دیمقراطي حقیقي لا تخضع لمزاج أقصى مدتین لا تزید عن ذلك أبدا ولا استثناءات لذلك ھذه ال
  .61 ة، الصفح المرجع السابقٌ، ھالة مصطفى...الأفراد والقادة والأحزاب حتى ولو كانوا عباقرة 

  .وما یلیھا. 195الصفحة المرجع السابق،،جمعة ضمیریة عثمان -)2(
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  وتعالى في دار الإسلام أمة واحدة ،تربط بینھم أسرة  بھذا المبدأ جعل االله سبحانھ :ووحدة الأمة والدولة* 

  .و لغاتھم  أقطارھم وجنسیتھمواحدة في العقیدة والإیمان مھما اختلفت 

ذي یعتبر المبدأ المھم الذي یكاد ینعدم تطبیقھ في بعض من الدول ال:و الشورى . المساواة. * العدل* 

  .)1.(ومسؤولیة  الخلیفة *. العربیة خاصة الجمھوریة

  

  .خرق مبدأ التداول على السلطة: ثالثا
  
  

تجسید مبادئ الدیمقراطیة من أجل ) الدول العربیة ذات النظام الجمھوري(،محاولة منھا اكما رأینا سابق

  تحصین أنظمتھا  السیاسیة الجمھوریة ،فإن رئیس الدولة فیھا سواءا كان رئیسا للجمھوریة في الجزائر أو 

إلخ،فكل رئیس في ھذه الدولة من ھذه ......نس أو في سوریا أو في الصومال أولبنان أو في مصر أو تو

الدول یعي ما یجب أن یقوم بھ عند تولیھ سدة الحكم فلھذا انتقلت العدوى والعناد بین ھؤلاء الرؤساء من 

اطیة ھذه الدول في ھذا المجال مؤخرا بحجة تدعیمھا للدیمقر اخلال التعدیلات الدستوریة التي شاھدتھ

،وتفضیلھم لطریقة انتخاب رئیس الجمھوریة عن طریق إعلاء دور الشعب صاحب السیادة في 

التي تكفل تقدیم أكثر من مترشح إلى الشعب  لیفاضل بینھم  ویختار منھم  تاختیاره،بحجة تحقیق الضمانا

احة الفرصة للأحزاب لضمان جدیة الترشح لرئاسة الدولة وإت ةبإرادتھ الحرة،بل توفیر لھ الوسائل اللازم

  .لما یراه الشعب االسیاسیة في أن ترشح قیادتھا وفق

لكن ما یلاحظ على ھذه الدول ھو أنھ إما أنھا لا تعرف المفھوم الحقیقي للتداول على السلطة،وإما الشعب 

 راضي بالوضع الذي وصل إلیھ الحكم في دولتھ؟الذي یعتبر مصدر السلطة في كل دولة من ھذه الدول 

سب التعدیلات التي حصلت وتحصل وبالأخص على العھدة الرئاسیة ما ھي إلا تعطیل لھ ولا یمكن فح

 للدیمقراطیة؟ تفھل ھذه التعدیلات دستوریة أم تعطیلالمبدأ التداول على السلطة أن یتحقق في خضمھا ،

خاصة  السلطة؟أو أنھا شحنات لترسیخ الحزب الحاكم في السلطة وبالتالي خرقھم لمبدأ التداول على 

وأن الیوم الشغل الشاغل من ھذه التعدیلات التي منحت التجدید وفرضت على الرئیس أن یضل في الحكم 

  عنھ في ھذه الدول؟ فعن أي تداول لسلطة یتحدثون،) 2(سنة20لمدة تزید عادة عن 

عن الوضع في ھذا الإطار نجد تضارب الآراء الفقھیة حول ھذه النقطة في مجال القانون الدستوري 

خرق لمبدأ التداول  لا یوجد فیھ، بین من یقول أنھ )العربیة ذات النظام الجمھوري(الحالي لھذه الدول 

  وحجتھم في ذلك أن ھذه الدول حقیقة كرست النظام الجمھوري من خلال إقرارھا بأن الشعب على السلطة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .195المرجع السابق،الصفحة عثمان جمعة ضمیریة ، -)1(
  سنة ومازال لإلى یومنا ھذا ، 22على سبیل المثال یشغل الرئیس التونسي زین العابدین بن علي في السلطة   -)2(
في یزال على رأس السلطة المصریة إلى یومنا ھذا،فھل بقائھم   سنة ولا 29والرئیس المصري حسني مبارك  حوالي  

  . الحكم یدل على حبھم للتحقیق مطامح شعبھم والفقر ینھك مجتمعاتھم؟أم حبھم للسلطة الذي ھو شعارھم؟
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 الاقتراعرئیس الجمھوریة یكون فیھا عن طریق  فاختیارھو مصدر السلطة والسیادة في الدولة كمبدأ عام ،

ثانیة وثالثة،أي تجدید لرئیس والتصویت لنفس ا الاقتراعإلى صنادیق  ھالعام المباشر والسري وبتوجھ

،وإنما تم بإرادة الشعب انتخابھم لنفس الرئیس لأكثر من مرة فھذا لا یعد خرقا لمبدأ التداول على السلطة

،كما أسسوا رأیھم ھذا بأنھ فیھ دیمقراطیات كرست النظام الجمھوري ولم  الذي ھو مصدر ھذه السلطة

الذین لا یمكنھم ویطلق علیھم المؤیدون للحزب الحاكم ،)1(تحدد مدة الرئاسة وإنما تركت ذلك للشعوب

  .معارضة من في یده السلطة

  تم خرق ھذا المبدأ من طرف ھفیجد أنھ لا مجال للتداول على السلطة في ھذه الدول، وأن أما الرأي الثاني

السلطة لمدة رؤساء الجمھوریة لھذه الدول من خلال التجدید والتمدید المفرط الذي نجم عنھ بقائھم في 

ربما یقصدون الولایات المتحدة (أطول قد تزید عن المدة المعقولة في الأنظمة الأخرى الجمھوریة

كما أكدوا على أن مدة الرئاسة تكون عادة محددة دستوریا وأن انتخاب رئیس الجمھوریة لمدة ،)الأمریكیة

،كما كن الممارسة أثبتت العكس ولا یمكن تصورھا دستوریا،لحالة شاذة  )مدى الحیاة(أطول في الحكم

بأن القاعدة في الأنظمة الجمھوریة  ھو التداول على السلطة الذي یكون من جمیع فئات أقاموا رأیھم ھذا 

وحجتھم في ذلك أن الشعب الیوم یوافق على الذي یحقق لھ الأمن والاستقرار و المعیشة  و لا یعي الشعب 

،ولم تقدم  أي مشروع حتى ید سوى التند شيءخیرة لا تقوم بأي معنى السیاسیة و لا المعارضة،وھذه الأ

،وأن تعدد غیر مقبول ،كما أضافوا على أن فكرة الاستفتاء من أجل الموافقة على التعدیلات الآن 

الترشیحات التي تستعملھا ھذه الأنظمة  بحجة أنھا لا تمنع التداول على السلطة فإن ثقافة التغییر قد أثبتت 

وط الترشح في بعض ھذه الأنظمة أثبتت العكس فالحزب الحاكم دائما ھو الذي یتجدد ترشیحھ العكس،فشر

  ).  2(رغم تعدد الأحزاب والمرشحین الأحرار

بعد ما  ة، خاص في ھذه الدول؟الیوم ونشھده ما یحدث  عا ما إلىلرأي الثاني أقرب نوامما سبق نجد و

أصبح الباب الوحید الذي یمكن منھ لرئیس الجمھوریة أن  الذي الدول طریقة الاستفتاء تعرف ھذهأصبحت 

  الاستشارة الشعبیة التي تكون استشارة شعبیة على  ة، بحجمشاریعھ وتحقیق برنامجھیمرر من خلالھ 

   شخص الرئیس یحاول فیھا أثناء فترة عھدتھ قیاس نبض ومعرفة درجة شعبیتھ عن طریق تنظیم استفتاء

ه في حین باطنھ یخفي المعنى السابق،وھو في ھذه الحالة یتحول إلى استفتاء حول مسألة معینة في ظاھر

 على شخص الرئیس ویعتبره جانب من الفقھ بمثابة انتخابات رئاسیة أخرى و مسبقة تعمل على إعادة

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ھم لم یعطوا ولو مثالا واحدا عن ھذه الدیمقراطیات التي استندوا علیھا في بناء لكن ما یعاب على ھذا الرأي أن -)1(

  رأیھم ھذا؟
ھذه الآراء أساتذة وخبراء في شؤون السیاسیة والقانون الدستوري الذین تم استدعائھم للمشاركة في حصة  القد أعطو -)2(

 "بتوقیت الجزائر والتي كانت بعنوان  16:00ساعة على ال 16/09/2010یوم  "24فرنس "تلفیزیونیھ تم بثھا على قناة  
  .   "التعدیلات الدستوریة في الوطن العربي
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في حین اعتبرھا الجانب الأخر كوسیلة  بید الرئیس )1(تجسید الإرادة الشعبیة  بصورة الأغلبیة مرة ثانیة

  تأیید الشعبي الإیجابيویجعل من  ال یة الوطنیة یتعرف على مدى شعبیتھمتحججا فیھ بالقضیة ذات الأھم

  ).2(لاستمراره في الحكم شرطا

  

  .واقع العھدة الرئاسیة في الأنظمة العربیة الجمھوریة: الثاني المطلب
  

ما یمیز رؤساء الدول العربیة فیما بینھم ھو النظام  الذي یتواجدون فیھ ففي النظام الملكي عھدة الملك لا 

ریتھ في السلطة مضمونة إلى أن یحقق مشاریعھ ،أما رئیس تنتھي في الحكم إلا بالوفاة وعلیھ فإن ح

الجمھوریة  في النظام الجمھوري فھو یوجد في السلطة وفق عھدة محددة لھ مسبقا دستوریا،وھذا ما یقید 

ید ھذه دحریتھ في تحقیقھ لمشاریعھ وبرنامجھ الطویل ،فلھذا اختلفت الدول في ھذا النظام الأخیر في تح

  . ومعیارھا الزمني العھدة الرئاسیة

وما سنحاول إبرازه من خلال ھذا المطلب ھو معرفة المدة الزمنیة التي یقضیھا رئیس الجمھوریة العربي 

  .في سدة الحكم من خلال الفرع الأول المعنون بالمدة الزمنیة للعھدة الرئاسیة في ھذه الدول

لھا ھو عدم تغیر رئیس الدولة في بعض من جدید و التمدید المفرط تأما ما ینتج عن تلك العھدة نتیجة لل

  الدول العربیة ذات النظام الجمھوري وبقائھ في الحكم لأكثر من المدة التي یقضیھا رئیس الدولة في النظام

ما سنحاول إبرازه من خلال الفرع الثاني المعنون بظھور بوادر التوریث في الأنظمة  االجمھوري، وھذ

  ).ریات المالكةالإمبراطو(العربیة الجمھوریة
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذي أراد  الجنرال دیغولكما إعتیر مثل ھذا التوظیف الملتوي للاستفتاء الشعبي في البدایة مجرد حیلة قانونیة من  - )1( 

ك تكریسا للموقف المعادي للبرلمان الذي اشتھر بھ بھا  التحرر من ھیمنة وسیطرة البرلمان علیھ وعلى أعمالھ،ویعتبر ذل
دیغول ،فاستعمل الاستفتاء كوسیلة لتمریر برنامجھ ومشاریعھ بعد موافقة الشعب علیھا دون الحاجة  إلى وساطة البرلمان 

  .87الصفحة  المرجع السابق،بن سریة سعاد ،،نقلا عن 
   .221الصفحة المرجع السابق،،)ة بین التعسف والتقییدالسلطة التنفیذی(االله بوقفة دعب : *مزید أكثر أنظرلل

رسالة لنیل درجة الدكتوراه  –رابحي أحسن،مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائري *                        
  . 270إلى 259،الصفحة من 2005/2006جامعة الجزائر،كلیة الحقوق بن عكنون ،سنة  - في القانون

على  على السلطة بیت القصید في أزمة الدولة والمجتمع في الوطن العربيالتداول بعنوان منصف مرزوقي،مقال ل * 
  .www.achr.nu/art:يالموقع الإلكترون

  الاستفتاء الشعبي في كل دول العالم الیوم نتیجة منطقیة لانتخاب رئیس الجمھوریة من طرف الشعب من خلال  یعتبر -)2(
حزب العدالة ما حاولت تركیا تحقیقھ مؤخرا من خلال استدعاء الشعب التركي من طرف  اا الخیر مباشرة، وھذعلاقتھ بھذ

ینھي قرنا من الحكم الدیكتاتوري بلد ، الذي تمریر التعدیل الدستوري التاریخيمن أجل كسر الرھان وتمكینھ من  والتنمیة
الذي یتولى السلطة  "رجب طیب أوردوغان"ارا كبیر لرئیس الوزراء ،وكان ھذا الاستفتاء  اختبتزعم الخلافة الإسلامیة 

،كما اعتبر حزب العدالة والتنمیة ھذا التعدیل إصلاح یتجھ بھ نحو مزید من الدیمقراطیة وسیكون مكسبا لترشح 2002منذ 
تعدیلا من أجل ترسیخ تركیا إلى الإتحاد الأوربي ،الذي عادتھ دول فیھ لأسباب عقائدیة ، في حین اعتبر ه جانب أخر 

بمناسبة الاستفتاء التركي على جریدة  12/09/2010الحزب الحاكم في السلطة،ھذا ما جاء في المقال الذي نشر یوم 
  .07،في الصفحة 3052ھـ ،العدد1431شوال 03الشروق الجزائریة الموافق لـ 

 05الموافق لـ  2010/ 14/09نشور یوم الثلاثاء وتقریبا نفس المعنى الذي تضمنتھ جریدة الخبر الجزائریة في مقالھا الم
  .21 ة، الصفح6116، العدد1431شوال



 130

  .المدة الزمنیة للعھدة الرئاسیة في ھذه الدول:الفرع الأول
  

  
تحدید المدة الزمنیة للعھدة الرئاسیة التي  دساتیرھا فيالنظام الجمھوري في  العربیة ذاتاختلفت الدول 

  الحكم، في سدةفھي الفترة التي یقضیھا رئیس الجمھوریة الجمھوریة، رئیس تعتبر مھمة جدا بالنسبة لل

  . مسیرا من خلالھا شؤون الشعب الذي ھو مصدر وصولھ إلى ذلك المنصب ،

فمن خلال تفحصنا لدساتیر ھذه الدول یتجلى لنا الاختلاف المنصب على المدة الزمنیة للعھدة الرئاسیة من 

لاختلاف في إطار منحنى بیاني لرئینا عدم استقرار المؤشر الزمني للعھدة دولة للأخرى ،فلو كان ھذا ا

  .أولاالرئاسیة وھذا ما سنراه في 

لكن ھذه العھدة الرئاسیة مھما كانت مدتھا الزمنیة قصیرة أو طویلة إلا ومآلھا أن تنتھي، وما یمكن القول 

  . ثانیایة العھدة الرئاسیة وھذا ما سنراه في ھنا أن العرب اتفقوا في ھذه النقطة وتشابھت أحكامھم حول نھا
  

  .عدم الاستقرار الزمني للعھدة الرئاسیة: أولا
  
  

ھو فتح الباب أمام المترشحین  للتداول على السلطة ،إلا أنھ و ما تحدید المدة الرئاسیة إن الغرض من 

وریة لمدة رئاسیة محددة یتضح على دساتیر ھذه الدول أن الاختلاف  في كل دولة ھو انتخاب رئیس الجمھ

  ،فلا یعقل في أي  نظام جمھوري سواء كان )1(،وكذلك في عدد المرات التي یجوز فیھا تجدید رئاستھ

 1963الجزائر وبالرجوع إلى دستور  يعربي أو غربي أن یخلو الدستور من تحدیده للمدة الرئاسیة، فف

خمس سنوات دون تبیان إذا كانت قابلة للتجدید منھ حددت مدة ولایة رئیس الجمھوریة ب 39نجد أن المادة 

،لكن ما یلاحظ على ھذه المادة أن لھا وجھین إما المؤسس الدستوري  تعمد في نصھ بعدم الإشارة إلى )2(

  ،التجدید وتعداه و بالتالي إذا انتھت خمس سنوات تنتھي عھدتھ ولا مجال لإعادة ترشیح نفسھ

  الحریة في إعادة إعلان ترشیحھ وتجدیده لتولي منصبھ،أو سة، ولرئیالرئاسیأنھ أطلق الأمر للإرادة  وأ

  ).3(التي جاءت جافة المعنى 39یتقید بنص المادة

  التي حددت بھا) 4(منھ 108تدارك المؤسس الدستوري من خلال المادة  1976ولكن في ظل دستور 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .65الصفحة المرجع السابق،نزیھة، بن زاغو - )1( 
بدایة مراحل تاریخ النظام السیاسي الجزائري، فبعد أن وضعت الحرب أوزارھا كان ھذا  1962یعتبر دستور  -)2(

 19بتجمید الدستور المصغر إثر حركة  انطفأتالدستور مثل الشمعة حمل جبھة التحریر لإضاءة  الطریق،إلا أن الشمعة 
  .1976إلى غایة صدور دستور1965جویلیة  10ج الأمر وتم إنتا 1965جوان 

وھو ینتخب لمدة ".....السابق في فقرتھ الثانیة على أنھ ع، المرج1963من الدستور الجزائري لسنة  39المادة فنصت * 
  ."خمس سنوات عن طریق الاقتراع العام المباشر و السري بعد تعینھ من طرف الحزب الحاكم 

   3- voire ; Fatiha Benabbou,kirane la nature de régime politique Algérien ,revue algérienne 
des sciences juridiques économiques et politique ,N ° 01/2007 ,P51.79.  

سنوات ،یمكن تجدید انتخاب رئیس  06المدة الرئاسیة ): " .....المعدلة(1976من دستور  108تنص المادة  -)4(
سنوات مع إمكانیة تجدید انتخاب رئیس  05تم تخفیضھا إلى  1979جویلیة  07لكن بموجب التعدیل ،"الجمھوریة 
  .149،الصفحة ،المرجع السابق بن سریة سعادل ھذه النقطة أنظر للمزید أكثر حو.الجمھوریة



 131

ئاسیة بزیادة قارنھا بالمادة الدستوریة السابق قد ارتفع مؤشر العھدة الر االعھدة الرئاسیة بست سنوات، فإذ

سنة زمنیة مع إمكانیة تجدید انتخابھ لعھدة رئاسیة أخرى دون تقییده بعدد المرات ،لكن في ھذه المرحلة لم 

،أین تم  1978وفاتھ سنة  إثر )رحمھ االله( ھواري بومدینترى فكرة التجدید تطبیقا في عھد الرئیس الرحل 

ثم  1984والذي عھد التجدید سنة   شادلي بن جدیدالتنظیم  انتخابات رئاسیة أنتخب على إثرھا الرئیس 

  ،وخلال ھذه العھدة الأخیرة تمت الاستقالة الشھیرة التي اقترنت بحل المجلس التشریعي  1989سنة 

 ). 1(وتسببت في أزمة دستوریة حقیقیة

  والتي حددت المدة الرئاسیة71في مادتھ  1989ونفس المبدأ أقره المشرع الدستوري في ظل دستور 

،وكما أشرنا إلیھ سابقا فإن ھذه المرحلة تمت فیھا تبني نظام التعددیة )2(بخمس سنوات قابلة للتجدید 

جمھوریة،وبعد ي أصبح فیھ متنافسین زاد تعدادھم من أجل الترشح للفوز بمنصب رئیس الالسیاسیة وبالتال

،فإقراره في نص المادة  سیةالذي یرتدي بدلة من نوع خاص في مجال العھدة الرئا 1996ذلك جاء دستور 

وھي خمس سنوات والشيء الجدید فیھا ھو إمكانیة ) 1989(تي كانت في الدستور السابقدة المبنفس ال 74

أي لرئیس أن یبقى  في الحكم فترتین متتالیتین )3( تجدید انتخاب رئیس الجمھوریة لمرة واحدة فقط

ن عشرة سنوات متتالیة،و ذلك قمة التداول على لرئیس أن یزاول ھذه الوظیفة أكثر م یمكن ،وعلیھ لا

الفنیة المناعة ضد المخاطر و مؤسساتنا الدستوریة  بالسلطة من جھة،ومن جھة أخرى حتى تكتس

مع ،وبذلك تكون الجزائر اشتبھت ببعض الدول في إقرارھا مدة معقولة )4( الإنحرفات باختلاف أنواعھا

مریكیة ،والتي ھي أربع سنوات وھي قصیرة نوعا ما و بین المدة المدة الرئاسیة في الولایات المتحدة الأ

    .في البدایة الرئاسیة في النظام الفرنسي والتي كانت محددة سبع سنوات والتي تتمیز بالطول نوعا ما

  مرة أخرى وبعد الاستقرار الذي عرفتھ الجزائر في مجال العھدة الرئاسیة وتجدیدھا ،جاءت التعدیلات

بما لا تشتھیھ المعارضة وذلك بمناسبة التعدیلات الأخیرة التي أقرھا الرئیس عبد العزیز الدستوریة 

بوتفلیقة ،فالمتتبع لما سردناه سالفا یجد أنھ لم یأتي بجدید وإنما فتح باب الماضي وأخذ منھ نفس الصیاغة 

  ).5( 1989فیفري  23من دستور  71لمادة و ا1976من دستور  108التي  جاءت بھا المادة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاریخ  –عبد االله بو قفة،القانون الدستوري :عن تاریخ دساتیر الجمھوریة الجزائریة أنظر المرجع السابق للإطلاع=*  

،الجزائر،بدون ودساتیر الجمھوریة الجزائریة مراجعات تاریخیة سیاسیة قانونیة ،دار الھدى للنشر،عین ملیلة
  .59إلى 39،الصفحة من 2008طبعة،

  .65الصفحة المرجع السابق،بن سریة سعاد، -)1(
مدة المھمة الرئاسیة خمس سنوات،یمكن تجدید انتخاب رئیس " 1989فیفري  23من دستور 71تنص المادة  -)2(

  ".الجمھوریة
اسیة خمس سنوات ،یمكن تجدید انتخاب رئیس مدة المھمة الرئ:" السالف ذكره 1996من دستور  74تنص المادة  -)3(

  ". الجمھوریة مرة واحدة
  .65الصفحة المرجع السابق ،بن زاغو نزیھة،: و كذلك  .65الصفحةالمرجع السابق،بن سریة سعاد،:* أنظر -)4(
وري السالف المتضمن التعدیل الدست 08/19قانون رقم المن  04من الدستور المعدلة بموجب المادة  74تنص المادة  -)5(

  "تجدید انتخاب رئیس الجمھوریة نمدة المھمة الرئاسیة خمس سنوات، یمك:" ذكره على ما یلي
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وفي الأخیر لا یسعنا القول سوى أن الجزائر تسییر في مجال العھدة الرئاسیة في الاتجاه المعاكس الذي   

  ).1(لى السلطة تسیر نحوه تقلیص العھدة الرئاسیة في الدول الحاملة لمشعل التداول ع

  منھ مدة  49أما لبنان الذي یعتبره الفقھ حالة فریدة من نوعھ في الوطن العربي جعل دستوره في المادة

  نص لالمھمة الرئاسیة ست سنوات ولا یجوز إعادة انتخابھ إلا بعد ست سنوات لانتھاء ولایتھ، وبالعودة ل

لاث سنوات ولا یجوز إعادة انتخابھ إلا بعد ثلاث كانت مدة ولایتھ ث 1929الأصلي لھذه المادة في دستور 

رفعت المدة إلى  1929ماي  07،وبموجب التعدیل الدستوري الصادر في )2(سنوات لانقضاء مدة ولایتھ

  التي قضت بأنھ لا یستفید  رئیس الجمھوریة الحالي من 49ست سنوات ،ووضعت فقرة مؤقتة في المادة 

سنوات بدلا من ثلاث سنوات ،وبناء علیھ انتھت المدة  06ة الرئاسیة بأحكام ھذه المادة التي جعلت المد

الذي كان رئیس للجمھوریة آنذاك من رفع ولایتھ من  شارل دباسوعلیھ حرم  1932ماي 26الرئاسیة في 

  ).3(سنوات إلى ست سنوات03

من  49مادة ولبنان ھي الأخرى كغیرھا من الدول عرفت تطورات في مجال العھدة الرئاسیة فأضیف لل

الدستور فقرة جدیدة تتعلق بتمدید ولایة رئیس الجمھوریة لمدة ثلاث سنوات بموجب القانون الدستوري 

  ).4(القاضي بتجدید المدة الرئاسیة لمرة واحدة وبصورة استثنائیة  1995- 10-19بتاریخ  462رقم 

سنوات مع إجازة إعادة 05حكم بأما السودان فلقد حددت الفترة التي یقضیھا رئیس الجمھوریة في سدة ال

دام اثانیة ،فما یلاحظ على ھذا النص أن المؤسس الدستوري السوداني م ةانتخاب رئیس الجمھوریة لولای

أقر بالولایة الثانیة لرئیس الجمھوریة فإن ھذا لا یمنع رئیس الجمھوریة أن یترشح لولایة ثالثة لأن ھذا 

  لتجدید عملیة انتخاب رئیس الجمھوریة،وحتى لا نذھب بعیدا انع مالنص جاء خالي من التقید المحدد أو ال
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لجویلیة 23،مجلة الفكر البرلماني ،العدد 2008قراءة  قانونیة في التعدیل الدستوري لسنة أ حمامي میلود ،: * أنظر= 

  .44.45.46،الصفحة 2009
  .18.19 ةالصفح المرجع السابق،عباس، رعما *وكذلك 

من خلال ما سبق یمكن القول أن الجزائر لم تستطع إلى التوصل إلى آلیة سلمیة لانتقال لسلطة حیث أطاح قائد الجیش  -)1(
لیخلفھ 1978م فظل بومدین في السلطة حتى وفاتھ عاأحمد بن بلة  بالرئیس ھواري بومدین رحمھ االلهوزیر الدفاع  العقید 

والتي أجبر فیھا بن جدید بعدھا على الاستقالة لیخلفھ  1991إلى غایة أحداث  الشادلي بن جدیدأحد القادة العسكریین وھو 
الذي اغتیل بعد فترة قصیرة لیخلفھ علي كافي،ثم انتخب قائد الجیش  محمد بوضیافالمجلس الأعلى  للدولة مؤقتا ترأسھ 

  .   عبد العزیز بوتفلیقةوریة ثم استقال ھو الأخر قبل إكمال عھدتھ لیخلفھ الرئیس الحالي الیمین زروال رئیس للجمھ
-2006الحكومات الجزائریة الكتاب الصادر عن وزارة المجاھدین للمؤلف عبد القادر بولسان، :وللمزید أكثر أنظر

  . وما یلیھا 151،الصفحة 2007،طبعة خاصة صادرة عن وزارة المجاھدین،1962
  .615 ةالصفح المرجع السابق،،)النظام الدستوري اللبناني (شیحا  مإبراھی  -)2(
  .403.404الصفحة المرجع السابق،أحمد سعیفان، -)3(
  .317الصفحة المرجع السابق،،)المجلد الأول(عمر سعد االله،موسوعة الدساتیر العربیة  –بوكرا إدریس  -)4(

رئیسا للجمھوریة  لمدة ست  العماد میشال سلیمانقائد الجیش  2008ماي  25 في يلقد انتخب مجلس النواب اللبنان*      
وذلك في أعقاب إنتھاء مدة ولایة  2007نوفمبر  24سنوات وظل ھذا الأخیر في منصب الرئاسة الذي ظل شاغرا منذ یوم 

مدتھا ثلاث سنوات بناء  ،و تضمنت ولایة استثنائیة2007إلى  1998التي دامت من  إمیل لحودرئیس الجمھوریة السابق 
  .2004على التعدیل الدستوري استثنائي  لمرة واحدة وفق ما أقره مجلس النواب اللبناني في سبتمبر 

    //www.pogar.org.op.cit.:htt :التاليأنظر الموقع 
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  ).1(فالواقع یعكس لنا صورة السودان من خلال الفترة التي قضاھا ویقضیھ الرئیس عمر حسن البشیر

  72في الصومال فالوضع یتشابھ نوعا ما مع لبنان فالمدة الرئاسیة التي جاء بھا الدستور في المادة  أما

حالة تعدیل في المدة الزمنیة  يھي ست سنوات مدققا فیھا من أداء الیمین الدستوریة، وف)2(فقرتھ الأولى

  .على السلطة لا تسري على الرئیس القائم اللعھدة الرئاسیة بالتمدید أو التقصیر فإنھ

وأما بالنسبة للعراق فإنھ أقر نفس المبدأ الذي أقره جیرانھ العرب فیما یخص العھدة الرئاسیة لكن أقل منھم 

  من ولایة رئیس الجمھوریة محدودة في أربع سنوات وفي حالة أراد رئیس الجمھوریة أن لبسنة، فجع

  لمرة ثانیة فقط،وھذه المدة الزمنیة معقولةیجدد فترتھ الرئاسیة فلقد منحھ الدستور حق تجدید ترشیحھ 

  ).3(،حیث یمكن من خلالھا لمبدأ التداول على السلطة في العراق أن یتحقق

موریتانیا في العھد الاستعماري لم یتعرض للعھدة الرئاسیة  ھأما في موریتانیا فكان أول دستور عرفت

ر الدستور الأول للجمھوریة الموریتانیة والذي یعتب 1959مارس 22بعد ذلك جاء دستور  اوتجدیدھا، أم

دون الإشارة إلى إمكانیة التجدید من عدمھ،وفي ) 4(منھ المدة الرئاسیة بخمس سنوات  15فحددت المادة 

منھ على  15منھ بخمس سنوات وأضاف في المادة 13نظمت العھدة الرئاسیة في المادة  1961دستور 

  ).5(ن دون تحدید المدة إمكانیة إعادة انتخاب رئیس الجمھوریة لك

  رئاسیة بستة سنوات مع إمكانیةالمدة ال1الفقرة  26الذي أقر في المادة  1991یولیو  20وبمجيء دستور 

لإعادة انتخاب رئیس ھو فتح الباب والمجال  نتج عن ذلك النص ا، فم)6(إعادة انتخاب رئیس الجمھوریة 

على إمكانیة تجدید  الدكتور محمد ولد خبازیة إذ فسر الجمھوریة ولیس ھذا فقط بل تعدد التأویلات الفقھ

  إلى أن مسألة  تجدید محمد الأمین ولد داھيانتخاب رئیس الجمھوریة لمنصبھ لأكثر من مرة ،بینما یرى 

الترشح لرئاسة الجمھوریة في موریتانیا یرتبط بالثقافة السیاسیة الناتجة عن الممارسة في ظل الحزب 

  ).7(حیاة السیاسیة الموریتانیة خلال الستینیات والسبعینیات و التي أثرت فیھاالواحد التي میزت ال

  سنوات بدل من ست سنوات ولم یقضي  05فإن المدة الرئاسیة أصبحت بـ 2006أما في ظل دستور 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یكون أجل ولایة رئیس الجمھوریة خمس سنوات تبدأ من :" السابق  عجمن الدستور السوداني، المر 57تنص المادة  - )1( 

  ".یوم تولیتھ لمنصبھ،ویجوز إعادة انتخابھ لولایة ثانیة فحسب
مدة رئاسة رئیس الجمھوریة ست سنوات :" من الدستور الصومالي في فقرتھ الأولى، المرجع السابق 72تنص المادة  -)2(

  ".في ھذه المدة لا یسري على الرئیس القائممن تاریخ أدائھ للقسم وكل تعدیل 
تحدد ولایة رئیس الجمھوریة بأربع سنوات ،ویجوز  إعادة :" من الدستور العراقي ،المرجع السابق69تنص المادة  -)3(

  ...........".انتخابھ لمرة ثانیة فحسب
  .32الصفحة المرجع السابق،سعدنا ولد سیدي ولد الحسین، -)4(
قرة أعطت الدكتورة بن زاغو نزیھة رأیھا بأنھا لا فرق بین عدم  تحدید المدة الرئاسیة وبین الرئاسة مدى وفي ھذه الف -)5(

الحیاة التي قررھا الرئیس لحبیب بورقیبة في النظام التونسي ،إذ لا یطبق ھنا مبدأ التداول على السلطة  والذي یعتبر من 
  .67مبادئ الدیمقراطیة،المرجع السابق،الصفحة 

  ........"سنوات 06ینتخب رئیس الجمھوریة لمدة :" من الدستور الموریتاني المرجع السابق 1ف 26تنص المادة  -)6(
  ".یمكن إعادة انتخاب رئیس الجمھوریة" منھ 28والمادة 

  .67الصفحةالمرجع السابق،بن زاغو نزیھة، -)7(
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واحدة،أي حددھا بولایتین فقط وھذا ما  بالتقلیص فقط وإنما بإمكانیة تجدید انتخاب رئیس الجمھوریة لمرة

  ."یمكن إعادة انتخاب رئیس الجمھوریة لمدة واحدة" المعدلة  28المادة جاءت بھ 

وفي الأخیر وما یمكن قولھ على موریتانیا من خلال ما سارت علیھ وتسیر علیھ في مجال العھدة   

فإنھا تتجھ نحو تحقیق  2006إلى 1961الرئاسیة وبالأخص في مجال إعادة انتخاب رئیس الجمھوریة من 

  . الدیمقراطیة وذلك عن طریق تجسید مبدأ التداول على السلطة

وكما ھو الشأن في الدستور الجیبوتي الذي تضمنت نص مادتھ الثالثة بان الفترة الرئاسیة التي یقضیھا 

ا أتـمتھا بأنھ لا یمكن سنوات وھي مدة معقولة و الفقرة الثانیة منھ 06رئیس الجمھوریة في جیبوتي ھي 

،وھذا معقول فالأولى لتخطیط برنامج عملھ والثانیة بعد الشروع )1(أن تستمر لأكثر من فترتین رئاسیتین 

  . في تنفیذه یعھد إلى إكمالھ

في مجال العھدة الرئاسیة بفتح إمكانیة تجدید أما الیمن فھي كذلك لا تختلف عن نظیراتھا من الدول العربیة 

التي قضت بمدة المھمة  26یس الجمھوریة دون تحدید لعدد المرات،وھذا الذي جاءت بھ المادة انتخاب رئ

 التعدیلأما ،)2(التي فتحت أبواب التجدید  28ما جاءت بھ المادة  سنوات دون تحدید و 06ئاسیة بـالر

العھدة جعل من العھدة الرئاسیة برفعھا بسنة بحیث جعل من  20/02/2001الدستوري الذي حصل في 

لھ السلطة في الیمن من صراعات بین نجل الرئیس وعن الواقع الذي تعیش في ظ،بسبع سنواتالرئاسیة 

قائد المنطقة الیمني العقید أحمد عبد االله صالح قائد الحرس الجمھوري و اللواء علي محسن الأحمر 

توریث الحكم عن بوادر اجم الشمالیة ،ویقول المحلل السیاسي الیمني عبد السلام محمد أن ھذا الصراع ن

بل التعدیل الذي اقترحھ الرئیس الیمني على من الرئیس الیمني لأبنھ لیتولى السلطة من بعده ،لیس ھذا فقط 

القاضي بعھدة لمدى الحیاة وتخفیضھا إلى خمس سنوات ،وبقول المختصین أن  1/1/2011البرلمان في 

ھذه الأسرة ،وكما قال رئیس حزب التجمع الإصلاحي  أسرة عبد االله الصالح ترید أن یبقى الحكم حبیس

غم ذلك طرح المشروع على فر یكون الرئیس الیمني من الجنوب؟لماذا لا   عبد الرحمان با فاضل الیمني

معارض ولم یحرك و البرلمان أما المعارضة فبقیت معتصم أمام البرلمان والشارع الیمني انقسم إلى مؤید 

     .ساكنا

الذي یتجھ إلیھ العالم فإن) 3(صسبق یتضح لنا أنھ في عوض أن تتجھ ھذه الدول إلى التقلیومن خلال ما   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئیس الجمھوریة ھو منتخب المجموعة الوطنیة للشعب " السابق ع، المرجمن دستور جیبوتي 03تنص المادة  - )1( 

  ".ستمر لأكثر من فترتین رئاسیتینسنوات لا یمكن لھ أن ی 06ھ الرئاسیة ھي جیبوتي ،فترت
 28والمادة ..."ینتخب رئیس الجمھوریة لمدة ست سنوات:" السابق عمن الدستور الیمني، المرج 26تنص المادة  -)2(

  ".یمكن إعادة انتخاب رئیس الجمھوریة" قضت بـ
ر مدتھا وسرعت نھایتھا صھا تتمیز بقالماضي ھي أن ل العربیة الجمھوریة فيما یمیز العھدة الرئاسیة في بعض الدو -)3(

بھ الإعلان الدستوري ما قضى :بع سنوات ،فنجد على سبیل المثال اوح في بعض الدول بین عامین إلى أرٍحیث كانت تتر
   .ة أشھر وسنةستمجلس القیادة مابین  في الجمھوریة الیمنیة بأن تكون مدة رئاسة 22/10/1974الصادر في 

 سنة كاملةفي مادتھ الثالثة بأن تكون مدة رئیس الاتحاد  1922أما في سوریا فنصت أحكام الدستور الاتحاد السوري لعام 
  .بنفس المدة 1974،ونفس الشيء حددت مدة مجلس الرئاسة في سوریا لعام 
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تعنت رئیس الجمھوریة في  ھذه الدول تسیر في الاتجاه المعاكس  وحقیقة فإن ھذا التمدید یؤدي إلى 

 السلطة،لأنھ لا یوجد ما یقیده في حین أنھ  لما تكون المدة لعھدتین فقط مثل ما أقرتھ بعض الدول ،فإن ھذا 

یسمح بتعدد الأفكار والإصلاحات والھدف الأسمى ھو قدرة الشعب على التحكم في النتیجة المراد التوصل 

  .ابق من خلال عملھ والرئیس الحالي من خلال برنامجھإلیھا من خلال المقارنة بین الرئیس الس

وفي الأخیر بالنسبة لسوریا ومصر وتونس فتطور الأحداث جعلت الأنظار منصبتا علیھا بسبب ظھور 

بوادر توحي بخصائص لیست من صفات النظام الجمھوري ،فحتى نحن أثرت فینا مما دفعنا لأن نخصص 

  الفرع الثاني نرید من خلالھ أن نبین التمدید المفرط الذي یعرفھ  لھذه الدول الثلاثة فرعا بأكملھ وھو

  . منصب رئیس الجمھوریة فیھا
  
  

  .مآل العھدة الرئاسیة : ثانیا
  
  

لقد رئینا في السابق بأن ھذه الدول لم تتفق على مدة رئاسیة واحدة وإنما عرفت تذبذبا فیھا ،حیث لو رسمنا 

ر الزمني للعھدة الرئاسیة وإمكانیة التجدید من عدمھ لرأینا ه مثل منحا بیانیا لكل دولة لرأینا المؤش

  البورصة،لكن سعر الارتفاع فیھا مرتبط  بالرئیس الذي یراھا من منظوره فمھما كانت مدة ھذه العھدة 

  .تنتھيوأن یكون مآلھا أن  طالت، إلاسواء قصرت أو 

سنوات أو سبع سنوات سیة بخمس سنوات أو ست حدد مدة العھدة الرئاإذا كان الدستور في ھذه الدول قد 

قد دة تبدأ من تاریخ انتھاء مدة الرئیس السابق وذلك بعد جولة من الانتخابات الرئاسیة ،لكن ،فإن ھذه الم

فراغ (تطرأ بعض الظروف تحول دون أن یكمل رئیس الجمھوریة لعھدتھ وبالتالي خلو منصبھ  الرئاسي  

حكام التي أقرتھا ھذه الدول في مجال انتھاء العھدة الرئاسیة نجد أنھ لم تحدد ،فبالعودة إلى الأ )سدة الحكم

طبیعیة لنھایة العھدة البین النھایة الطبیعیة والغیر من خلال عدم تفرقتھا في موادھا تحدیدا نافیا للجھالة 

اب مفتوح للحدیث ،فلقد جاءت عامة وتركت الب)أي لم تحددھا بالطریقة التي تفصل بین الحالتین(الرئاسیة

لبعض من ھذه الحالات تطبیقا بالنسبة لرؤسائھا فجعلت من تلك  نھا ،وخاصة وأن ھذه الدول قد عرفتع

  ھناك من انتھت عھدتھ طبیعیا وھناك من انتھت  عھدتھ ا لنھایة عھدتھم الرئاسیة، فالأحداث سبب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في لائحة المجلس الوطني لعام وھي نفس المدة التي  لمدة سنتیني حین كانت فیما بعد مدة المجلس الجمھوري الیمني ف= 

  .30/11/1967الصادر في  02قررتھا القیادة العامة الیمنیة الجنوبیة الشعبیة في القرار 
  .  سنتانفكانت عھدتھ  1964وأما في السودان فإن مجلس السیادة الذي كان على رأس الدولة في عام 

ومع بدایة الوقت فیھ ھناك من الدول العربیة ذات النظام الجمھوري من ارتفعت بعھدة رئیسھا نوعا ما مثل ما حدث في 
،وھو ما یعني  ثلاث سنواتبأن تكون مدة فترة الانتقالیة  101الذي قضى في مادتھ  1964العراق بالنسبة للدستور الصادر

  1956ولة بانتھاء الفترة الانتقالیة، وحتى السودان عرفت تطورا فیما بعد وذلك في دستورھا لسنة انتھاء مدة رئیس الد
لسنجق الإسكندریة لعام الذي جاء بعھدة ثلاث سنوات ،وحتى مصر ھي الأخرى عرفت مثل ما نص علیھ القانون الأساسي 

، قائد ،".......أربع سنواتتخبون أو یعینون لمدة ین" 13في المادة  بأن یؤلف مجلس إداري أعلى للإدارة الدولة 1931
  .2098.2099الصفحة المرجع السابق، محمد طربوش،
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یف كما ھي حالات انتھاء العھدة الرئاسیة ؟  :عن التساؤلیبقى لنا سوى  لا بطریقة غیر طبیعیة وعلیھ

  ؟ما ھي  الآثار المترتبة عنھ تصدت الدول العربیة لھذا الشغور؟و 

ھ قد توري لأنتقسیم الأشیاء على طریقة دون الأخر لیس أمرا ھینا في مجال القانون الدس علىد الاعتماإن 

أي دولة ،فینتج عن ذلك الحدث  في  تجعل الأحداث من بعض المواقف نھایة لعھدة أي رئیس للجمھوریة

ناك من اعتمد على نھایة لعھدتھ ،وإذا تتبعنا الفقھ الدستوري ھو الأخر اختلف في تقسیم تلك الحالات،فھ

فیھا،أما في  دخل لرئیس الجمھوریة فحالة الوفاة ھي طبیعیة لا تقسیم دون الأخر على حسب طبیعة الحالة

  .كل دولة دستورحددھا  حالة انتھاء المدة القانونیة للعھدة الرئاسیة فھذا یكون وفق للمدة التي

طبیعیة وتسبب في فراغ منصب الرئاسة  جانب من الفقھ بأنھ غیر اعتبرهأما الحالات الأخرى والتي 

أو في حالة قیام مسؤولیتھ وبالتالي شغوره یكون حتمي وھذا یكون في حالة استقالة رئیس الجمھوریة 

  .الجنائیة

إلى حالات  ھوریوو  الفقیھ جیكللقد انقسم الفقھ في تحدید حالات انتھاء العھدة الرئاسیة وعلى رأسھم 

  :الطبیعیة ویرجع سببھا إلى

 الوفاة.  
  إلى ویرجع أسباب الاستقالةالاستقالة  الإداریة وھذه الأخیرة یشرح أكثر: 
  .المانع النھائي -
  )Différend Politique (انعدام التفاھم السیاسي -

 
  ).CONVENANCES POLITIQUES()1('سیاسیة لیاقات  -
  

في حالة مانع نھائي  م بالانسحابیرجع سببھا إلى كون رئیس الدولة ملزأما حالات الانتھاء غیر العادیة 

  .إثر قیام مسؤولیتھ السیاسیة

  

  ):شغور سدة الحكم(الحالة الطبیعیة لانتھاء العھدة الرئاسیة  -)1

  

زمنیا من دولة لأخرى   اطالما أن المدة الرئاسیة في ھذه الدول قد حددت دستوریا واختلفت في تقریر مدتھ

یترتب عنھا ھو خلو منصب رئیس  أن تنتھي وھذا بدیھي ،لأن ماوما آلھا  ،لكن مھما قصرت أو طالت إلا

،وبالنتیجة لا بد من انتخاب رئیسا أخر للجمھوریة  بانتھاء عھدة الرئیس القائم على السلطة الجمھوریة

وتتعرض البلاد إلى فراغ دستوري مما قد یؤدي إلى حدوث یبقى ھذا المنصب الھام شاغرا  وھذا حتى لا

  .أزمات

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .16الصفحة  المرجع السابق،بلطرش میاسة ، -)1(
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العھدة الرئاسیة تفتح الباب للانتخابات الرئاسیة بخطاب من  انتھاء دالدول، فعنفي ھذه  ھنلاحظ وحقیقة ما

،كما اختلفت أحكامھا في إعادة تجدید  كل دولة  على السلطة لاستدعائھم لھذا الموعد المھم في تاریخ

ترشحھ أم لا وذلك باختلاف ما أقرتھ دساتیرھا حیث نجد الطائفة الأولى كالجزائر و مصر وتونس 

وسوریا التي فتحت الباب على التجدید دون التقیید ،في حین الطائفة الثانیة قیدتھ دون أن یتعد مرتین في 

  .و الصومال وموریتانیا وغیرھا من الدول الأخرىتجدیده مثل ما فعلتھ لبنان 

  

  :الحالة غیر الطبیعیة لانتھاء العھدة الرئاسیة -)2

  

 عادة ما تكون الانتخابات الرئاسیة معیارا لقیاس المدة الزمنیة للعھدة الرئاسیة خاصة في بدایتھا ونھایتھا 

إلى نھایة العھدة الرئاسیة وذلك عندما  بالنسبة للأنظمة الجمھوریة ، لكن قد تأتي الظروف بما قد یؤدي  

.فتمنعھ من مباشرة مھامھأثناء ممارسة رئیس الجمھوریة لمھامھ عوارض یتخلل ھذه الأخیرة   

معظم دساتیر الدول نصت علیھ  وھذا ما مثلا كالوفاةو نتیجة لذلك قد تخلو سدة الحكم بشكل مفاجئ 

وعرفت ھذه  ، 05و03في فقرتھ  الجزائرين الدستور م88العربیة ذات النظام الجمھوري ،فنجد المادة 

بسبب المرضى ھواري بومدین الأخیرة ھذا النوع من الشغور بسب الوفاة عند فقدانھا الرئیس الراحل   

وما یترتب عن ذلك ھو أنھ في ھذه الحالة یجتمع المجلس ،)1( 1978 ةالوفاة سنالذي أدى بھ إلى   

شھادة التصریح بالشغور النھائي إلى لنھائي لرئیس الدولة،وتبلغ فورا الدستوري وجوبا ویبت في الشغور ا

یتولى رئاسة الدولة في ھذه الحالة ھو رئیس المجلس الأمة من و ،البرلمان الذي ھو الأخر یجتمع وجوبا  

  یوما تنظم خلالھا  انتخابات رئاسیة،وفي حالة ما إذا اقترن حادثة الوفاة بشغور 60في خلال مدة أقصاھا 

الشغور النھائي  بالإجماعوجوبا،ویثبت اسة مجلس الأمة لأي سبب كان یجتمع المجلس الدستوري رئ

في ھذه الحالة یتولى رئیس المجلس الدستوري المانع لمجلس الأمة، لحصوفي حالة الجمھوریة و رئیس

.)2(مھام رئیس الدولة .  

المجلس الدستوري یجتمع فورا  ناة فإنھ في حالة شغور منصب رئیس الجمھوریة بالوففإ تونسأما في 

،ویقر الشغور النھائي بالأغلبیة المطلقة لأعضائھ ،ویبلغ تصریحا في ذلك إلى رئیس مجلس المستشارین 

ورئیس مجلس النواب الذي یتولى فورا مھام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة ،وذلك في أجل أدناه خمس 

  حل مجلس النواب ،یتولى رئیس مجلس المستشارین مھام وأربعین یوما ،وإذا تزامن الشغور النھائي مع 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)  G , pompidou(جورج  بومبیدوولقد عرفت فرنسا كذلك شغور منصب رئیس الجمھوریة فیھا عند وفاة رئیسھا  - )1( 
  .20الصفحةالمرجع السابق،یاسة ،بلطرش م،أنظر  1974أفریل  وذلك في 

  .من الدستور الجزائري المرجع السابق 02.03الفقرة  88أنظر المادة  -)2(
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  ).  1(الأجل سرئاسة الدولة بصفة مؤقتة لنف

فإن حادثة وفاة رئیس الجمھوریة یجب أن تبلغ بكتاب من رئیس مجلس الوزراء إلى  للبنانأما بالنسبة 

و بحكم القانون ،وھذه الفترة تعني حسب "الخلف" یسھ بدعوة النواب لانتخابمجلس النواب الذي یقوم رئ

 وفي حالة تزامن، "immédiatement et de plein droit   أقصر مھلة ممكنة"الفقھ الفرنسي 

لانتخاب  الانتخابیة تدعى الھیئات منصب رئیس الجمھوریة مع مجلس النواب الذي یكون منحلاشغور 

في ھذه الحالة المجلس الملتئم لانتخاب رئیس الجمھوریة یعتبر ھیئة انتخابیة لا ھیئة  رئیسا للجمھوریة،

  ).2(إشتراعیة 

من الدستور بصورة عامة  84فإنھ لم یتحدث عن الوفاة بصورة واضحة وإنما جاءت المادة  مصرأما في 

  نصب رئیس وعلیھ مدام أن الوفاة یترتب عنھا شغور م،"في حالة خلو منصب رئیس الجمھوریة"

  الجمھوریة وبقاء منصب الرئاسة خالیا فإنھ في ھذه الحالة یتولى رئاسة الدولة مؤقتا رئیس مجلس

الشعب،وإذا كان المجلس منحلا فإن الذي یحل محلفھ ھو رئیس المحكمة الدستوریة العلیا،بشرط ألا یرشح 

ل مدة لا تتجاوز ستین یوما من أیھما لرئاسة الجمھوریة،وفي الأخیر یتم اختیار رئیس الجمھوریة خلا

  .    تاریخ خلو منصب الرئاسة

یخلو منصب رئیس الجمھوریة في أي من :" بأنھ 59السودان فلقد أقر دستورھا في المادة أما في 

  :الحالات التالیة 

  انتھاء أجل ولایتھ، -

الحالات التي تنتھي بھا سدة عدد  يفمن خلال ھذه المادة فالمشرع السودان)3( ،.................."الوفاة، -

تجعل من منصب رئیس الجمھوریة شاغرا،فما یھمنا ھنا الوفاة ،وعلیھ إذا تحقق وفاة رئیس التي الحكم و

  الجمھوریة فھنا وما دام أن المشرع السوداني لم یكن واضحا مصیر البلاد بعد وفاة رئیسھ ،فبالنتیجة إذا 

  . س جدیدمثل غیرھا من الدول فإنھ یتم انتخاب رئی

من الدستور أنھ في حالة الشغور بسبب الوفاة یجرى الاستفتاء على 88فلقد جاءت المادة سوریاوأما في 

خلال مدة تسعین یوما،ویتولى رئاسة  كمن الدستور وذل 84الرئیس الجدید وفقا لأحكام الواردة في المادة 

صادف شغور منصب رئیس الجمھوریة  ،وإذا)4(الدولة نائب الرئیس الأول حتى اجتماع المجلس الجدید 

  تنظیم الاستفتاء خلال المدة  اولم یكن لھ نائبا یمارس رئیس مجلس الوزراء مھم رئیس الجمھوریة ریثم

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .السابق عمن الدستور التونسي، المرج 57نقلا عن الفصل  -)1(
  .    317الضفحةالمرجع السابق،أحمد سعیفان، -)2(
  .السابق عمن الدستور اللبناني، المرج75و 74أنظر المادة  
  .من الدستور السوداني ،المرجع السابق 59المادة  -)3(
  .السابق عمن الدستور السوري، المرج88نقلا عن المادة  -)4(
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  ).1(التي أشرنا إلیھا سابقا 

عدم القدرة للاستقالة أو -من الدستور الصومالي المعنونة بعنوان  74ءت المادة فلقد جا الصومالأما في 

  یھما في الحالتین ھو في حالة وفاة رئیس الجمھوریة فإن المجلس الوطني یجتمع في خلال  ا، وم-الوفاة

س وفي حالة تصادف ھذا الأخیر وكان منحلا یجرى انتخاب الرئیالجدید،ثلاثین یوما لانتخاب الرئیس 

  .المجلس الجدید  عالجدید عن طریق  اجتما

ولایة رئیس الجمھوریة تنتھي  بأن:"من الدستورفي الفقرة أ،ج 69جاء نص المادة  فلقد العراقأما في 

للفقرة الأولى، أما الفقرة الثانیة جاءت عامة وذلك بنصھا في حالة  ةبالنسب ابانتھاء مدة مجلس النواب ھذ

یتم انتخاب رئیس جدید لإكمال المدة المتبقیة لولایة  الأسبابلأي سبب من خلو منصب رئیس الجمھوریة 

  .لعراقفي ا  ةجدید مباشرفما یفھم إذا أنھ في حالة وفاة الرئیس فإنھ یتم انتخاب رئیس ،"رئیس الجمھوریة 

  ة من الدستور جاء واضحا فإنھ في حالة شغور منصب رئیس الجمھوری 40فإن نص المادة  موریتانیاأما 

  فإن المجلس الدستوري یتأكد من ذلك الشغور،ویتولى رئاسة الجمھوریة رئیس مجلس الشیوخ في تسییره

  للشؤون الداخلیة،ویقوم الوزیر الأول وأعضاء الحكومة وھم في حالة  استقالة بتسییر الشؤون الخارجیة،

  .حالة  الشغورثلاثة أشھر إبتداءا من إقرار  3إلى غایة انتخاب رئیس الجمھوریة في ظرف 

 فلم تتحدث عن الوفاة بصورة واضحة وعلیھ مثل غیرھا من الدول ،فما جاءت بھ نص المادةالیمن  أما

من الدستور التي أقرت في حالة خلو منصب رئیس الجمھوریة فإن من یتولى مھامھ مؤقتا ھو نائب  115

منصب الرئیس یتم من خلالھا یوما من تاریخ الحدث الذي تسبب بشغور  60الرئیس لمدة لا تزید عن 

 .إجراء انتخابات جدیدة للرئیس

أنھ في حالة شغور رئاسة الجمھوریة بسبب  03و02من دستورھا في الفقرة 11نجد المادة  جیبوتيأما في 

 الوفاة ،یجب أن تجرى انتخابات لتعیین رئیس جمھوریة جدید خلال عشرین یوما على الأقل أو خمس 

 ثر على مرور الوفاة،وفي ھذه الفترة یتولى النیابة المؤقتة للرئیس ،رئیس المحكمةوثلاثین یوما على الأك

  .العلیا الذي لا یجوز لھ أن یكون مرشحا لرئاسة الجمھوریة خلال نیابتھ

رئیس الجمھوریة الحق في كما أقر الفقھاء ،ولحق شخصي  و التي ھي الاستقالة وھي أما الحالة الثانیة

وما یلاحظ على دساتیر ھذه الدول أنھ نفس المبدأ المقرر في حالة الوفاة الرئاسي،من منصبھ  لأن یستقی

أو غیرھا من الدول التي  العراقسوریا أو الصومال أو  تونس،أو لبنان أو وذلك سواء كان في الجزائر أو

 الوفاةرئیس الجمھوریة في حالة  یطبق على حالة شغور منصب أي أنھ ما لم نسمیھا فالآثار ھي نفسھا،

  .في حالة استقالة رئیس الجمھوریة ھي نفس الأحكام تطبق

  لم تقم بتعریفھا ولا ) العربیة ذات النظام الجمھوري(لیس ھذا فقط بل الاستقالة التي أقرتھا ھذه الدول 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .السابق عر السوري، المرجمن الدستو89نقلا عن المادة  - )1( 
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  حین اشترطت البعض منھا كالیمن أن ي، ففي ذلك المجال مفتوح للفقھ لإشارة إلى معاییر تحدیدھا تاركةا

  وفي حالة  وكما إشترطت البعض منھا كمصر ولبنان مثلا أن تكون مكتوبة،)1(تكون ھذه الاستقالة مسببة

صة بذلك علیھا تقبلھا لأنھ لا یمكن إرغام الرئیس على إصرار رئیس الجمھوریة علیھا فإن الجھة المخت

  .الاستمرار في الحكم ھذا من جھة،

أنھ من الحالات التي   هوريو وجيقل وجيلاردومن جھة أخرى أشار الفقھ وعلى رأسھم الفقھاء الثلاثة 

من خلال  ت شخصیة،في حین  نجد أنناتؤدي إلى الاستقالة  وھي المانع النھائي وخلاف سیاسي و لیقا

تفحصنا للمواد التي أقرتھا دساتیر ھذه الدول أنھ جعلت من الوفاة حالة لوحدھا والاستقالة كحالة أخرى 

  .وحالة المانع وبالتالي جعلت كل حالة قد تجعل من منصب رئیس الجمھوریة أن یكون خالیا

  ة وفي حالة أقرھا فإنھ والذي اعتبر الاستقالة حق شخصي لرئیس الجمھوری سعيد بوالشعيرما الأستاذ أ

یراعي فیھا المصلحة العامة قبل الخاصة ،لما یتضمن استمرار الدولة واستقرار مؤسساتھا بموجب أحكام 

).2(ھالدستور لكن ھذا الحق لھ أثار یختلف باختلاف المركز الذي یحتلھ المقرر لصالح  

لة الأولى وھي فمن خلال طرحھ ھذا فرق بین نوعین من الاستقا  بريلوأما الفقیھ ) PRELOT) 

أو الملزمة ھي التي تتحقق حسبھ عندما یكون رئیس غیر  فالاستقالة الإجباریةیة،رادالإجباریة والثانیة الإ

قادر أن یفرض الوزیر الأول الذي اختاره على البرلمان أو عند وقوع أزمة خطیرة بین رئیس الجمھوریة 

.   وأغلبیة  أعضاء البرلمان  

أسباب شخصیة لرئیس الجمھوریة  عندما تكون ناتجة عن إرادتھ فتكون بمحضیة رادالإأما الاستقالة 

ولا یمكن رفضھا ،وھي راجعة إما لخلافات سیاسیة مستمرة مع الوقت أو نتیجة إشاعات إعلامیة 

عندما قام عرض  1969أفریل  28في  دیغول،وأحسن مثال عن ذلك استقالة  الجنرال )3)(صحفیة(

  ).4(ل الدستورمشروعھ للتعدی

وما یلاحظ على الدول العربیة ذات النظام الجمھوري أنھ لم یكتفي بالنص على الاستقالة كحالة من 

ءالحالات التي تؤدي بمنصب رئیس الجمھوریة بالشغور، بل حقیقة عرفت عدة استقالات لرؤسائھا أثنا  
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  یجوز لرئیس الجمھوریة أن یقدم استقلتھ مسببة إلى مجلس : " من الدستور الیمني المرجع السابق 114تنص المادة  -)1(
حقھ خلال  نقرار مجلس النواب بقبول الاستقالة بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضائھ فإذا لم تقبل الاستقالة، فم نیكو, النواب 

  ". لس النواب أن یقبلھاثلاثة أشھر أن یقدم الاستقالة وعلى مج
  .6.7 ةالصفح المرجع السابق،،...)نظرة حول استقالة رئیس الجمھوریة( سعید بو الشعیر -)2(

Prelot Marcel, institutions politiques et droit constitutionnel, 2éme Edition ,Paris, Dalloz,  -)3(  
, 1961, P646.  
Et; Prelot Marcel, institutions politiques et droit constitutionnel, 8éme Edition,  Paris, Dalloz, 
1980, p677.    

  . 22الصفحة المرجع السابق،بلطرش میاسة ، -)4(
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تولیھم لرئاسة دولھم فنذكر على سبیل المثال بعض الاستقالات التي تحصلنا علیھا عن طریق بحثنا علیھا 

  :وھي

  ).1979-1968(بورا علیھا في العراقن مجالتي كااستقالة محمد حسن البكر  - 1

 ).1954-1953(استقالة محمد نجیب التي كان ھو الأخر مجبورا علیھا في مصر  - 2

 ).1987-1979(استقالة مصطفى ولد السالك التي أجبر علیھا في موریتانیا - 3

 ).1980- 1979(استقالة محمد ولد لولي التي كان فیھا مجبورا في موریتانیا  - 4

 ).1992-1988(في الجزائر  الاختیاریة  یداستقالة شادلي بن جد - 5

  ).1999- 1994(في الجزائر الاختیاریة استقالة الیمین زروال - 6

إن الاستقالة الأخیرة التي عرفتھا الجزائر كان لھا صدى في مختلف دول العالم وبالأخص الإعلامیین 

  الیمین زروال آنذاك والباحثین والسیاسیین للحدیث عنھا ،وذلك نتیجة الخطاب الذي ألقاه الرئیس 

بحجتین بینھا من خلال تجسید مبدأ التداول على السلطة وتجسید الدیمقراطیة حیث  11/09/1998بتاریخ

وھذا لكي یحقق مبدأ التداول على السلطة .........سوف أقلص مدة العھدة الرئاسیة ...<< قال في خطابھ 

بأنھ حان وقت ترسیخ القفزة النوعیة للتجربة الدیمقراطیة مقتنع كل الاقتناع  اوأن ھ، اتخذت.........بكل معناه

  .>>.........الخالصة وذلك عن طریق تجسید مبدأ التداول على السلطة

بعدم الإقناع "في أسبابھا أنھا اتسمت سعید بوالشعیر  في حین اعتبرھا الفقھ وعلى رأسھم الأستاذ الدكتور

  الرئیس شادلي ھي الأخرى لم تتضمن مصطلح   ، لیس ھذا فقط بل حتى استقالة "وعدم الوضوح

  ).1(مما جعلھا قرار أعلم بھ الشعب وأطلع علیھ المجلس الدستوري" الاستقالة"

ونتیجة لأحداث لبنان وما وصل إلیھ الفقھ الدستوري فیھا بشأن الاستقالة بأنھ لیس بوسع مجلس النواب 

بمجرد أخذ المجلس علما بھا ،وما على المجلس إلا  البحث ومناقشة استقالة رئیس الجمھوریة لأنھا نافذة

  بشارة الشیخأن ینتخب رئیس جدید،وھذا ما حصل فعلا عندما انتخب السید كمیل شمعون بعد استقالة 

  ). 2( 1952أیلول  23،فقدم الشیخ بشارة استقالتھ إلى رئیس مجلس النواب فتلیت علنیا في جلسة  الخوري

التي  االتي تضمنت حالة الوفاة ھي نفسھ و الدستوریة بالنسبة للمواد القانونیةوفي الأخیر وما یمكن قولھ 

  .تحدثت عن الاستقالة ونفس الآثار المترتبة عن الحالة الأولى تترتب عن الحالة الثانیة

عرفھا الفقھ باستحالة رئیس وفي ھذه الحالة  التام عن العملالعجز الدائم أو وھي  أما الحالة الثالثة

الجمھوریة  من مباشرة مھامھ بسبب مرض لا أمل في شفائھ أو عن طریق الإصابة  بعاھة كالإعاقة مثل 

  التي أقرت بالإعاقة النھائیة التي تحول دون قیام2الفقرة 11ما أقرتھ بعض الدول كجیبوتي مثلا في المادة 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .48.47الصفحةالمرجع السابق،بن سریة سعاد، -)1(
  .405الصفحة المرجع السابق،أحمد سعیفان، -)2(
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،والتي تعد سبب في شغور منصب رئیس الجمھوریة ،وما یلاحظ على ھذه رئیس الجمھوریة بمھامھ

  .ن المانع النھائي أنھ أدرجھا ضم الحالة

من الدستور الجزائري وھو في حالة استحالة الرئیس على ممارسة  88المادة ونفس المبدأ الذي أقرتھ 

حقیقة ،فیجتمع المجلس الدستوري وجوبا في ھذه الحالة بعد أن یثبت  مرض خطیر ومزمنمھامھ بسبب 

راجھا ضمن المانع الدائم یتم إثباتھا عن طریق وھذه الحالة التي یمكن إد دا المانع بكل الوسائل الملائمة ،ھ

وأدى بھ المرض  الرئیس ھواري بومدینشھادات طبیة ،ولقد عرفت ھذه الحالة تطبیقا عند مرض 

   .لوفاةبا

من الدستور جاء واضحا بنصھا على ھذه الحالة وھي في حالة العجز 57أما في تونس فإن نص المادة 

عن أداء مھامھ، فلھذا یقرر المجلس الدستوري فوریا اجتماعھ ویقر  التام لرئیس الجمھوریة مما یوقفھ

في  الحبیب بورقیبةھذه الحالة  عند مرض  ىالأخروعرفت تونس ھي  ،الشغور النھائي بالأغلبیة المطلقة

  .  تونس بعدھا جاء زین العابدین بن علي

ب لخلو منصب رئیس الجمھوریة لم ینص على اعتبار العجز الدائم كسب يأما المؤسس الدستوري اللبنان

الدكتور أبو و  الدكتور إبراھیم شیحافلقد صمت في ھذا النحو ومع ذلك یرى بعض الفقھ وعلى رأسھم 

على اعتبار العجز الدائم سببا لخلو منصب الرئاسة و انتھائھ ویكون مجلس النواب في لبنان ھو  زید فھمي

  ).1(المختص بتقدیر حالة العجز

من الدستور واضحة النص فقضت بأنھ في حالة خلو منصب 84فجاء نص المادة صري أما المشرع الم

فیتولى رئاسة الدولة مؤقتا رئیس مجلس الشعب ،وإذا كان   عجزه الدائم عن العملرئیس الجمھوریة أو 

بشرط ألا یرشحا أیھما لرئاسة، كما یلاحظ على المجلس منحلا حل محلھ رئیس المحكمة الدستوریة العلیا 

  ).2(من الدستور82ھذه المادة أنھا جاءت مقیدة بالحظر المنصوص علیھ في المادة 

  وھذه  بالعلة العقلیة أو البدنیة المقعدةمن الدستور  59أما في السودان فلقد جاءت الفقرة ج من المادة 

بالنتیجة من الحالة تكون مقررة من طرف الھیئة التشریعیة القومیة بأغلبیة ثلاث أرباع جمیع الأعضاء،و 

  .یتولى رئاسة الدولة ھو نائب رئیس الجمھوریة إلى غایة انتخاب رئیس جدید

یمارس النائب الأول لرئیس :" من الدستور جاء عامة وذلك بنصھا على  88أما سوریا فنص المادة 

  الموانع الجمھوریة أو النائب الذي یتولى صلاحیات رئیس الجمھوریة حین لا یمكنھ القیام بھا و إذا كانت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .216الصفحة المرجع السابق،،)النظام اللبناني( إبراھیم شیحا - )1( 
مؤقت یحول دون مباشرة رئیس الجمھوریة إذا قام مانع :" من الدستور المصري،المرجع السابق على 82تنص المادة  -)2(

رئیس الجمھوریة أو رئیس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئیس الجمھوریة أو تعذر  لاختصاصاتھ أناب عنھ نائب
عن رئیس الجمھوریة طلب تعدیل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة  بإنابتھ ،ولا یجوز لمن ینو

    ."الوزارة
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ائمة كحالة من حالات التي تتسبب في خلو ،فما یلاحظ على ھذه المادة أنھ قد جاء  بالموانع الد......"دائمة

  .منصب رئیس الجمھوریة

من  74وھذا ما جاءت بھ نص المادة حالة العجز الدائم عن العمل أما في الصومال فلقد نص على 

ھذه الحالة یتولى المجلس الوطني الذي یجتمع من أجل ذلك  يالدستور الصومالي في فقرتھا الأولى، وف

  .لانتخاب الرئیس الجدیدفي مدى ثلاثین یوما 

أما المشرع العراقي فلم یكن واضحا في تحدید حالات خلو منصب رئیس الجمھوریة ولم یتطرق إلى أي 

  ).1(حالة من الحالات ولم ینظمھا ما عدا حالة انتھاء مدتھ الرئاسیة بانتھائھا زمنیا

  .السابقةأیناه في الحالة من الدستور قد تضمن نفس المبدأ الذي ر 40أما موریتانیا فنص المادة 

صب رئیس كحالة للخلو من العجز الدائمجاء بحالة من الدستور  115فنص المادة و بالنسبة للیمن 

رئاسة البلاد إلى  یتولى الجمھوریة والتي إذا تحققت فإن من یتولى رئاسة الدولة في الحالة السابقة ھو الذي

  .)2(غایة تنظیم انتخابات رئاسیة ومجيء رئیس جدید

الذین تراوحت أفكارھم بین مد وجزر فیھا من حیث  محل جدال بین الفقھاءوالتي كانت  أما الحالة الرابعة

حالة اتھام وھي ،حالة مؤقتة فقط  من حالات خلو منصب رئیس الجمھوریة أم أنھاحالة ال هاعتبار ھذ

 مصطفى أبو زید فھميتور جانب من الفقھ وعلى رأسھم الدك ىیرف ،العظمىرئیس الجمھوریة بالخیانة 

،في حین یعتبرھا البعض الأخر وعلى بأنھا من الحالات التي تؤدي بمنصب رئیس الجمھوریة بالشغور

وإنما من الحالات التي تؤدي بانتھاء المدة الرئاسیة لیست بأنھا  بري محمد السنوسيصتور رأسھم الدك

وھو ما یعني الحكم لھ  لفصل في الاتھام ،اعتبرھا مجرد إیقاف رئیس الجمھوریة عن عملھ إلى غایة ا

بالبراءة ،وإذا قررت المحكمة الإدانة ھنا یمكن أن نكون أمام حالة خلو منصب رئیس الجمھوریة،و ما 

دام أنھ مقترنة بارتكاب رئیس الجمھوریة اھ یمكن عدم النص علیھا دستوریا ممكن قولھ على ھذه الحالة أنی

  . إذا ثبتت اتھامھ حقیقة وھذا أمر معقولن منصبھ شاغرا و یمكن أن یكو للخیانة العظمى

خلو أو شغور منصب ولم یعتبرھا من حالات لم ینص المؤسس الدستوري على ھذه الحالة ففي الجزائر 

منھ على إنشاء محكمة تتولى  158المادة دل والمتمم نص في عالم 1996دستور رئیس الجمھوریة،لكن ال

  .حالة الخیانة العظمىفي  محاكمة رئیس الجمھوریة

  جاءت غیر  ياللبناني التمن الدستور  74لاحظناه على المادة مایمكن إضافتھ بالنسبة لھذه الحالة  ماما أ

  ؟ وھنا تدخل حالة اتھام رئیس الجمھوریة بالخیانة "بسبب آخر"صریحة في ھذه الحالة من خلال عبارة 

  من الدستور التي  61ذه الحالة كذلك ھو نص المادة یدل على ھ االعظمى أو في حالة خرقھ للدستور، وم

  یكف رئیس الجمھوریة عن العمل وتبقى سدة الرئاسة خالیة إلى أن تفصل القضیة من"..تنص على أنھ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 237الصفحة المرجع السابق،المجلد الثاني، -عمر سعد االله و بوكرا إدریس -)1(
  .483الصفحة المرجع السابق ،د الأول،المجل -)2(
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  ).1( "العملوفي حالة الحكم یكف نھائیا عن  قبل المجلس الأعلى

فلم یختلف الوضع فیھا عن الجزائر فھي لم تنص على ھذه الحالة كحالة من حالات خلو تونس بالنسبة لأما 

  .النص الدستوري جاء صریحا في ھذه النقطةفمنصب رئیس الجمھوریة، 

من الدستور المصري بأنھ یكون  85مصر فالوضع جاء مخالفا تماما لما سبق حیث تنص المادة  أما في

اتھام رئیس الجمھوریة بالخیانة العظمى أو بارتكاب جریمة جنائیة بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء 

ف رئیس إلا بأغلبیة ثلثي أعضاء المجلس ،ویقمجلس الشعب على الأقل،و لا یصدر قرار الاتھام 

الجمھوریة عن عملھ بمجرد صدور قرار الاتھام ،ویتولى مؤقتا رئاسة الدولة في ھذه الحالة نائب رئیس 

،مع التقید عند عدم وجود نائب لرئیس الجمھوریة أو تعذر عنھ نیابتھ لجمھوریة أو رئیس مجلس الوزراء ا

  .،وذلك لحین الفصل في الاتھام من الدستور المصري السالفة الذكر 82بالحضر الذي جاءت بھ المادة 

وتكون محاكمة رئیس الجمھوریة أمام محكمة خاصة ینظم القانون تشكیلھا و إجراءات المحاكمة أمامھا 

   . ویحدد العقاب فیھا ،وإذا حكم بإدانتھ أعفي من منصبھ مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى

الحالات التي تؤدي بمنصب رئیس الجمھوریة في السودان فقد جاء ت بالخیانة العظمى كحالة من أما 

دون الإخلال بأحكام :" من الدستور في الفقرة الثانیة التي قضت  60بالشغور و ھذا ما جاء بھ نص المادة 

حالة الخیانة في ،یجوز اتھام رئیس الجمھوریة أو النائب الأول أمام المحكمة الدستوریة )2(الفقرة الأولى

  المتعلق بشؤون الدولة،شریطة صدور ،أو السلوك المشین لدستورلأحكام ھذا اسیم العظمى أو الانتھاك الج

،و الفقرة الثالثة من المادة نفسھا تكملھا "قرار بذلك من ثلاثة أرباع جمیع أعضاء الھیئة التشریعیة القومیة 

كما لو كان قد تخلى عن وفي حالة إدانة رئیس الجمھوریة أو النائب الأول وفقا للأحكام الفقرة الثانیة یعتبر 

  .منصبھ،ویجوز لكل شخص متضرر من أعمال رئیس الجمھوریة أن یطعن فیھا أمام المحكمة الدستوریة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ئولا من الناحیة لا یكون رئیس الجمھوریة مس 61و المادة 74في لبنان طبقا للنصین الدستورین السابقین المادة  - )1( 

السیاسیة عن أي من  الشؤون المتعلقة بالحكم فھو یتمتع بمبدأ عدم المسؤولیة كما تقضي بھ المبادئ العامة في النظام 
البرلماني ھذا من الناحیة السیاسیة ، أما من الناحیة الجنائیة فھو یسأل في حالة خرقھ لحكام الدستور أو في حالة الخیانة 

المرجع ،)النظام اللبناني( إبراھیم شیحا: م البرلماني أنظركثر حول مسؤولیة رئیس الجمھوریة في النظاالعظمى،وللمزید أ
 ،ھذا من جھة ومن جھة أخرى بالنسبة للمسؤولیة الجنائیة فإن الأمر یختلف فیھ من الدول ذات 617.618الصفحة السابق،

لك في الدول البرلمانیة الملكیة غیر مسؤول جنائیا عن أفعالھ وھذا النظام الملكي إلى الدول ذات النظام الجمھوري إذ أن الم 
 the King can do no wrong / le roi ne peut  mal تمس الملك لا یخطئ ،أو أن ذاتھ لا « تطبیقا للقاعدة

faire inviolable »   التي تشكل  یسأل جنائیا عن تصرفاتھ،أما في الدول البرلمانیة الجمھوریة فإن رئیس الجمھوریة
مولود رائم عادیة،نقلا عن جرائم تقع تحت طائلة العقاب وذلك سواء كانت ھذه الجرائم تتصل بأعمال وظیفتھ أو ج

      .218.219الصفحة المرجع السابق،دیدان،
حسب   « haute trahision »الجنائیة تختلف في نطاقھا من حیث التطبیق في حالة الخیانة العظمى فالمسؤولیة 

-1875(تور عبد الحمید متولي باختلاف البلاد الجمھوریة  وھذا نتیجة ما حدث في دستور الجمھوریة الفرنسیة الثالثة الدك
حیث كان لا یعترف بمسؤولیة رئیس الجمھوریة الجنائیة إلا في حالة الخیانة العظمى ،بینما دستور إسبانیا الصادر ) 1940
المرجع عبد الحمید متولي،.....لدستوریة ،نقلا فة رئیس الجمھوریة للالتزامات ایقضي بالمسؤولیة الجنائیة عند مخال 1931

  . 323.324.325الصفحة السابق،
یتمتع رئیس الجمھوریة و النائب :" من الدستور السوداني المرجع السابق،على 60تنص الفقرة الأولى من المادة  -)2(

  ". جوز اتھامھما أو مقضاتھما في أي محكمة أثناء فترة و لا یتھماالأول بحصانة في مواجھة أي إجراءات قانونیة و لا ی
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من الدستور السوري التي جاء  90من خلال المادة  الخیانة العظمى وأحكامھاأما سوریا فلقد نصت على 

إلا في حالة بھا في مباشرة مھامھ عن الأعمال التي یقوم   مسؤولالا یكون رئیس الجمھوریة " نصھ بـ

من مجلس الشعب على الأقل من ثلث أعضاء  اقتراح،ویكون طلب اتھامھ بناء على  لعظمىالخیانة ا

بتصویت علني  وبأغلبیة ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سریة و لا  ،وقرار من مجلس الشعب 

،فما یلاحظ على نص ھذه المادة أنھ جاءت واضحة لا "تجرى محاكمتھ إلا أمام المحكمة الدستوریة العلیا

  س فیھا ما ینقصھا ھو عدم إشارة المشرع السوري من یتولى رئاسة الدولة في ھذه الحالة،ومادام أنھ  لا لب

من یتولى رئاسة الجمھوریة في الحالات الأخرى ھو الذي  فارغا فإنیمكن أن یبقى كرسي الرئاسة 

    .یتولاھا في ھذه الحالة إلى غایة انتخاب رئیس جدید للبلاد

الأخرى نظمت ھذه الحالة وأحسنت في تبیان أحكامھا من خلال النص على أحكامھا في  الصومال فھيأما 

المعنونة  76الحالة خصیصا في المادة ھذه من الدستور في الفقرة الثانیة والنص على  74المادة 

في الفقرة الأولى التي قضت بعدم مسؤولیة رئیس الجمھوریة فیما عدا  بمسؤولیة رئیس الجمھوریة

  .على النظام الدستوري كما ھو منصوص علیھ في الدستورالخیانة العظمى أو التآمر  جرائم

كالوزراء و أما في الفقرة الثانیة التي أقرت بالمسؤولیة الجماعیة لمن شارك رئیس الجمھوریة في خیانتھ 

  .من الدستور السالف الذكر 76الوزراء المختصون ،على حسب نص المادة 

ن ثبوت الخیانة التي تكون بقرار من بما یترتب عالسالفة الذكر التي جاءت  المادة الثالثة منو الفقرة 

المجلس الوطني بتأكید الاتھام والتآمر الدستوري بناء على اقتراع  مقدم من خمسة أعضائھ على الأقل ولا 

لنظر في ھذه في اقتراح سري،أما الجھة المختصة با یصدر قرار الاتھام إلا بأغلبیة ثلثي أعضاء المجلس

،و حسب الفقرة الخامسة من نفس  القضیة ھي المحكمة العلیا المشكلة على ھیئة محكمة القضاء العالي

     .)1(المادة فإنھ بمجرد صدور قرار الاتھام یوقف رئیس الجمھوریة تلقائیا 

بب عن ھذه أما المشرع العراقي فلن یختلف حكمھ عن الحالات السابقة فھو لم یتحدث عن الشغور المتس

  .)2(الحالة ولا على مسؤولیة رئیس الجمھوریة 

نجد  40في المادة في موریتانیا فبالعودة لأحكام الدستور المتعلقة بشغور منصب رئیس الجمھوریة أما 

للباب أنھا لم تتحدث عن الخیانة العظمى كحالة من حالات خلو منصب رئیس الجمھوریة ،ولكن بالعودة 

  لا " :من الدستور تنص  93المادة  دنج "حول محكمة العدل السامیة "لمعنون بـالثامن من الدستور ا

،كما "یكون رئیس الجمھوریة مسؤولا عن أفعالھ أثناء ممارسة سلطاتھ إلا في حالة الخیانة العظمى

  حددت من لھم الحق في اتھام رئیس الجمھوریة التي یكون إلا من طرف الغرفتین اللتین تبتان بتصویت

  بالنسبة للجھة المختصة بالفصل في ولأعضائھا، بالأغلبیة المطلقة  العلني وبق عن طریق الاقتراع متطا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .199.200الصفحة المرجع السابق،المجلد الأول،-عمر سعد االله وبوكرا إدریس -)1(
  .237الصفحة المرجع السابق،المجلد الثاني،- عمر سعد االله وبوكرا إدریس -)2(
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  ).1(ھذه القضیة ومحاكمتھ ھي محكمة العدل السامیة مثل ما جاء بھ عنوان الباب الثامن

ضمن حالات  115فالوضع لا یختلف فیھا عن موریتانیا فالخیانة العظمى لم تأتي بھا المادة أما في الیمن 

 الخیانة العظمىقد جعلت من  126الرجوع للنص المادة خلو منصب رئیس الجمھوریة أو شغوره ،لكن ب

 126،فمن خلال نص المادة  من الأسباب التي توقف رئیس الجمھوریة عن مھامھ إلى غایة الفصل فیھا 

المعنى صریح حیث یكون اتھام رئیس الجمھوریة بالخیانة العظمى أو خرق الدستور بناء على طلب 

تباشر ،وفي ھذه الحالة  قرار الاتھام إلا بأغلبیة ثلثي أعضائھنصف أعضاء مجلس النواب ولا یصدر 

، و في حالة إدانتھ فإنھ یبتعد )2(مؤقتا حتى صدور حكم المحكمةرئاسة الدولة ھیئة رئاسة مجلس النواب 

   .عن السلطة تلقائیا دون أي إجراءات أخرى

 وریة ،فالفضول دفعنا لنلقي نظرة على ھذا بالنسبة للقوانین الوضعیة في المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمھ

  :،فالفقھ الإسلامي لعب دورا في ھذا المجال في الإسلام أن یسأل الخلیفة مدى إمكانیة 

 لا) حقوق االله(یرى  أن الجرائم التي تمس حقوق الجماعة  ووھ ،وهو رأي الإمام أبي حنيفةفالرأي الأول 

،لا لأنھ معفي من العقاب ،ولكن لتعذر إقامة ) س الأعلىالرئی(یعاقب علیھا الإمام  الذي لیس فوق إمام

على غیره ،ولیس لغیره ولایة علیھ حتى یقیم علیھ العقوبة ،ولأن ولایة العقوبة علیھ،لأنھ صاحب الولایة 

،ولا یعقل أن یعرض الإمام نفسھ للإمام و لیست للأفراد  العقاب في الجرائم التي تمس حقوق الجماعة

المحرم  فالفعلبإقامة الحد على نفسھ ،وإذا امتنع  تنفیذ العقوبة فقد الواجب وھو العقاب للخزي و النكال 

التي ،و لكن لا یعاقب علیھ لعدم إمكان العقاب ،أما الجرائم  في رأي أبي حنیفة یظل محرما ویعتبر جریمة

یھا لأن حق استیفائھا أن الإمام یؤخذ بھا ویعاقب عل حنیفة  و الجرح فیرى أبيتمس بحق الأفراد كالقتل 

  .وأولیائھ لیس لھ أصلا ،وإنما ھو للمجني علیھ 

و ھؤلاء لا یفرقون بین جریمة و جریمة  مالك و الشافعي و أحمد:الأئمة الثلاثةوھو رأي  أما الرأي الثاني

سواء تعلقت بحق االله أو بحق الفرد ،لأن النصوص عامة ارتكبھا  عن كل جریمة مسؤولا  الإمام،ویرون 

، و الجرائم محرمة على الكافة بما فیھم الإمام ،یعاقب من ارتكبھا و لو كان الإمام ،ولا ینظر ھؤلاء 

لیس للإمام وحده ،وإنما لھ ولنوابھ  ،لأن تنفیذ العقوباتتنفیذ العقوبة كما ینظر أبى حنیفة  إمكانإلى الأئمة 

ام أحد من ینبون عنھ ممن لھم تنفیذ ھذه وحكم علیھ بعقوبتھا نفذ العقوبة على الإمارتكب جریمة ،فإذا 

إذا ارتكب الجرائم ،فرأى بعضھم أنھ ینعزل بارتكاب  في عزل الحاكم واستكمل بحث العلماء ،  العقوبة

  للھوى،لأن عملھ ھذا فسق یمنع من انعقاد  المحظورات و الإقدام على المنكرات،تحكیما للشھوة و انقیادا

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .444.456الصفحة المرجع السابق،المجلد الثاني، -عمر سعد االله وبوكرا إدریس -)1(
  .486.487المرجع السابق،الصفحة  -)2(
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      ).1(الإمامة ،فیمنع من استدامتھا

نسبة ،وبالتتقرر مسؤولیة رئیس الجمھوریة  افي الأخیر بالنسبة للخیانة العظمى التي بھ یقالوما 

للإجراءات المصاحبة لھا بأنھا إجراءات كلھا توحي بالشرعیة الدستوریة و السیاسیة التي تسعى إلى 

 ).2(تحقیقھا ھذه النظم السیاسیة العربیة وبالأخص ذات النظم الجمھوریة

ھي سواء لھا أن تنتید المفرط للعھدة الرئاسیة إلا ووفي الأخیر ما نختم في ھذه النقطة أنھ مھما كان التمد 

   عن طریق عوارض تحول دون إكمالھا وكانت بنھایة طبیعیة بالمدة المحددة لھا دستوریا كما رأینا سابقا، أ

یمكن الإشارة إلیھ كذلك ھو أن  اسواء كانت مانعا مؤقتا أو مانع دائما مما یجعل من منصبھ شاغرا، وم

وفرھا مرھون بالحالة التي یتعرض إلیھا ھذه الحالات لیست على سبیل الحصر بل على سبیل المثال لأن ت

  .رئیس الجمھوریة

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .   262.227الصفحة المرجع السابق،جمعة ضمیریة،عثمان  -)1(
  : ول القدیمة وتتنوع إلىإن الشرعیة من أھم المفاھیم التي تقوم علیھا الدولة الدیمقراطیة الحدیثة تمییزا لھا من الد - )2( 
، وتشیر إلى القبول العام للدستور، أي البنیة الرسمیة للقواعد التي تحدد تنظیم وتوزیع القوة الشرعیة الدستوریة -1

السیاسیة والتنافس علیھا، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار، الأنواع المختلفة والممكنة للقبول، ویمثل تأسیس القواعد 
تفتح المجال لمدى واسع من  الدیمقراطية، بحسبان أن عملیة التحول یطامقریعب جوانب عملیة الدالدستوریة أحد أص

 أما  .المصالح المتنوعة والمتعارضة
وتشیر إلى المدى الذي یعتبر المواطنون أن نظام الحكم القائم لھ الحق إجرائیا، في تولي السلطة،  :الشرعیة السیاسیة -2

 الناخبین وفقا للقواعد ت تفضیلاة تتمتع بشرعیة سیاسیة عندما تعكس نتائج الانتخابات التنافسیة أي یمكن القول إن الحكوم
إن الشرعیة السیاسیة لا یحددھا التأیید أو المعارضة فقط، فھي قناعة المحكومین بأن ،  والترتیبات الدستوریة والمؤسسیة

  .كونھا تنسجم مع قیمھم، ومبادئھم، وأخلاقیاتھم، وأمانیھم، ومصالحھممن المقبول لدیھم إطاعة إرادة النظام السیاسي القائم، ل
الحقیقیة بكل معانیھا  الشرعیة الدستوریةوتسعى إلى تحقیقھا غالبیة الدول ھي  الشرعیة الدستوریة التي نراه الیومأما -

وأن ما تقوم بھ من أعمال لا الترویج إلى أن السلطة تكون شرعیة طالما التزمت بالقانون والدستور، وتظھر من خلال 
  .سلمیة أو قمعیة إنما یأتي في إطار حق استخدام القوة لفرض القانون

إن القول بأن السلطة تعمل وفق القانون وفي ذلك ضمان للشرعیة، قد ینطوي على بعض اللبس أو الإبھام، لأن السلطة ھي 
  ن یستطیع أن یلغیھ، وبھذا المعنىول بأن من یضع القانوومن البدیھي الق. التي تضع القانون وتنفذه وتشرف على تطبیقھ

فالنظام السیاسي الشرعي ھو الذي . ھو صانع شرعیة –حتى النظام الاستبدادي وغیر المشروع  –یكون كل نظام سیاسي 
یة لقواعد یمتلك القدرة على الحكم من دون استعمال وسائل القمع والإكراه، ومن ثم تصبح الشرعیة البدیل الأكثر إنسان

  أنظر الموقع الإلكتروني السالف،الذكر .الإكراه أو الإجبار المادي والمعنوي التي یتم استخدامھا لتسییر عملیة الحكم
: www.pogar.org.op.cit.:htt//  
  :تستمد من أما الشرعیة في الدولة الإسلامیة للحاكم  *
إلیھا كل سیاسات الدولة في سائر المجالات ،وھي ھنا ما ینبغي أن  التي تستند بالمرجعیة القانونیة القیمیة العلیایتعلق  -1

تخرج  أو تتصادم  بحال مع مبادئ الإسلام  وقیمھ العلیا،الأمر الذي یجعل من تلك السیاسات و التصرفات عبارة عن 
جتھاد بما یجعل أي تطبیقات لنصوص الشریعة الإسلامیة أو اجتھادات مستندة إلیھا و مستمد منھا عبر أصل من أصول الا

مصادر لنصوص الشریعة ومقاصدھا تمثل طعنا موجعا في شرعیة تلك الدولة من حیث انتسابھا للإسلام ،ونصوص الشرع 
    .)المائدة"(فاحكم بینھم بما أنزل االله:" قال االله تعالىتجزم برد الأمور إلى الشرع  والاحتكام لھ 

سلام دعم للحاكم ویؤكد مدى استحقاقھ لطاعة،فبھ یتحقق للأمة المستخلفة من و الأمر بالشورى  ذاتھ في الإ : الشورى -2
االله المخاطبة من قبلھ مباشرة بإقامة شریعتھ و تھیئة الوسائل الضروریة للوفاء بھذا التكلیف الواجب ومنھا إقامة الحكومة 

المرجع عادل عامر، رالدكتو 6332نقلا عن ... سلامیةالإسلامیة،التي لا تخرج في كل تصرفاتھ عن الشریعة الإ
  .60الصفحة السابق،
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  .ظھور إمبراطوریات التوریث: الفرع الثاني
  

جعل من التداول على السلطة  الذي  د مبدأ یجمساھم في تإن التمدید المفرط على العھدة الرئاسیة ھو الذي 

سیاسي في عصر ظاھرة التقلص ال ، تعرف)1(والجمھوریة بصفة خاصة  العالم العربي بصفة عامة 

، فغالبیة الرؤساء العرب یبقون عقودا طویلة في السلطة ، ولا یتركوھا سوى بالوفاة  عةالمتسارالتغیرات 

دول ثلاث أصبح انتقال   أنظارنا،وما شد  عددا یزداد ارتفاعھمحكام العرب الدائمون وحالیا نجد أن . 

رسي الرئاسة رغم التطورات والتعدیلات ،فالحزب الحاكم فیھا مزال على كفیھاالسلطة أمرا عسیرا 

الدستوریة فیھا فأصبحت تشبھ الإمبراطوریات التي كانت في الماضي ،فمن بین كل الدول اخترنا ثلاثة 

النظام المصري ثانیا ثم النظام  م،وسنرى النظام السوري أولا ث دول لكل اختیار دوافعھ سنراھا لاحقا

  . التونسي ثالثا

  

  .ريالنظام السو: أولا
  

قبل غیرھا في ملف التوریث السیاسي وذلك عن طریق الإعداد للانتقال الحكم صاحبة السبق  اكانت سوری

لأبنھ باسل الأسد وذلك منذ أواخر الثمانینات ،لكن شاء القدر وأن  من الأب الرئیس الراحل حافظ الأسد

اعتبرت ھذه الحالة  ك الوقتذال بشار منذسوا  الأسدتوفي ھذا الأخر بحادث سیر ،ولم یبقى للحافظ 

توریث الحكم في النظم الجمھوریة بالنسبة للمنطقة العربیة في العصر لظھور مفھوم   الأولى ةالإشار  

  ).2(الحدیث 

لكن ھذه الحادثة تجبرنا للعودة للدستور السوري الذي جاء في مادتھ الثانیة بأن نظام الحكم في سوریا ھو 

لسیادة الشعبیة حق مقدس دیمقراطیا فھي التي تختار من یتولى رئاستھا ، و جعلت من ا)3(نظام جمھوري  

  العھدة الرئاسیة يوھ الثانیة التي نجدھا ھي الأخرى في الدستور ة، والخاصی)4(وتسییر الحكم لصالحھا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من ناحیة نظمھا السیاسیة ظھر بھ الدول العربیة الیوم عكس ما ھو متعارف علیھ في الدول الأخرى إن الزي الذي ت - )1( 

و الملكیة الرئاسیة و الحكومة،خاصة بالنسبة للنظم السیاسیة الجمھوریة  بین النظم السیاسیة تداخل ھو الر علیھا ھیظلأن ما 
مثل  طتعرف رمزا للولاء للدولة فقنفرد بالحكم بالنسبة للدول الغربیة التي ت ة،فھنا المشكلة الأكبر،فالنظم السیاسیة الملكی
أما في وكذلك الحال في إسبانیا وغیرھا،تملك ولا تحكم البلاد وبعبارة أدق ھي بریطانیا فلا تتدخل الملكة في إدارة شؤون 

وریث في إطار الأسرة الحاكمة ھو الذي في إدارة شؤون البلاد و العباد،ونظام الت عالمنا العربي فالملك ھو الحاكم الفعلي
   سنة فإن  15یحكم التداول على السلطة في الدولة ،أما في النظام الجمھوري فبقاء رئیس الجمھوریة في السلطة لأكثر من 

 ھذا قد یغیر من طبیعة النظام الذي بھ وصل للسلطة ؟؟؟،نقلا عن موقع الصحافة العربیة ،مقال بعنوان رئاسة الجمھوریة
  .www. Apatop.com: مساءاعلى الموقع 13:20على الساعة 2009نوفمبر11على الطریقة الملكیة،الأربعاء 

الدكتور حازم البیبلاوي،مقال منشور على الإنترنت بعنوان لیس توریثا؟؟؟،على موقع المصري الیوم  -)2(
  .www .neel walfurat.com:على 2009أكتوبر20

نظام نظام الحكم في القطر العربي  السوري :"الدستور السوري،المرجع السابق علىتنص المادة الثانیة من  -)3(
".جمھوري  

السیادة للشعب یمارسھا على الوجھ المبین في :" وري المرجع السابق،علىستنص المادة الثانیة من الدستور ال -)4(
  ".الدستور
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صریحا من حیث المعنى  الدستور جاء من 85فنص المادة الجمھوري،حاسما في النظام  االتي تعتبر معیار

ولایة  انتھاءینتخب رئیس الجمھوریة لمدة سبعة أعوام میلادیة تبدأ من تاریخ " : أنھ  بالنص على 

فما یفھم من ھذه المادة أن رئیس الجمھوریة یأتي عن طریق الاختیار الإرادي للشعب ،". مئالرئیس القا

بسبع من مدتھ الرئاسیة محددة ھذه المادة جعلت فأمور رئاستھ ، السوري للمترشح الذي یراه مناسبا لیتولى

یكون المؤسس  لكن كما أشرنا في السابق لم تحدد إمكانیة التجدید من عدمھ وبھذه الطریقةسنوات 

فالرئیس الذي یصعد إلى السلطة لا یمكن أن نتوقع  الدستوري السوري فتح باب التجدید على مصراعیھ ،

ا ،فإذا كان الدستور لم یقیده بإمكانیة التجدید من عدمھ فھذا معوق أخر یحول دون منھ أن یتنازل عنھ

. مجيء رؤساء آخرین أو تسمح بالتنوع للشخصیات السیاسیة في سوریا  

في  بتولیة إبنھ  2000یولیو  ما حدث فعلا بعد وفاتھ فيبسبب لكن ما فعلھ حافظ الأسد ھو التناقض بعینھ 

المؤسسة الشعبیة لھ بكل الوسائل بما فیھا الدستوریة و الدلیل على ذلك ما قامت بھ تھیئة الفرصة مكانھ،و

لعمر بتعدیل السن القانوني  للمترشح لیكون مواتیا مع بشار الأسد فجعل الحد الأدنى  )البرلمان(الرسمیة 

الرئیس  انتخابم عاما ، وبالفعل تم الترشیح وفقا للتعدیل الدستوري وت 40بدلا من عاما  34 بـالمترشح 

في  للظھور التوریث الرئیس حافظ الأسد ھو أول إشارة  ةالإعداد لخلاف،فھكذا كان المنصب في ھذابشار 

والعسكریة  التي  ة،وذلك بعد الانقلابات السیاسیلحكم بالنسبة للأنظمة الجمھوریة في المنطقة العربیة ا

،إلا أن حافظ في المنطقة الجمھوریات على أنقاضھا  لیدیة ،وتأسیسبھا عدد من النظم الملكیة التقاقتلعت 

،وبھذه الخطوة التي قام بھا حافظ الأسد قد قضى على )1(لماضي أن یرجع نفسھ في سوریا الأسد أراد ل

   .مبدأ التداول على السلطة في سوریا

لخلافةلید الجدید التق والنوافذ، ھعن طریق قاموس السیاسة العربیة  فالمفھوم الجدید الذي أراد أن یدخل  

،وبھذه الوسائل  تحاول تعطیل إن لم نقل محو التداول على السلطة من الأبناء للآباء في الحكم الجمھوري

الانتقال من رئیس للأخر،والعجب من ذلك ھو صمت المعارضة على ما یحدث في ساحتھا السیاسیة  

إلا أن بوادر الخلافة بین الأبناء و الآباء ،وإذا كان ھذا المفھوم لم یتحقق حتى الآن إلا في سوریا ،)2(

وھذا ما  ةبدأت تبرز في معظم الدول الجمھوریة وبطبیعة الحال ما یحدث في جمھوریة مصر العربی

 ةلجمال مبارك نجل الرئیس حسني مبارك في القضی عسنحاول التطرق إلیھ لاحقا بالنسبة للدور المتوق

".   قضیة التوریث"المشھورة باسم   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وكالة الصحافة العربیة مقال بعنوان رئاسة الجمھوریة على الطریقة الملكیة:نقلا من الموقع  - )1( 
.www.Apatop.com..  
التغیر في سوریا مطالبین برحیل بشار الأسد جمعة  اعتبرھاالتي  17/03/2011خرج ألاف السورین في جمعة  -)2(

الذي ظل في السلطة لمدة لم تعرف نھایتھا بعد بالإضافة لذلك منددین بالوضع السیاسي الذي أصبح شبھ ملكي في 
،وفي ظل ھذه المظاھرات واستمرارھا یبقى مصیر النظام ، في حین خرج للشارع فئات أخرى تنادي ببقائھ سوریا

  .السقوط على ید الشعب المناھض للسیاسة بشار الأسد أو إفراج ھذا الأخیر عن مطالبھم وتحقیقھا  السوري مجھول بین
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 ثانیا:النظام المصري.
 

أما بالنسبة إلى النظام المصري الذي لا یكاد یختلف عن نظیره السوري حیث أصبح الوضع مرآة إن 

في توریث الحكم من الأب حسني  تعكس لنا صورة النظام السوري حسني مباركتحقق مراد الرئیس 

،و الأوضاع في مصروھذا بسبب الإشكالات التي أحاطت بالعھدة الرئاسیة  ، مبارك إلى ابنھ جمال مبارك

اد الذي نشب بین الأحزاب السیاسیة المؤید السیاسي والصراع الح و بالأخص شارع المصريالتي تسود ال

الأخیرة ھو أن  اول على السلطة، فمن بین حجج ھذهر والتدیمبارك والمعارضة التي تنادي بالتغی للسیاسة

ومازال على السلطة في ظل  الاشتراكیةمبارك الذي جاء في ظل  سرةالحكم أو السلطة لیس ملك لآ

.الرأسمالیة  

بأن المدة الرئاسیة ست تقضي  1980وقبل تعدیلھا في سنة 1971من دستور سنة 77حیث كانت المادة 

 ةلمدة متتالی" من تاریخ إعلان الاستفتاء،مع إعادة انتخاب رئیس الجمھوریة سنوات میلادیة تبدأ

یجوز لرئیس الجمھوریة أن یظل في موقعھ أكثر من مدتین  ،وكان یفھم من ھذا النص أنھ لا "متصلة

یتم اختیاره من جدید لمدة أو  ناما فقط ، ولكن لیس من المحظور أمتصلتین،أي إثنى عشرة عرئاسیتین 

). 1(أخرى غیر متتالیة وغیر متصلةلمدد   

دون خلط في المصطلحات  "لمدة واحدة متصلة"  لذلك فالتعبیر الوارد في تلك المادة كان یجب أن یكون  

).2(" واحدة"فالمدة المتصلة لا بد أن تكون تالیة،وكان الأدق رفعا للشبھة و الشك أن تستبدل بھا كلمة   

  وأخرى، لمدد بإجازة إعادة انتخاب رئیس الجمھوریة  77لمادة أجري تعدیل على نص ا 1980و في سنة 

أن الواضح من ھذا التعدیل لجمیع أفراد الشعب  الدافع ھو قرب انتھاء المدة الدكتور إبراھیم شیحا حسب 

،وعلیھ بھذا التعدیل أصبح من الممكن بقاء رئیس الجمھوریة تالرئیس محمد أنور السادا الثانیة لرئاسة   

ولقد حظي ھذا الوضع بتعلیقات و أراء فقھاء القانون حدود،بھ لمدد متصلة بلا نھایة وبدون في منص  

الاعتبار الرئیسي الذي  یحكم موضوع إجازة اختیار " الدستوري المصري إذ ذھب البعض إلى أن 

صب رئیس الجمھوریة مدد متصلة بغیر حدود أو قیود ،وھو ما إذا كان من شأن السماح بشغل ھذا المن

سنین طویلة أن یفضي إلى نتائج یخشى منھا على ما یتمیز بھ النظام الجمھوري من تأقیت  رئاستھ 

أن یكون انتخاب الدكتور سعد عصفور ، فلھذا اقترح ھذا الجانب الفقھي وعلى رأسھم  "بمدة محددة

لمدة متتالیة و  لمدة واحدة ولو مع زیادتھا إلى سبع سنوات دون أن یسمح باختیاره" رئیس الجمھوریة   
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .682الصفحة المرجع السابق ،،)النظام المصري( إبراھیم شیحا - )1( 
بدون طبعة ،دار الجامعة ،الدساتیر المصریة –المبادئ الدستوریة  –القانون الدستوري ماجد راغب الحلو، . د -)2(

  .199،الصفحة 2003یطة،مصر الأرازللنشر،الجدید 
.155.154الصفحة المرجع السابق،صبري محمد السنوسي،: أنظر*   
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).1("باختیاره لمدد أخرى غیر متتالیة وغیر متصلةكان یسمح  نمتصلة، وإ  

إلى القول بأن صلاحیة  الدكتور أبو زید مصطفى فھميبینما البعض الأخر من الفقھ و على رأسھم  

إلى بقائھ في الحكم مدد طویلة أو قصیرة،وأن فساد الأوضاع السیاسیة ینبع أول  الرئیس أو فساده لا یرجع

ما ینبع من إھدار إرادة الشعب، وإجراء الانتخابات في حیدة ونزاھة و أصبح الشعب سید أمره فإن 

 الضرر ینعدم تماما إذا ما سمحنا لشخص واحد أن یظل رئیسا  لمدد متعددة ومتصلة،وانتھى بذلك بأنھ لا

من الدستور فیما تجیزه من إعادة انتخاب رئیس الجمھوریة إلى مدد  77انتھت إلیھ المادةما یرى  بأسا فی

).2(أخرى متتالیة ومتصلة   

فإنھ لا یؤید الوضع الحالي الذي یسمح بتجدید انتخاب رئیس الجمھوریة بعد الدكتور إبراھیم شیحا أما 

،ویفضل أن یكون لھ الحق في ترشیح نفسھ بعد مرور عشرة سنةإثنى المدة الثانیة لرئاستھ،أي بعد بقائھ 

 الدكتور،وھذا الرأي الذي جاء بھ )3(مدة رئاسیة أخرى تفصل بین المدتین السابقتین والمدة الجدیدة الثالثة

.یستقیم مع النظام الجمھوري حیث تتصف مدة الرئاسة بالتأقیت ولا تدوم إلى ما لانھایة إبراھیم شیحا  

بفتح العھدة الرئاسیة على مصراعیھ بأنھا لا تتوافق و ما الدكتور ماجد راغب الحلو  تقاد الذي أبداهأما الان

وصلت إلیھ مصر التي تزعم بوجود التعددیة الحزبیة، یكون مناسبا مع وضع البلاد في عھد الحزب 

باب أمام تكوین القادةالواحد، فالاستمرار في السلطة لمدة طویلة في العصر الحاضر من شأنھ أن  یغلق ال  

).4(تشكل تقدیسا للأشخاص لالسیاسیین، وبالمقاب  

فرغم  الانتقادات التي توجھ للنظام المصري في مجال العھدة الرئاسیة،إلا أن الرئیس حسني لا یأبھ لأحد 

ضویة بدأ بفتح لھ العف جمال مبارك لیتولى السلطة من بعده، لابنھفھمھ الوحید ھو تمھید و تسھیل الطریق 

لقمة الھرم یصالھ لإ،محاولة منھ 2000في مطلع سنة  في الحزب الوطني الحاكم الذي یرأسھ الأب  

 السیاسي،وحتى الشارع المصري راضي عن ھذا الوضع السیاسي في مصر ویؤیدون ما یفرضھ علیھم

ءات دستوریة حسني مبارك،وھذا كلھ بحجة انھ مھما كانت الخلافة من الأب إلى الابن  إذا صاحبھا إجرا

لترشح في الانتخابات  بین عدد من المرشحین والحصول على الأغلبیة المطلقة؟ ویؤكدون بعدم بوجود 

 التوریث في ھذه الحالة حتى ولو كان ابن الرئیس ھو الفائز مادام أنھ تم ترشحھ و التصویت لھ بالأغلبیة،

).5(وھذا كلھ لأن الخلافة  جاءت بإجراءات دستوریة سلیمة؟؟؟  

 ما تناولناه سابقا یتعلق بدولتین برزت فیھا بوادر التوریث الحزب الحاكم الذي یرأسھ الأب إلى ابنھ لیخلفھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.683 ةالصفح المرجع السابق،،)النظام المصري( شیحا  مإبراھی  -)1(  
مصر الاسكندریة دار المطبوعات الجامعیة ،، القانون الدستوري النظم السیاسیة ومصطفى أبو زید فھمي ، -)2(

.580،الصفحة 2006  
. 683الصفحة المرجع السابق،إبراھیم شیحا، -)3(  
.61الصفحة المرجع السابق،بن سریة سعاد، -)4(  
د و الأحزاب وتحتكم المجتمعات والدول إلى الانتخابات البرلمانیة لاختیار المتنافسین على السلطة من الأفرا -)5(  

وتكلف الأغلبیةبرلمانیة،في الدول الغربیة و في كثیر من دول العالم الثالث أیضا أن تجرى انتخابات  المجموعات استقر  
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لكن كما یقول المثل فصبر الشعب المصري لم یتحمل الصمود ،)1(وفي ھذه الحالة ھي العائق الأكبر بعده

للدعوة القوى  استجابةالشارع المصري ،وھذا  اجتاحكانت بمثابة بركان   2011جانفي25فثلاثاء 

وسط حصار أمني " میدان التحریر"السیاسیة و المعارضة التي تجمعت في أكبر مدن العاصمة المصریة

المصري ورحیل الرئیس حسني مبارك ،وتحمیلھ  للنظاموشعارات تحمل في طیاتھا المطالبة بوضع حد 

لاقتصادیة والسیاسیة ،فرغم تلك الأوضاع من جھة وأتباع الرئیس الاجتماعیة وا الأوضاعمسؤولیة تردي 

بتوقیف المظاھرات من جھة أخرى إلا أن الشعب المصري ظل صامدا حتى تحقق مطالبھ ،فحاصرو مقر 

فإشتد الخناق على مبارك وأسرتھ " آل فرعون"الحزب الوطني الحاكم وتمسكوا بحق تھدیم النظام 

نائبا للرئیس الجمھوریة  اللواء عمر سلیمانى الجیش لینقذ بھ نظامھ،فجعل من فلم یجد أمامھ سوالسیاسیة 

رئیس للحكومة ،فالأول أدى الیمین  أحمد شفیق من الدستور المصري،ومن الفریق 82وفق للنص المادة 

.فھذا المنصب الذي ظل شاغرا منذ تولي مبارك الحكم أي قبل ثلاثین عاما 29/01/2011الدستوریة یوم   

 الأخیرةستمرار ھذه المظاھرات التي كان لھا الفضل في احتضار النظام المصري الذي كان في أیامھ فا

،فشاء القدر أن یتخلى مبارك عن الحكم ویرحل عن السلطة "الجمھوریة في خطر" كما وصفھا النقاد

 11/02/2011بموجب البیان الثالث والأخیر الذي ألقاه على المباشر نائب الرئیس عمر سلیمان  یوم 

ى غایة تنظیم إل وحل مكانھ المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر الذي تولى مھام إدارة شؤون البلاد

).2( انتخابات رئاسیة جدیدة  

یجد أمامھ سوى الخلود في  م، فلما سنراه لاحقا ھو أن ھذا الرئیس لیس لھ وریث من بعده لیولیھ مكانھ اأم

التونسي  التسونامي،لكن للإرادة الشعبیة دور في ذلك من خلال  بالوفاةإلا السلطة وعدم تركھ لھا ربما   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یشكل الحاكم المنتخب الحكومة التي تتولى ،أو تجري  انتخابات مباشرة لاختیار  الحاكم ثم البرلمانیة بتشكیل الحكومة = 

على أساس سلمي ووفق ما ضمانة أساسیة للتداول على السلطة و التنافس علیھا الانتخابات البرلمانیة  السلطة التنفیذیة ،وتعد
و مازال دورھا یقتصر على الرقابة والتشریع تلزمھ الأمة ،في حین الحیاة البرلمانیة العربیة لم ترق للتداول على السلطة 

اسیة  وحفظ الحقوق العامة والرقابة على الحكومة ،فإنھا لم تكن الحالي تساھم في تطویر الحیاة السی،وإن كانت بوضعھا 
نحو التعددیة و التداول السلمي  فإنھا تتجھ نحو الفردیة مرجعیة للتداول على السلطة  كما یفترض أن تكون ،فبدلا أن تتجھ 

عن الإجراءات السلیمة تتحدث التي و  وتوارث السلطة ،والدلیل على ذلك وأحدث مثال عن ذلك ما حدث في مصر مؤخرا
التي ینال بھا المرشح على الأغلبیة المطلقة وتؤھلھ للفوز بالمنصب السیاسي فإن ھذا مازال ولا یزال محل شك فیھا و 

بسبب التزویر والتلاعب من أجل منح  2010الدلیل على ذلك ما حدث في الانتخابات البرلمانیة التي أجریت في نوفمبر 
.لس الشعب ؟؟الحزب الحاكم كراسي مج  

وضعف  ھو سیطرة الحزب الواحدفي الأنظمة العربیة الجمھوریة  ةإن أكبر المعوقات التي أھدرت الدیمقراطی -)1(
مسألة تجاوز النظم التسلطیة و التحول نحو الدیمقراطیة في الوطن العربي التعددیة السیاسیة ،رغم النقاش الواسع التي تثیره 

السیاسي یعتقد أن نظام بالنسبة للمجتمعات العربیة ،فالرأي العام ود اقتناع بأنھا تشكل أولویة عقود ،فھي توحي بوجمنذ عدة 
و إباحة التنافس و الصراع بین الأحزاب على الفضاء العام المباشرة التعددیة و الدیمقراطیة بما یتضمنھ من غیاب المراقبة 

لیس الحدیث عن التعددیة م الذي جعل الحكام في السلطة من أولویاتھ و حریة الرأي و التعبیر ،فنتیجة للجدال القائالسیاسیة 
بالتعددیة الشكلیة التي تعرفھا ھذه الدول ھي أنھ رغم التظاھر بقدر الحفاظ على الأمن والاستقرار ،و النتیجة و الدیمقراطیة 

ب و بحق ھذا الشعب في المشاركة بعیدة جدا أن تقرر و تعترف بمبدأ صدور السلطة عن الشع،فلا تزال النخبة الحاكمة 
.64الصفحة المرجع السابق،عادل عامر،نقلا عن ................فیھا فردیا وجماعیا  

اریة لأن الشعب ھو الذي فرضھا إجب استقالةفقھاء القانون الدستوري في مصر تنحي مبارك عن الحكم بمثابة  اعتبر -)2(
.مصرالحزب الحاكم في  علیھ وعلى  
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. ما سنراه لاحقا ا، وھذد لسلطة بن علي في تونسالذي وضع ح  
  

 ثالثا:النظام التونسي.
 

عرفت تونس ھي الأخرى ماضي حافل في مسار العھدة الرئاسیة ،فبعد استقلالھا رسمیا من فرنسا أرادت 

أن ترتدي حلة النظام الجمھوري  الذي یعتمد في قیامھ على التعددیة الحزبیة،وھذا بعدما كان لحبیب 

، فقررت الجمعیة التأسیسیة التونسیة إلغاء منصب الباي 1957تموز  25رقیبة رئیس للحكومة في بو

.فاشتدت قبضة بورقیبة في الحكم وانتخاب بورقیبة  رئیس للجمھوریة فتوالت الأحداث   

ذي خارقة للمبادئ النظام الجمھوري ال)1(" بعھدة لمدى الحیاة" بعھدة رئاسیة مفتوحة ھذا الأخیر فجاء 

ھذا یتنافى ومبادئ النظام  وتبنتھ تونس،محاولا منھ أن یخلد في السلطة إلى حد توریث المنصب  لشخصھ،

  ).2(؟1959الجمھوري فأین مفھوم الفصل الرابع و الثالث و الخامس من الدستور التونسي لسنة 

مدى الحیاة وذلك الذي تخلى عن العھدة الرئاسیة )3( 1988لسنة  88وبمجيء التعدیل الدستوري رقم 

 07ن یجدد ترشیحھ مرتین دون الثالثة،ونتج ذلك في بتقلیصھا زمنیا وجعل بإمكانیة رئیس الجمھوریة أ

نظرا للحالة الصحیة التي جعلت من الرئیس بورقیبة غیر قادر على مواصلتھ   1987تشرین الثاني عام 

من الدستور،تولى من بعده  57نص المادة في التحكم في مقود الحكم ،ونظرا للتقریر الطبي وما جاءت بھ 

في تشرین الثاني زین العابدین بن علي الذي كان یشغل منصب الوزیر الأول مھام رئیس الجمھوریة 

 التجمعي،ففاز الحزب الحاكم تم التجدید لولایة ثانیة لمدة خمس سنوات  1994آذار  24،وفي  1987

).4(الدیمقراطي بغالبیة أعضاء البرلمان  

والتي تعتبر المرة الأولى في التاریخ التونسي وذلك بالترشح في الانتخابات الرئاسیة التي  1999سنة وفي 

  ،مرشحان إضافة لترشح الرئیس بن علي وھما الأمین العام لحزب الوحدة1999أجریت في تشرین الأول 

، وبھذا یكون حمان التلیليعبد الرمین العام للإنجاز الدیمقراطي الوحدوي الأ وعمر جمحمد بالحاالشعبیة 

 قد قام بفتح الباب أمام المرشحین في تونس وھذا كلھ  بحجة تعزیز مبدأ التعددیة إلا أن الفوز كان من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من القانون الدستوري  39إذ نص الفصل  1976یولیو  30أسندت الرئاسة للرئیس الحبیب بورقیبة مدى الحیاة في  - )1( 

یجوز لرئیس الجمھوریة أن یجدد ترشحھ بصفة استثنائیة وإعتبار << :،على1975مارس  19المؤرخ في  13-75رقم 
للخدمات الجلیلة التي قدمھا المجاھد الأكبر لحبیب بورقیبة للشعب التونسي،إذ حرره من رقبة الاستعمار و جعل من أمة 

مستقلة عصریة كاملة السیادة ،یعلن مجلس الأمة إسناد رئاسة الجمھوریة مدى الحیاة إلى الرئیس الحبیب  موحدة  ودولة
  .>>بورقیبة

تونس دولة حرة،ذات سیادة،الإسلام دینھا،و العربیة لغتھا و << :ىبنص الفصل الأول من الدستور التونسي عل -)2(
 1959بتاریخ جوان  30، المنشور في الرائد الرسمي عدد 1959ة لسن 57،القانون الدستوري لعدد>>الجمھوریة نظامھا

  .747صفحة 
المنشور في الرائد  1988جویلیة  25المؤرخ في  1988لسنة  88جاء ھذا التعدیل بموجب القانون الدستوري رقم  -)3(

  .1062،الصفحة 1988جویلیة  26،المؤرخ في 50الرسمي التونسي العدد 
 2009یونیو 11لة منشورة علیھ بعنوان الحاكم  والسلطة في النظام السیاسي العربي،یوم الخمیس مقا:موقع الاشتراكي -)4(

www.aleshteraki.net/?= arabic.   12:07على الساعة .  
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  .؟للحزب الحاكمومحسومة 

بالمئة ،فأین التعددیة في ظل نتائج رئاسیة متوقعة مسبقا 99حلیف الرئیس زین العابدین وبنسبة   

من طرف  المعارضین في تونس  تتعرض لعدة انتقاداتم إدخال تعدیل دستوري )1( 2002نة وفي س

بن علي وریث بعد ھذه التعدیلات والإضافات ،من أجل دسترة ـ فھذا التعدیل الذي جاء للوجود ولم یكن ل

و  منصب رئیس الجمھوریة في یده، التي تكون عن طریق انتخابات مدھونة بالمشروعیة شخصنةشرعیة 

فأین شعارات الدیمقراطیة التي تجعل من الانتخابات الرئاسیة بالمئة ؟، 99بـ الدیمقراطیة نتائجھا محسومة

.،لكن الواقع السیاسي العربي یثبت العكساستمراریتھا مفتاح التداول على السلطة و   

زھیر الوزیر التونسي  في شكلھا لمدى الحیاة ما قالھ ةفرغم ذلك فیھ من أعطى تبریرا لفتح العھدة الرئاسی

،وھذا یجعل من معناه " على السلطة یعتبر نتیجة للانتخابات ولیس سببا لھاإن التداول :" بقولھمظفر 

تنظیم انتخابات شفافة ودیمقراطیة ودوریة ،دون أن یكون معناه انسحاب قوى سیاسیة قائمة وحاكمة من 

د تعبیره ،وكل ھذه التعلیقات لا ترقى إلى درجة مباشرة السلطة نزولا عند بعض المطالب السیاسیة على ح

فبات من السھل بل إنھا من أجل التأیید فقط، مبدأ التداول على السلطةتبرر التلاعب بمدلول حجج مقنعة 

  ).2(الفلسفة المطالبة بالرئاسة لمدى الحیاة مع الحفاظ على التداول على السلطةفي ظل ھذه 

علي قد نجح في تضلیل ، إلا أن بن بخط واضح لمدى الحیاة  رقیبةفما كان ظاھرا في عھد الرئیس بو

بدھن مواد الدستور بطلاء الدیمقراطیة عن طریق فتح باب الترشح العام التونسي والمعارضة  الرأي 

في تونس من  ةغیر موجودھي ،التي وإقرار مبدأ التعددیة الحزبیة الذي فیھ تتجلى المنافسة الحقیقیة 

.یةالناحیة الواقع  

ولقد تضاعفت حدة المعارضة في تونس بإعلان الرئیس التونسي عن إجراء تعدیل دستوري مؤقت یھدف 

شبیھة أحد المعارضین  اعتبرھا،وقد  2009إلى تخفیف شروط الترشح للرئاسة ، التي ستجرى خلال سنة 

ى قاعدة منذ ذلك ،وبذلك یكاد یتحول الاستثناء إل1999إلى الحد كبیر بالأمر الذي حدث في رئاسیات   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یتعلق بتنقیح بعض أحكام  الدستور ،المنشور  2002جوان  01المؤرخ في  2002لسنة  51القانون الدستوري عدد  -)1(

.1442صفحة  2002جوان  03،بتاریخ  45في الرائد الرسمي عدد   
.60الصفحة المرجع السابق،بن سریة سعاد، -)2(  

بعنوان  – 3021العدد / ھـ1431شعبان  29الموافق ل/2010أوت  10ما نشرتھ جریدة الشروق الجزائریة لیوم الثلاثاء * 
تونسیة تدعو بن علي إلى الترشح لولایة سادسة  وفق ما أكد الحزب الدیمقراطي التقدمي المعارض في تونس شخصیة  65

       تتعارض وأحكام الدستور "  2014ئیس بن علي للترشح للولایة سادسة في شخصیة للر 65أن الدعوة التي وجھتھا 
،وقال الحزب بأنھ یتمسك بحق التونسیون في اختیار من یحكمھم والمدافع عن النظام الجمھوري القائم على مبدأ "التونسي

في البیان الرئیس بن علي على ان  جریبيمیة الللحزب السیادة الشعبیة و التداول السلمي على الحكم ،ودعت الأمینة العامة 
بتوفیر  2014وتھیئتھا لاستحقاق یوفي بوعوده التي قطعھا عند اعتلائھ سدة الحكم باحترام التداول السلمي على السلطة 

  .15،الصفحة ........ظروف انتخابیة حرة وشفافة یكون للكلمة الشعب الفصل فیھا 
،فیھ 3159العدد/ھـ1432محرم 24الموافق لـ 30/12/2010ئریة لیوم الخمیس ما نشرتھ جریدة الشروق الجزا وكذلك* 

 2014 للرئاسیاتترشیحھم للرئیس عبد العزیز بوتفلیقة  اأكدووالشھداء الذین  المجاھدینشخصیات سیاسیة وأبناء 
.04الصفحة .....  
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اعتبرھا الفكر المؤید لھا ،في حین" مبدأ تسییر شروط الترشح"التاریخ الذي اعتبر أول تاریخ یعتمد فیھ   

.)1(مبدأ المنافسة إتاحة لتحقیق   

فلم یجد إلا لكن السیاسة التي اتبعھا بن علي مؤخرا رأى الشعب التونسي بأنھا مقیدة لحریتھ ومعیشتھ و

فالاحتجاجات التي عرفھا لبن على سنة رئاسیة لم تكن  2011فسنة علي،وأن ینفجر على الرئیس بن 

أتت ثمارھا بتكلیف الرئیس بن علي على حد قول الوزیر الأول ) یوما 25التي دامت  (الشارع التونسي 

في خطابھ الذي وقف فیھ ینادي الشعب التونسي بالتھدئة وذلك یوم الجمعة  محمد الغنوشي  التونسي

طبقا لأحكام الدستور بسبب تعذر علیھ القیام بمھامھ  مؤقتاكلفھ بن علي بأن الرئیس  14/01/2011

لرئیس الجمھوریة إذا تعذر علیھ القیام بمھامھ بصفة وقتیة أن  "ینص  الذي 56تونسي في الفصل ال

ما عدا حق حل مجلس النواب،وأثناء مدة ھذا التعذر الوقتي یفوض بأمر سلطاتھ إلى الوزیر الأول 

مة إلى الحاصل لرئیس الجمھوریة تبقى الحكومة قائمة إلى أ، یزول ھذا التعذر و لو تعرضت الحكو

لائحة لوم،ویعلم رئیس الجمھوریة رئیس مجلس النواب ورئیس المستشارین بتفویضھ المؤقت 

الوزیر الأول أن یضفي الشرعیة تولیھ السلطة مؤقتة لغایة اتخاذ ما ھو لازم  فبھذا الفصل أراد،"لسلطاتھ

دیة التي تم الإعلان عنھا ،من خلال تأكیده على احترام الدستور و القیام بالإصلاحات السیاسیة والاقتصا

وھذا كلھ یكون على حد قولھ مشاورة مع كل الفئات الوطنیة كالأحزاب السیاسیة و المنظمات الوطنیة 

المدني التونسي ،فنتیجة لھذه الأحداث أكد كل خارجیة الدول العربیة والغربیة على  عومكونات المجتم

.ر من یتولى شؤونھ احترامھا للإرادة وخیارات الشعب التونسي في اختیا  

 من المتتبعین لھذا الإجراء الذي اتخذه بن علي في ترك مكانھ مؤقتا للوزیر الأول كما وصفھ أحد وكان

خبراء في القانون الدستوري بأن تولي الوزیر الأول مغالطة كبیرة استعمل فیھا الدستور لخدمة مصالح 

من الدستور التونسي ھو  57ل بحكم الفصل في ھذا المجابن علي ،وحجتھ في ذلك بأن الدستور واضح 

في مصداقیة الدستور  ابل أكثر من ذلك شككوخلال خمسة وأربعین یوما و بصفة مؤقتة،في البرلمان 

ھذا ما نقلتھ وسائل الإعلام العربیة والغربیة (وثیقة نتیجة للأحكام التي یتضمنھاالتونسي ووصفوه بال

)..14/01/2011 من تونس یومفرار زین العابدین نتیجة   

تكون  یجب أن نالتونسیی نعلى حد قول أحد الحقوقیی الغنوشيلتي ارتكبھا بن علي في تفویض و الغلطة ا

المجلس  وبالفعل تدخلمن الدستور ، 57بأمر ،كما أكدو أن التطبیق الصحیح للدستور ھو الفصل 

،وتصحیح )لان الشغورإع (وقضى بإقصاء بن علي نھائیا من السلطة 15/01/2011یوم الدستوري 

،رئیسا للجمھوریة بالوكالة وتأدیتھ الیمین لمبزع  فؤادالإجراءات وذلك بتكلیف رئیس مجلس النواب 

المرحلة مرحلة انتقالیة لا یعرف مصیر الرئاسة في تونس إلى  ه،وتعتبر ھذ)15/01/2011(الدستوریة   
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.60الصفحة المرجع السابق،بن سریة سعاد، -)1(  
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( ما حدث في تونس ھو ذھاب الرئیس التونسي ولیس السلطة بأكملھا ن، لأرئاسیةانتخابات غایة تنظیم 

). قطع رأس النظام لأن النظام مازال قائم  

نة؟ وھل فنتیجة لھذه الأحداث ھل ستسقط الإمبراطوریة التي بناھا زین العابدین سنین تعدت العشرین س

یعد تصرفھ ھذا والإجراءات التي طلب باتخاذھا شرعیة وتتماشى ومقتضیات الدستور التونسي 

والدیمقراطیة التي یتغنى بھا ؟ أم أن الإرادة الشعبیة التي عول علیھا الشعب التونسي قادرة على التغییر 

السلطة؟واختیار من یتولى رئاستھا وفق لمبادئ الدیمقراطیة التداول السلمي على   

أي بعد ھذه المرحلة  وما سیأتي بعد ھذه الأحداثكل ھذه التساؤلات وغیرھا یجیبنا علیھا الواقع 

.الانتقالیة  

وفي الأخیر ما یمكن أن نقولھ ھو أنھ مھما تعددت الدراسات والبحوث في ھذا المجال لا تكفي بأن تشفي 

وتشریعاتھا التي تصدر الیوم لا توحي  بغلیل الأمة وتوصل الرسالة لأي مؤسس دستوري عربي، فالعر  

بتقدمھا نحو المستقبل، ولا حبھا في أن تحقق المعنى المطلوب و الھدف المرجو من تحقیق التداول على 

السلطة ولو بقدر من التنظیمات التي توحي بحبھا للإصلاح و بالأخص إصلاح منظومتھا الدستوریة بما 

ي تتشبع بمیاه الدیمقراطیة وحبھا في الإصلاح الذي یجعل من حكم یتفق والأنظمة الجمھوریة الغربیة،الت

الشعب الأساس الذي تقوم علیھا أنظمتھا الدستوریة ومؤسساتھا السیاسیة ،في حین نجد الدول العربیة   في 

معظم موادھا الدستوریة إن لم نقل كلھا توحي بحنینھا للماضي وترجمة للأیام السبعینات في مسارھا    

.ا وصلت إلیھ الیوم في ھذا المجالق بالعھدة الرئاسیة ومالمتعل  
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 الخاتمـــة:
 

 
نستنتج أن الظروف التي خرجت منھا الدول العربیة ذات النظام الجمھوري كان لھا في نھایة ھذه الدراسة 

ل الشاغل لھا من أجل ، الذي كان الشغتأثیر بالغ في حیاتھا السیاسیة من أجل اللحاق بقطار الدیمقراطیة

بناء أنظمتھا السیاسیة بصفة عامة ،وفي مجال تولیة منصب رئیس الجمھوریة خاصة فعرفت عدة تغیرات 

في مختلف الضغوطات الداخلیة والتطورات الخارجیة ،جعلت منھا أن تدخل إصلاحات  فرضتھا علیھا

لویلات التي ذاقتھا شعوبھا من المجالات وبالأخص الإصلاحات السیاسیة من أجل تضیق الخناق على ا

ودعمتھ بنص علیھ دستوریا من أجل  الذي استعملتھ ھذه الدول عند استقلالھا ة السلطةننظام شخص

  .لضمان بناء دولة مؤسساتیة بمعنى دستوري قانوني ةإعطائھ الشرعیة اللازم

ج من أنظمة تعرف فكانت ھذه الإصلاحات أو التعدیلات التي فرضتھا في ھذا المجال مفتاح للخرو

نظام منفتح ،یعرف التعددیة ذات المفھوم الواسع سواء في  ىسیطرة سلطویة أو أحادیة الترشح للسلطة إل

الشروط (  ،فجعلت من الشروط)التعددیة الحزبیة(مجال الترشح أو في مجال تنظیم الأحزاب السیاسیة

رئیس الجمھوریة تتراوح بین التي فرضتھا على المترشح لمنصب  )الشكلیة والشروط الموضوعیة

. من أجل وصول أي مترشح للسدة الحكمالحریة والتقیید   

 لیس ھذا فقط بل جعلت من تلك الشروط بطاقة للتعریف بأي مترشح ،وتضمن من خلالھا استقامتھ 

في السلطة التي ھي مللك للشعب الذي یسمح من خلال توفر تلك الشروط وإتباعھ للإجراءات اللازمة حق 

.ثیلھ وتحقیق أمالھ داخلیا وخارجیاتم  

من خلال المرحلة فمدام أن ھذه التولیة تتم من طرف الشعب سواء كانت بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة 

التمھیدیة التي نجد فیھا مؤسسات قد جعلتھا ھذه الدول ومنحتھا صورة الشعب في التعبیر عن إرادتھ، من 

لكن ھذه الشروط و التأكد من صحتھا ومطابقتھا للقانون و الدستور، خلال تلاقیھا لملفات الترشح ودراستھا

التي فرضتھا ھذه الدول و خاصة الشكلیة منھا قد تقید من حریة أي مواطن في كل دولة یرید أن یترشح 

وھذا عندما یتعلق الأمر بالتوقیعات التي ألزمتھ قوانیھا الانتخابیة على لمنصب رئیس الجمھوریة،

حتى للاستخراج  تكفي على حد قول بعض المترشحین  یجمعھا في مدة زمنیة محددة لاالمترشح بأن 

.بعض الأوراق للإثبات الھویة  

ولما نأتي للمرحلة الحاسمة التي نجدھا في بعض الدول غیاب بعض المترشحین بسبب عدم استیفائھم 

حین الذین سبقوا وأن ترشحوا للشروط اللازمة ،فیبقى في المرحلة الحاسمة إن لم نقل تنحصر في المترش

،ففي ھذه المرحلة المھمة و التي یلعب فیھا صوت مسبقا أو الرئیس السابق في السلطة الذي جدد ترشحھ

الشعب دورا مھما من خلالھ منحھ تأشیرة الجلوس على كرسي الحكم ،لكن قد تأتي النتائج بلا تشتھي 

دول عندما تزور أصوات الشعب وقد یصل أصوات الشعب والمعارضة،وذلك مثل ما حدث في بعض ال



 158

إلى السلطة الشخص الغیر مرغوب فیھ ،فلھذا فرضت ھذه الدول وبالأخص على ھذه المرحلة من أجل 

عیون وطنیة محلیة ودولیة لرقابة تلك )عملیة الإقتراع  (ضمان شفافیة ونزاھة عملیة الإدلاء بالأصوات 

  .العملیة المھمة

للمرشیح عندما تتعدد الترشیحات في البلد الواحد أكشر من مترشحین فھنا  وتظھر حریة اختیار الشعب

تظھر حریة الاختیار،لیس عندما یكون مترشح واحد خاصة عندما تحل علیھ ظاھرة الانسحابات التي 

عرفتھا الكثیر من ھذه الدول ،فتحد من حریة الشعب في اختیار الرئیس المطلوب،بل تجعل من عملیة 

الانتخابات الرئاسیة التي مطلوب فیھا الشعبیة محسومة النتائج مسبقا ،وھو الشخص الذي بقي الاختیار في 

.وحده في قائمة الترشح  

ملا للتجدید انتخاب الرئیس السابق مجددا ارئینا سابقا قد تجل الأسباب التي لا تكون في الحسبان عوكما 

مھوري الذي تعتبر العھدة الرئاسیة معیارا حاسما ،وفي ھذه الحالة مدام أننا في ظل النظام الجفي السلطة 

یعرف تجدید الملك في منصبھ أو تركھ إلا بالوفاة ،أما النظام  في تمیز عن النظام الملكي الذي لا

لحكم مع الجمھوري فیكون وفق ما قرره دستور كل دولة بالنسبة للمدة التي یقضیھا رئیس الدولة في سدة ا

فیھ دول قررت تقیده في حین دول فتحت باب التجدید على مصراعیھ من خلال  إمكانیة التجدید الذي نجد

التعدیلات المنصبة على العھدة الرئاسیة ،فجعلت على حد فقھاء القانون الدستوري أنظمة جمھوریة بحلة 

."ملكو جمھوریة"ملكیة فعبروا عنھا من خلال كلمة أنظمة   

الدول یتعارض ومبادئ النظام الجمھوري ،وحریة الشعب  وعلیھ فالاستمرار في السلطة الذي تعرفھ ھذه

في اختیار من یرئسھ بل و أكثر من ذلك حقھ في تنویع بین الشخصیات السیاسیة حتى یتمكن من إبراز 

كما یلاحظ أیضا على ھذه الدول غیاب المعارضة عن عملھ ھذا الرئیس أو ذاك، تالاختلافات بین إنجازا

التندید ،فإذا أین دور الأحزاب السیاسیة في ھذه الدول ھل ھي غائبة عن  المطلوب ولم یبقى لھا سوى

عن رأیھا  رالساحة السیاسیة أم أنھا تظھر إلا في الأعیاد الوطنیة أم أنھا تنظر الحملات الانتخابیة للتعبی

.وتشرح برامجھا؟  

، فإذا ما ین التأقیت والتمدید فالتباین الذي تعاني منھ ھذه الدول في مجال العھدة الرئاسیة الذي تراوحت ب

وحصنت أنظمتھا الجمھوریة و أصبحت الیوم قارناھا مع الأنظمة الغربیة التي حملت شعلة الدیمقراطیة 

المثال الأمثل لكل الدول الجمھوریة،ومنھا الولایات المتحدة الأمریكیة والجمھوریة الفرنسیة التي عرفت 

قي وتعرف كذلك تنوع في قادتھا السیاسیة،في حین الوضع لدى وتعرف التداول على السلطة بمعناه الحقی

 ،و المبدأ الذي یقضي بالتداول على السلطة الذي لم یتحقق بعد فیھا الجمھوریة یتعارض العربیة الأنظمة

لأكثر من عشر سنوات فھي لا تعرف تعدد لرؤسائھا ،فمن یجلس على  نولم تعرف تغیر لقادتھا السیاسیی

فما حدث في سوریا یكشف كل ( ینھض منھ إلا لظروف قد تجبره على التخلي عنھكرسي الحكم لا 

، لیس ھذا فقط وإذا ضمن صمت شعبھ  لا یجد أمامھ سوى التغني بإمكانیة فتح الترشح على أبنائھ )شيء
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في إطار ما جاءت بھ  دساتیر دولتھ في ھذا الإطار، في حین النتائج تكون محسومة لصالحھ،فھذا المغنى 

و التوریث بالمعنى الجمھوري و الذي یسعى إلى تحقیقھ رؤساء الجمھوریة في الأنظمة العربیة ھ

الجمھوریة وفي حالة عدم وجود من یورثونھ الحكم لا یبقى أمامھ سوى البقاء في السلطة إلى أن وفتھ 

.المنیة  

یة ذات النظام الدول العرب(لیس ھذا فقط حیث إذا تمعن أكثر في المسار الذي تسییر فیھ ھذه 

بشأن التعدیلات التي عرتھا مؤخرا في إطار الإصلاحات التي فرضت علیھا التغییر في بعض )الجمھوري

 2008فیما یخص التعدیل الأخیر لسنة  مثل ما جاءت بھ الجزائر(مؤسساتھا من حیث التشكیلة العضویة 

العلاقة الوظیفیة والمسؤولیة فیھ  الذي ھو لیس بجدید عند بعض الدول وھو الوزیر الأول لكن من ناحیة

،وبالأخص تقویة مركز ، وھذا كلھ یدخل ضمن تعزیز مكانة  وقدوسیة منصب رئیس الجمھوریة )جدید

رئیس الجمھوریة مقارنة بالمناصب والمؤسسات الأخرى الموجودة في الدولة،فجعلت من ھذه التعدیلات 

لرئیس في السلطة مدام وھدفھا ھو بقاء ا كلھا تصب في معنى واحد )ةواللاحقالسابقة (وغیرھا 

أي دائما لصالحھ ،زد على ذلك غیاب المعارضة  تكون دائما معا وتصوت بنعم الشعبیة  الاستفتاءات 

.الفعلیة و التي ھي دائما غائبة عن الساحة السیاسیة لا نراھا ولا نلمسھا إلا من خلال تعدادھا  

یاة السیاسیة في الدول العربیة ذات النظام الجمھوري وحتى وعلیھ ومن أجل التسلیم ببدایة إصلاح الح

التعدیلات و ما تنص علیھ متطابقة للأفعال إنما یتطلب بعض ما نقترحھ على حسب ما نراه تكون 

:لمستقبلنا العربي الجمھوري ما یلي  

یة والسلطة تفعیل التوازن و التنسیق بین السلطات في الدولة وخاصة التعاون بین السلطة التشریع - 1

،وإزالة التشابك و الحساسیة الدستوریة بین أعضاء السلطتین عن طریق تجسید علاقة كلھا التنفیذیة 

.مرونة ویسر بین السلطتین  

جعة التامة للقوانین الداخلیة وبالأخص الانتخابیة في بعض الشروط المفروضة على المترشحین االمر - 2

وخاصة وأنھ في بعض الشروط التي  بھا الأنظمة الدیمقراطیةوفق ما تقتضیھ حریة الترشح التي جاءت 

تتطلبھا ھذه الدول في أن تتوفر في مرشیحیھا لھا علاقتھا بتاریخھا الثوري،وكأن المنصب الرئاسي 

حتى تكون متطابقة مع دساتیرھا وھذا كلھ من أجل بالإضافة لذلك ھو ،محصور على ھذه الفئات فقط 

تفادي عدم النقل من الدساتیر الغربیة التي لا تتماشى وظروفھا الداخلیة ،وحتى إزالة العقبات والغموض ،و

  .تكون قابلة للتطبیق بطریقة منطقیة

دائما في شروط العضویة ھو أنھ عند مراجعة نصوصھا الدستوریة والقانونیة علیھا بالتنصیص على  - 3

الحیاة العصریة وتطورھا تحتاج إلى  ،لأن متطلباتلى المستوى التعلیمي والثقافي اللازم التأكید ع

أشخاص مؤھلین ،وقادرین على التحكم في زمام الأمور وخاصة لما یتعلق الأمر بالحیاة السیاسیة و التي 

.تتطلب الحرص على تلبیة متطلبات شعب بأكملھ  
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ثل حجر التوعیة الشعبیة من خلال تأكید جدیة مشاركة الشعب في بناء سلطاتھ ،لأن ھذه المشاركة تم - 4

الأساس لبناء ھذه المؤسسات و تفعیل دورھا نوفي حالة عدم جدیة مشاركتھم فإن ھذه المشاركة تكون 

 ةالاقتراع ،وھذا ما یعرف باللامركزیعند إدلائھم بأصواتھم أمام صنادیق )صوریة(خلیة المضمون 

.السیاسیة  التي بممارستھا السیاسیة تخفف الضغط عن المؤسسات المركزیة  

ھو غیر منطقي وعدم الخمود في  خراج المعارضة من ثیابھا المحتشمة و تفعیل دورھا ،في تغیر ماإ - 5

.سیاسات التندید التي لم تجني منھا سوى غیابھا عن الساحة السیاسیة والمكانة التي مفروض أن تكون فیھا  

المدعم ة ودورھا الرقابي تحتاج إلى تعدیلات فقط بقدر ما تحتاجھ إلى عزم الأم إن ھذه الإصلاحات لا - 6

تلاعبات ال حقیقیة تسھر على نتائج كلھا شرعیة،خالیة من كل تزویر و بوسائل بشریة ومادیة ومؤسسات

،و بذلك سوف التي تنحھا من أجل الممارسة المطلوبة  تالضماناتظلیلیة للرأي العام،وذلك من خلال ال

الرقابي الفعال ذو نتائج  زھم في تشكیل الجھاتعمل على توفیر الممارسة الدیمقراطیة وبذلك سوف تسا

. حقیقیة  

حید الھدف المرجو من وجود الأحزاب السیاسیة في ھذه الدول ووالشيء المطلوب في الأخیر ھو ت - 7

التي ھي في ارتفاع عددي مستمر،لكن من ناحیة مشاركتھا السیاسیة وتوعیة الشعب ونقل ثقافتھا السیاسي 

تدائیة مما جعل البعض ینبذھا،لأنھا غابت ولا تزال غائبة وبعیدة عن الشعب الذي لازالت في المدارس الاب

،في حین ھي قادرة على تغییر ثقافة الشعوب وبث فیھا حب المشاركة لا یراھا إلا في موعد كل انتخابات

.في السلطة وصنع المعارضة الشعبیة التي غابت عن الساحة السیاسیة   
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 الملــــخص

 
تعتبر التولیة أحد المبادئ الأساسیة التي یتمیز بھا النظام الجمھوري في أي دولة وبالأخص الدول العربیة 

ذات النظام الجمھوري ،التي عرفت في عقد لم یمضي علیھ الكثیر بوادر التغییر والإصلاح من أجل 

من أجل ضمان عنھا دیمقراطیة الظھور بحلة التطور ،فحصنت أنظمتھا الدستوریة بمبادئ یمكن القول 

العربیة ذات (ھذه الدول ھذا من جھة ،ومن جھة أخرى أدى تبني مركز وأھمیة منصب رئیس الجمھوریة 

قد لھذه المبادئ من أجل ضمان أي مترشح یرغب في رئاسة الدولة ،لكن ھذه المبادئ ) النظام الجمھوري

ترشحھ لرئاسة الدولة لوجد التقید الذي لا یفتح  تجعل من حریة الترشیح مفتوحة من جھة في حین لو أكد

 ةاللازم شروطالكان قادر على جمع ما ھو مطلوب منھ دستوریا وقانونیا من إذا المجال لأي مترشح إلا 

.ترشحھل  

بالإضافة إلى الإجراءات التي قد یجدھا بعض المرشحین معقدة من خلال ما ھو مفروض علیھم من وقت 

،في حین البعض الأخر یجدھا سھلة من حیث  طیھ للمرور إلى المرحلة الحاسمةمحدد قد یصعب علیھ تخ

،فرغم ضمانات الشفافیة و تعتبر كلمة الشعب فیھا ھي تأشیرة الوصول للسلطة فھذه المرحلة ، التجدید 

،إلا أن  الفوز فیھا یكون عادة  النزاھة التي تسخرھا كل دولة من أجل ضمان صدق نتائج ھذه المرحلة

رغم توفر العیون الوطنیة و الدولیة التي ) یحدث في الغالب ھذا ما(ترشح الذي كان سابقا في السلطةلم

. رص على شفافیة العملیة الانتخابیةحت  

المنطق فیھا توافرھا على مبادئ النظام الجمھوري ،وبالأخص  یقتضيفمدام ھذه الدول أنظمتھا جمھوریة 

،فالمتفحص المتأمل في ھذه الدول یجد لمتعلق بالتداول على السلطة العنصر الحیوي والمبدأ الدیمقراطي ا

ما وھذا نتیجة ما وصلت إلیھ العھدة الرئاسیة التي تساھم في تحقیقھ ، نوعا  ھذا المبدأ المھم فیھا معطلا نأ

لغیر التي جاءت في الغالب مع التمدید وفتح الباب على التجدید اوأسباب ذلك ناتج عن التعدیلات المفرطة 

وھذه الأسباب تتعارض ومبادئ أي نظام جمھوري الذي تعتبر العھدة الرئاسیة فیھ المقید بأي شروط ،

.المعیار الحاسم في تمیزه عن النظام الملكي الذي لا یعرف التغیر في الرؤساء إلا بالوفاة  

یلات الدستوریة في فالنتیجة التي انعكست على الدول العربیة ذات النظام الجمھوري من جراء تلك التعد

من ذلك  رالحكم، وأكثھذا المجال وبالأخص بتقویة مركز رئیس الجمھوریة وتأكید قبضتھ على مقود 

التي رفض رؤسائھا مبدأ التداول على السلطة مما نجم عنھ إمبراطوریات التوریث  ثبروز بوادر توری

ھم أو تھیئتھم من أجل ذلك ،أو البقاء السلطة وأعطوه معنى وفقا لمفھومھم عن طریق توریث السلطة لأبنائ

في السلطة إلى أمد مجھول، مع علم الشعوب و المعارضة التي تھدف إلى تغیر الوضع المعاكس الذي 

. تسییر فیھ الأنظمة الجمھوریة العالمیة  
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LE RESUME. 
L’investiture est l’un des principes fondamentaux qui caractérisent le régime 

Républicain dans chaque Etat et particulièrement les Etats arabes à régime 

Républicain qui ont connu,  durant une décennie qui  n’est pas lointaine, les 

premiers signes de changement et de réforme en vue d’évolution.  Ils ont doté 

leurs systèmes constitutionnels de principes dont on peut qualifier de 

démocratiques,  afin d’assurer la position et l’importance du poste de président 

de la République d’une part, et d’autre parte, l’adoption de ces Etats (arabes à 

régime Républicain) a mené à des principes pour assurer  tout candidat désirant 

arriver au pouvoir. Cependant, ces principes pourraient laisser libre cours à la 

candidature, tandis que si la candidature à la présidence se confirme, à ce 

moment là il réalisera que nul ne pourrait poser sa candidature sauf s’il 

remplissait toutes les conditions constitutionnelles et légales requises à ce 

propos. 

En outre, les procédures  pourraient paraître compliquées pour certains 

candidats,  considérant le temps limité qui leur est imposé lequel serait difficile 

de dépasser pour atteindre la phase décisive, alors que certains d’autres leurs 

paraissent faciles du point de vue de la rénovation. Cette phase considère que la 

volonté du peuple est le seul visa qui mène au pouvoir. En dépit des garanties de 

transparence et  de droiture consacrées  par chaque Etat pour garantir 

l’exactitude des résultats  de cette phase, le candidat précédent au pouvoir sera 

lui le gagnant (ce qui arrive le plus souvent) malgré la présence des observateurs 

nationaux et internationaux qui veillent à la transparence du processus électoral. 

Tant que ces Etats sont de régime Républicain, ils doivent logiquement se 

s’inspirer de principes du régime Républicain, notamment l’élément actif et le 

principe démocratique relatif l’alternance du pouvoir. Car si on analyse ces 

états, on réalisera que ce principe important ne fonctionne pas  réellement  vu 

l’état actuel du mandat présidentiel qui contribue à sa réalisation. Cela résulte 
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des modifications excessives effectuées souvent par des prolongations et le libre 

cours à la reconduction  non restreinte.  

Ces raisons s’opposent  aux principes du régime Républicain, où le mandat 

présidentiel est le critère décisif le distinguant des autres régimes royaux qui ne 

reconnaissent pas de changement de chef de l’Etat que par le décès. 

Le résultat qui s’est reflété sur les Etats arabes à régime Républicain on raison 

de ces modifications constitutionnelles dans ce domaine et notamment la 

consolidation de la position du président de la République et son monopole du 

pouvoir,  et plus encore, la manifestation des premiers signes de l’hérédité du 

pouvoir d’en résultent  des empires héréditaires dont les présidents refusent le 

principe de se relayer au pouvoir, ils lui ont donné un sens propre à eux en 

léguant le pouvoir à leurs descendants par voie d’hérédité, ou en les préparant à 

cet effet, ou en se maintenant au pouvoir pour un délai indéfini, en considérant 

que les peuples et l’opposition qui visent au changement de la situation inverse 

des régimes républicains mondiaux, en sont conscients.   
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ABSTRACT 
The investiture is one of the basic principles that characterizes the republican 

system in each State especially Arab States of  republican system which knew, 

during a decade not so long, the first change  and reform features for evolution.    

They have endowed their constitutional systems with principles that we can say 

democratic, in order to assure the situation and the importance of the President 

of the Republic position on one hand, and on the other hand, the adoption of 

these States has led to principles to insure all candidate wanted authority. 

However, these principles could give free access to the candidacy, while, if the 

candidacy for the presidency is confirmed, at this time, it appears that no one 

could apply for candidacy except if he fulfilled all required legal and 

constitutional conditions in this respect. 

In addition, the procedures can be difficult for some candidates throughout the 

limited time imposed on them which can be difficult to exceed to reach the 

decisive stage, while others found them easy in reform respect. 

This stage considers that the will of the people is the visa to reach authority, in 

spite of guarantying openness and honesty devoted by each State in order to 

insure accuracy of these stage results, however, the precedent candidate for 

authority, will be the winner (that's what often happens) in spite of national and 

international controllers looking after election openness. 

As long as these States are of a republican system, its logic that they inspired by 

republican system principles, particularly, the active factor and the democratic 

principle relative to the alternation in authority. By analyzing these cases, we 

find that this important principle doesn’t work really in view of the current 

estate of the presidential term of office which it a major factor for its carrying 

out.  It is the result of the excessive modifications undertake by extension and 

free access to the unlimited renewal. 
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These reasons oppose the republican system principles, in which the presidential 

term of office is the decisive criterion that differ it from the royal system which 

doesn’t know change of head of state only by death. 

The result reflected in the Arab States of republican system because of these  

Constitutional modifications in this domain, especially, the consolidation of the 

President of the Republic position as well as his full power, more than that, 

appearance of the first signs of authority heredity which results hereditary 

empires. They have given to it a sense appropriate for them by bequeathing the 

authority to their descendants by heredity, prepare them for that purpose or 

remain in force for indeterminate deadline, considering that peoples and the 

opposition aiming at the inverse situation change of world republican system are 

conscious of that.   
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 الملحق الأول:
رؤساء الدول العربیة ذات النظام الجمھوري الذین یتولون السلطة مدة العھدة الرئاسیة لجدول یبین 

.اـــــــــــــــــــــــــــیحال  
 

الفترة التي قضاه 
ویقضیھا في سدة 

.الحكم  

ذي یتولى الرئیس ال
رئاسة الجمھوریة 

.حالیا  

.المواد الدستوریة .الدولـــــــة   

انتخب رئیسا للجمھوریة 
 1999الجزائریة سنة 

ثم جدد ترشحھ في 
على التوالي ثم 2004

،وھذا 2009في سنة 
وفق للمادة الدستوریة 

التي منحتھ حق 
بقي في لسلطة (التجدید
).سنة11حوالي   

 
 
 

الرئیس عبد   
.یقةالعزیز بوتفل  

من دستور  74المادة 
التي عدلت  1996

،و 2008أحكامھا في 
 05التي قضت بمدة 

خمس سنوات مع 
إمكانیة تجدید انتخاب 

.رئیس الجمھوریة  

 
 
 
 

 الجزائر

انتخب رئیسا للجمھوریة 
ثم  1989التونسیة سنة 

 1994جدد ترشحھ في 
ثم على التوالي في 

ثم في 1999
ولا 2009فسنة2004

بقي (یزال في السلطة
).سنة21فیھا حوالي   

 
 
 
 

الرئیس زین العابدین بن 
.علي  

من دستور  39الفصل 
الذي عدل في  1959
بمدة  ى، قض2002

خمس سنوات ویجوز 
لرئیس الجمھوریة أن 

.یجدد ترشحھ  

 
 
 

 تونس

انتخب رئیسا للجمھوریة 
 1981مصر في سنة 

وجدد ترشحھ لأكثر من 
ثلاث مرات ومزال 

نا یتولى السلطة إلى یوم
بقي في السلطة ( ھذا

).سنة29حوالي   

 
 
 

.الرئیس حسني مبارك  
 

من دستور 77المادة   
المعدل في  1971
الرئیس  ب، ینتخ2007

لمدة ست سنوات مع 
إعادة انتخاب رئیس 

. الجمھوریة لمدد أخرى
  

 
 
 

 مصر

بانقلاب  1989جاء سنة 
عسكري بالتحالف مع 
الحركة الإسلامیة ثم 

عزز حكمھ بانتخابات 
رئاسیة وبرلمانیة،وجدد 

انتخابھ بموجب 
الانتخابات الرئاسیة 

التي أجریت ھذا العام 
و التي فاز 2010

مدتھ في الحكم (فیھا
). سنة21تصل   

 
 
 

الرئیس عمر أحمد 
.البشیر  

من الدستور  57المادة 
السوداني الانتقالي لسنة 

،المدة الرئاسیة  2005
محددة بخمس سنوات 
ویجوز إعادة انتخابھ 

.لایة ثانیة فحسبلو  

 
 

 السودان
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=یتبع  
 

جاء مع الانتخابات التي 
 2009أجریت في 

والتي أرادھا السیاسیون 
في موریتانیا أن تنھي 

الأزمة التي نجمت عن 
الانقلاب العسكري الذي 

جابھ الرئیس الأول 
سیدي ولد الشیخ عبد االله 
الذي فاز في الانتخابات 

الرئاسیة التي أجریت 
.2007في   

 
 
 
 

الرئیس الجنرال محمد 
.ولد عبد العزیز  

من الدستور  26المادة 
و 1991الموریتاني لسنة 

، 1996الذي عدل في سنة 
رئیس الجمھوریة ست  ةمد

سنوات ،دون تبیان إن 
كانت قابلة للتجدید أم 

لا،لكن دائما تفھم بأنھا 
.قابلة للتجدید دون التحدید  

 
 
 

 موریتانیا

شغل العماد سلیمان 
س منصب رئی

الجمھوریة الذي ظل 
 24شاغرا منذ یوم 

وذلك في  2007نوفمبر
أعقاب انتھاء مدة 

الرئیس إمیل لحود التي 
إلى 1998دامت من 

وتضمنت ولایة 2007
سنوات 3استثنائیة دامت 

بناء على التعدیل 
الدستوري الذي أقره 

مجلس النواب في 
2004 .  

 
 
 

الرئیس قائد الجیش 
.العماد میشال سلیمان  

من الدستور  49 المادة
اللبناني الذي عرف آخر 

،مدة 1990تعدیل في 
رئیس الجمھوریة ست 
 ةسنوات ،ولا یجوز إعاد

انتخابھ إلا بعد ست 
. سنوات لانتھاء ولایتھ  

 
 
 
 

 لبــــــــــــنان

جاء بشار الأسد على 
أنقاض  ما حاكھ أبوه 

حافظ الأسد الذي ورثھ 
السلطة التي ھي مللك 

في للشعب بعد وفاتھ 
ومنذ  2000یولیو

وعلى 2000یولیو 17
على رأس الشعب 

مدتھ في الحكم (السوري
).سنوات10تصل إلى   

 
 
 

.الرئیس بشــار الأسـد  

من الدستور  85المادة 
و 1973لسنة  يالسور

 2000الذي عدل في 
،ینتخب رئیس الجمھوریة 
لمدة سبع سنوات ،فالتجدید 
في ھذه المادة مفتوح على 

. مصراعیھ  

 
 
 

یــــاسور  

كان صدام حسین على 
رأس العراق منذ 

ثم أعدم من  1979سنة
طرف الأمریكان في 

ثم جاء جلال  2003
. طالباني من بعده  

 
 

 جلال طالباني

من الدستور  69المادة 
و 2005لسنة  يالعراق

الذي حدد ولایة رئیس 
الجمھوریة بأربع سنوات 
یجوز إعادة انتخابھ لمرة 

.  ثانیة فحسب  

 
 

 العراق
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بعد مشواره في عمل 
الوزاري والحكومي قدم 

استقالتھ عن الوزارة 
كلمیة وأسس حزب 

وترشح للانتخابات 
الرئاسیة التي كانت في 

ولم یكن الفوز من 2003
نصیبھ ،لكنھ عند 

ترشحھ في الانتخابات 
 2010الأخیرة في 

.والتي فاز فیھا  

 
 
 
 

الرئیس أحمد محمود 
.سیلانیو  

من الدستور  72
لي لسنة الصوما
الذي أقره رئیس 1969

الجمھوریة سنة 
،ونجد مدة ولایة 1979

رئیس الجمھوریة بست 
سنوات وكل تعدیل في 

ھذه المدة  لا یسري  على 
.الرئیس القائم  

 
 

 الصومال
 

 

جاء إللى السلطة عندما 
رشحھ الحزب لمنصب 

 الرئاسة في فبرایر
وانتخب رئیس  1999 

مایو  08للجیبوتي في 
رة التي الفت( 1999

قضاھا في السلطة تصل 
). سنة11إلى حوالي    

 
 
 
 

الرئیس إسماعیل عمر 
.غیلھ  

من دستور  03المادة 
 1977جیبوتي لسنة 

 1985المعدل والمتمم في 
،التي قضت بفترة رئاسیة 

بست سنوات و التي لا 
یمكن أن تستمر لأكثر من 

.فترتین رئاسیتین  

 
 

جیبوتي            

 أول یعتبر علي عبد االله
رئیس للجمھوریة 

الیمنیة منذ قیام الوحدة 
وفیھ  1990بعام 

تداعیات بأنھ یرید أن 
یتخلى على السلطة 

یقضیھا  يالفترة الت(لأبنھ
في الحكم تصل إلى 

).سنة20  

 
 
 
 

الرئیس علي عبد االله 
.الصالح  

من الدستور  111المادة 
والذي  1991الیمني لسنة 

،و المدة 1994عدل في 
ھ محددة بخمس الرئاسیة فی

سنوات ولا یجوز لأي 
شخص تولي منصب 

الرئیس لأكثر من دورتین 
.سنوات 05مدة كل دورة   

 
 

الیمن        

 
جاء رئیس السلطة 

الذي انتخب  ةالفلسطینی
بعد وفاة الرئیس یاسر 
عرفات ولا یزال على 

.السلطة إلى یومنا ھذا  

 
 

الرئیس محمود ولد  
.عباس  

من دستور 36المادة 
لسنة  ةة الفلسطینیالسلط

التي قضت بمدة  2003
رئاسة السلطة الوطنیة ھي 

. المرحلة الانتقالیة  

 
 

فلسطین          
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 الملحق الثاني:

 
 جدول یبین لنا رؤساء الجمھوریة من الدول العربیة الذین لم یكملون عھدتھم الرئاسیة بسبب 

.الاغتیالات   
 

 
 

 سنــــــة الاغتیال
 
ـــــــــــیسالرئـــــــ  

 
 الدولـــــــــــة

 
 الجزائر محمد بوضیاف 1991

 
1958 
1966 

 فیصل الثاني
 عبد السلام عارف

 العراق
 

1982 
1989 

 بشیر الجمیل
 رینیھ معوض

 لبنان

 مصر محمد أنور السادات 1981
 

1977 
1978 

 إبراھیم الحمدي
 أحمد الغشمي

 الیمن

1969  
 عبد الرشید شرمایكة

 

 
 الصومال
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 الملحق الثالث:
.یبین لنا رؤساء الجمھوریة العرب الذین انتھت سدة الحكم في بلادھم بالانقلابات العسكریة  

 
الرئیس الذي وقع علیھ 

 الانقلاب
 قائد الانقلاب الدولة سنة الانقلاب

 فرحات عباس
 أحمد بن بیلا

1963 
1965 

 أحمد بن بیلا الجزائر
 ھواري بومدین

 فیصل الثاني
 عبد الكریم قاسم 
 عبد السلام عارف

1958 
1963 
1966 

 العراق
" 
" 

 عبد الكریم قاسم
 عبد السلام عارف
 عبد الرحمن عارف

 
 أدیب الشیشكلي
 ھاشم الأتاسي
 ناظم الأتاسي
 لؤي الأتاسي

 محمد أمین الخطیب
نور الدین مصطفى 

 الأتاسي
الحسن الخطیب دسید أحم  

25/02/1954  
1955 

03/1963  
07/1963  

1966 
1970 
1971 

 سوریا
" 
" 
" 
" 
" 
" 

 مأمون الكزبري
 شكري القوتلي
 لؤي الأتاسي

 محمد أمین الحافظ
 نورالدین مصطفى الأتاسي
 سید أحمد الحسن الخطیب

  حافظ الأسد

 بشارة الخوري
 

 كمیل شمعون
 سلیمان فرنجیھ

1952 
 

1958 
1976 

 لبنان
" 
" 
" 

المرة ( فؤاد شھاب 
)الأولى  

)المرة الثانیة( شھاب  فؤاد  
 إلیاس سركیس

 الملك فاروق
 محمد نجیب

1952 
1956 

 مصر
" 

 محمد نجیب
 جمال عبد الناصر

 إسماعیل الأزھري
 الصادق المھدي
 جعفر النمیري
 الصادق المھدي

1958 
1969 
1985 
1986 

 السودان
" 
" 
" 

 إبراھیم عبود
 جعفر النمیري

 عبد الرحمان سوار الذھب
رالبشی  دعمر أحم  

 المختار ولد داداه
 مصطفى ولد السالك

 محمد ولد لولي
 محمد خونھ ولد ھیدالة

1978 
1979 
1980 
1984 

 موریتانیا
" 
" 
" 
" 

 مصطفى ولد السالك
 محمد ولد لولي

 محمد خونھ ولد ھیدالة
معاویة ولد سیدي أحمد 

 الطایع
 محمد البدر

 عبد االله السلال
 عبد الكریم الإریاني

 إبراھیم الحمدي
لم ربیع عليسا  

1962 
1967 
1974 
1977 
1978 

 الیمن
" 
" 
" 
" 

 عبد االله سلال
 عبد الكریم الإریاني

 إبراھیم الحمدي
 أحمد الغشمي 

 علي ناصر محمد
 

شیخ مختار محمد حسین 
بعد إغتیال الرئیس عبد 

.الرشید شرمایكة  

 محمد سیاد بري الصومال 1969
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 قـائمة المراجع المعتمد علیھا:

 
 قائمة المراجع باللغة العربیة:

 
 *-  القران الكریم.

 1)- الكتب:
 أ- الكتب العامة:

 دیوان المطبوعات الجامعیة، ،الطبعة الثانیة ،الوافي في شرح القانون الدستوريأوصدیق فوزي ،.د - 1

  .2004الجزائر بن عكنون، سنة 

الطبعѧѧة ألأولѧѧى،   ،ئریѧѧةالѧѧوجیز فѧѧي القѧѧانون الدسѧѧتوري و المؤسسѧѧات السیاسѧѧیة الجزابѧوكرا إدریѧѧس ،  -2

  .2003دار الكتاب الحدیث ،الجزائر، سنة 

،  دار الأمѧة  ، الطبعѧة الثانیѧة ،  الممارسة الدیمقراطیة للسلطة بѧین النظریѧة والواقѧع   بوعلام بن حمودة، -3

  .1999سنة ،برج الكیفان –الجزائر 

  . 1993الجزائر ، میلة، –ر الھدى، دامنقحة  الطبعة الثانیة ،النظام السیاسي الجزائريسعید بوالشعیر، -4

 ،الشѧѧمس مطبعѧѧة عѧѧین  بѧѧدون طبعة،،الѧѧنظم السیاسѧѧیة والقѧѧانون الدسѧѧتوري   ،الطمѧѧاوي  سѧѧلیمان محمѧѧد  -5

  .1988مصر،

دار النھضة العربیة ،القاھرة ،سنة  ،الوسیط في القانون الدستوريصبري محمد السنوسي محمد،.د - 6  

2008.  

دیѧوان المطبوعѧات    لطبعѧة الثانیѧة،  ا ،الدولي الخاص الجزائѧري  مذكرات في القانون،علي علي سلیمان  -7

   .2003بن عكنون ، –الجامعیة ، الجزائر 

الطبعѧѧة الأولѧѧى ، دار الحامѧѧد   ،الدیمقراطیѧѧة بѧѧین التأصѧѧیل الفكѧѧري والممارسѧѧة السیاسѧѧیة  فѧѧایز الربیѧѧع، -8

  .2004للطباعة ،

 الجدیدةدار الجامعة   ، بدون طبعة  ،النظم السیاسیة و القانون الدستوريماجد راغب الحلو،.د - 9

.2008، الأرازیطة -مصر  

 - ، مصرفالمعار ،منشأة الطبعة الأولى ،النظم السیاسیة والقانون الدستوريماجد راغب الحلو،  - 10

  . 2000، الإسكندریة

 ر،،الجزائѧ یسبلق دار،2009طبعѧة   ،مباحث في القانون الدستوري و النظم السیاسѧیة مولود دیدان،.د -11

  .2009سنة 

 ،ع،الجزائر،دارھومة للنشر والتوزیتأدیب الموظف العام في القانون الجزائريكمال رحماني، - 12

. 2003سنة  
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 ب-الكتب المتخصصة:
 ،الطبعة الأولى،السلطات الثلاث -الوافي في شرح القانون الدستوري الجزء الثالثصدیق فوزي،أو.د - 1

. 1994،سنة ن عنكون ب - الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة  

 منشورات، الأولى الطبعة،-مقارنة دراسة–العامة الدستوریة والمبادئ یاسیةالس الأنظمة،سعیفان أحمد -2

  .2008، لبنان ، الحقوقیة الحلبي

 دیѧوان  ، الثانیѧة  الطبعѧة  ، المقارنѧة  السیاسیة والمؤسسات الدستوري القانون في الوجیز ، شریط الأمین -3

  .2002 ،عكنون بن – الجزائر، امعیةالج المطبوعات

دراسѧѧة تحلیلیѧѧة لنظѧѧام  -الѧѧوجیز فѧѧي الѧѧنظم السیاسѧѧیة والقѧѧانون الدسѧѧتوري  عبѧѧد العزیѧѧز شѧѧیحا،  إبѧѧراھیم -4

  .2000 ،سنة لبنانالدار الجامعیة ،، بدون طبعة ، يالدستوري اللبنان

، لنظѧام الدسѧتوري المصѧري   تحلیѧل ا  -النظم السیاسیة و القѧانون الدسѧتوري  إبراھیم عبد العزیز شیحا، -5

  .2000،سنة الإسكندریة -منشأة المعارف ،مصر

 ،،دیوان المطبوعѧات الجامعیѧة   بدون طبعة،نظام انتخاب رئیس الجمھوریة في الجزائربوكرا إدریس ، -6

  .2007،بن عكنون  -الجزائر 

الطبعѧѧة  ،العربیѧѧةو التنفیذیѧѧة فѧѧي الأنظمѧѧة   العلاقѧѧة بѧѧین السѧѧلطتین التشѧѧریعیة سѧѧعدى محمѧѧد الخطیѧѧب ،  -7

  .2008،بیروت  –لبنان منشورات الحلبي الحقوقیة ،   الأولى ،

،  الطبعѧة التاسѧعة   ،- الجѧزء الثѧاني   –القانون الدستوري و النظم السیاسیة المقارنѧة  سعید بو الشعیر ، -8

  .2008عكنون ،سنةالجزائر بن ،دیوان المطبوعات الجامعیة 

دراسѧة   -ثلاثѧة فѧي الدسѧاتیر العربیѧة المعاصѧرة و الفكѧر الإسѧلامي       السѧلطات ال سلیمان محمد الطماوي، -9

  .1996،سنة مدینة نصر -دار الفكر العربي ،مصر ،الطبعة السادسة مزیدة ومنقحة  ،مقارنة

،دار المجلѧѧد الأول الدسѧѧاتیر الموحѧѧدة –موسѧѧوعة الدسѧѧاتیر العربیѧѧة  عمѧѧر سѧѧعد االله و بѧѧوكرا إدریѧѧس،  -10

  .2008ئر،ھومة،الجزا

،دار المجلѧد الثѧاني الدسѧاتیر الاتحادیѧة    –موسѧوعة الدسѧاتیر العربیѧة    سعد االله و بѧوكرا إدریѧس،   عمر -11

  .2008ئر،ھومة،الجزا

لى،جامعѧѧѧѧة الأو ة، الطبعѧѧѧѧالسیاسѧѧѧѧي و الدسѧѧѧѧتوري فѧѧѧѧي الإسѧѧѧѧلام  مالنظѧѧѧѧا، عثمѧѧѧѧان جمعѧѧѧѧة ضѧѧѧѧمیریة-12 

  .2007الشارقة،

  .2009، بیروت نلبنا ،الحلبي  تشورامن طبعة، نبدو ، اللبنانيالقانون الدستوري ، يعمر حور -13 

  ،متیجة للطباعة ، بدون طبعة  ،الأحزاب السیاسیة في الدول العربیةالدكتور علي زغدود ،- 14

.2007الجزائر،  
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–الجزائѧر  دار الھѧدى ، ، تѧاریخ ودسѧاتیر الجمھوریѧة الجزائریѧة     -القѧانون الدسѧتوري  عبد االله بوقفة،  -15

  .2008،سنة  عین ملیلة

الطبعѧة الأولѧى ،    ،سلطة ومسؤولیة رئѧیس الدولѧة فѧي النظѧام البرلمѧاني     الغني بسیوني عبد االله، عبد  -16

  .1995،سنة بیروت  -المؤسسة الجامعیة للنشر و التوزیع  ،لبنان

في المجتمعات المتقدمة تركیز السلطة السیاسیة لصالح الھیئة التنفیذیة عبد الرضا حسین الطعان ، -17

   .2001سنة لیبیا ، رات قاز یونس،،منشو نموذج فرنسا

منشورات المنظمة العربیѧة  ، المؤسسات التشریعیة في الوطن العربيعبد الرضا إسماعیل الصالحي، -18

   .2005القاھرة ، –مصر  ،الإداریةللتنمیة 

  طبعة مزیدة  ،1971القانون الدستوري و المبادئ الدستوریة العامة دستور  فتحي فكري، -19

  .2007،مصر  للطباعة، ،ناسومنقحة 

الوضع الحقوقي لرئیس الدولة في الدول  -أنظمة الحكم في الدول العربیة قائد محمد طربوش، .د - 20

  . 2007مصر،  ،عي  الحدیثالمكتب الجام، الثامن ءالجز- العربیة

دول الجزء الرابع،النظم الانتخابیة في ال- الحكم في الدول العربیة ةأنظم، قائد محمد طربوش.د - 21

. 2007،مصر  ،الجامعي الحدیث ،المكتبالعربیة الجزء الرابع  

 طبعة،  نبدو ،دستوریة القوانین في لبنان و المجلس الدستوري ة، رقابعبد الوھاب تمحمد رفع - 22

.2000،الجامعیة للنشر رالدا  

وعѧѧات دار المطب ،النظѧѧام المصѧѧري -الѧѧنظم السیاسѧѧیة والقѧѧانون الدسѧѧتوري   مصѧѧطفى أبوزیѧѧد فھمѧѧي،  -23

  .2006،الإسكندریة  -مصر الجامعیة،

 ،الدیمقراطیة وواقع الانتخابات في الأقطار العربیة تالانتخابامركز دراسات الوحدة العربیة،  - 24

.2009،  لبنان - ، بیروت  الأولى ةالطبع  

المسألة الدیمقراطیة في الوطن  –سلسة كتب المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربیة - 25

.2000،  لبنان -بیروت  ،الأولى ةالطبع ،العربي  

العالمیة  ة، الشركالأولى  ةالطبع ،السیاسي و الدستوري في لبنان مالنظاالحي، ھناء صوفي عبد  - 26

.1994 لبنان، ،دار الكتاب العالمي –للكتاب   

 2)- الرسائل والمذكرات  الجامعیة:
 أ- رسائل الدكتوراه:

فѧѧي  ه،أطروحѧѧة لنیѧل شѧѧھادة الѧدكتورا  الممھѧدة للعملیѧѧة الانتخابیѧة فѧѧي الجزائѧر    الإجѧѧراءاتأحمѧد بنینѧي ،   -1

  .2005/2006باتنة،-حاج لخضرالقانون،جامعة ال
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رسالة لنیل درجة  – مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائريأحسن رابحي ،  - 2

  .2005/2006نون ،سنة جامعة الجزائر،كلیة الحقوق بن عك - الدكتوراه في القانون

 الجزء الأول"دراسة مقارنة"تقویة السلطة التنفیذیة في دول المغرب العربي بن زاغو نزیھة ، - 3

.2008/2009بن عكنون الجزائر،–في القانون العام،كلیة الحقوق  ه،أطروحة دكتورا  

لقانوني  الجزائري علاقة  المؤسسة التشریعیة بالمؤسسة التنفیذیة في النظام اسعید بو الشعیر ، - 4

جامعة الجزائر ،معھد العلوم –رسالة مقدمة لنیل  درجة الدكتوراه  دولة في القانون - )الجزء الأول(

.1984القانونیة والإداریة،دیسمبر  
 
 

 ب)-  مذكرات الماجستیر:
 

ریل أف 15مكانة رئیس الجمھوریة  في النظام الدستوري  الجزائري  انطلاقا من رئاسیات آسي نزیم ، - 1

،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ،فرع القانون الدستوري وعلم التنظیم السیاسي ،كلیة 1999

.2003بن عكنون،–الحقوق والعلوم الإداریة   

كلیة –،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر،جامعة الجزائر الرقابة الدولیة على الانتخاباتالسعید حامد، - 2

.2002بن عكنون،–الحقوق   

 ،مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون العام،حالة الجزائر-الاقتراع النسبي والتمثیلیةیطام أحمد،ب - 3

  . 2005.2006تخصص قانون دستوري،جامعة باتنة،كلیة الحقوق،

مركز رئیس الجمھوریة في النظام السیاسي الجزائري بعد التعدیل الدستوري الأخیر بن سریة سعاد، - 4

،مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر،فرع قانون العام،تخصص إدارة 19- 08 بموجب القانون رقم

   .2009/2010بومرداس،كلیة الحقوق بودواو،- ومالیة،جامعة أمحمد بوقرة

،مѧذكرة للحصѧول   والأمریكѧي 1996نѧوفمبر  28رئѧیس الجمھوریѧة فѧي الدسѧتور الجزائѧري     حنان مفتاح، -5

  .2003/2004على الماجستیر،جامعة باتنة،

،مذكرة مقدمة مكانة رئیس الجمھوریة في النظام الدستوري الموریتانيعدنا ولد سیدي ولد الحسین،س - 6

بن عكنون –لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام فرع الدولة والمؤسسات العمومیة،كلیة الحقوق 

.2009/2010الجزائر،  

،مذكرة ومبدأ حیاد الإدارة 1997من  دور اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات انطلاقاسكفالي ریم، - 7

.2004/2005جامعة الجزائر،- للحصول على الماجستیر ،فرع دولة ومؤسسات ،كلیة الحقوق  

،مذكرة للحصول على الماجستیر،فرع دولة ومؤسسات  دور الإدارة في الانتخاباتساعد حجوج ، - 8

.2002جامعة الجزائر، -،كلیة الحقوق  
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،مذكرة مقدمة لنیل درجة یة في النظام الدستوري الجزائري الحاليالسیادة الشعبلوشن دلال، - 9

   2004،2005الماجستیر في القانون الدستوري،جامعة الحاج لخضر باتنة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

لنیل شھادة الماجستیر  ة، مذكر)الممارسة.المكانة.التاریخ(الحزبیة في الجزائر  ةالظاھر خالد،توازي  - 10

  .2006-2005الجزائر كلیة العلوم السیاسیة والإعلام،  ةلعلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، جامعفي ا

. 11- MANSOUR MOULOUD ; le dualisme de l’exécutif dans la constitution 
algérienne de 23/02/1989.mémoire de magistère. Option administration et 
finances. Université d’Alger. Institut de droit et de sciences juridiques et 
administratives.1995.  

  :المقـالات -)3
 

 23،مجلة الفكر البرلماني ،العدد 2008قراءة  قانونیة في التعدیل الدستوري لسنة أ حمامي میلود ،  - 1

.46-43،الصفحة 2009لجویلیة   

،مجلة العلوم الانسانیة لجامعة  كة السیاسیة وثقافة السلمإشكالیة المشارلعجال أعجال  محمد لمین ، - 2

  .238-232،الصفحة 12لعدد،ا2007محمد خیضر بسكرة،الجزائر،نوفمبر 

،مجلة السیاسیة الدولیة ،السنة الخامسة  الجزائر والانتخابات الرئاسیةتقریر أنجزه أحمد مھابة، - 2

  .179- 172،الصفحة 1999أبریل 136ون،العددوالثلاث

حة ،الصف 1998،سنة 01،مجلة الإدارة، عددالمراجعة الدستوریة بین التغییر والثباتبوكرا إدریس ، -3 

15 -19.  

،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و المجلس الدستوري والحق في المساواةفطة ، نبالي - 4

.38-32الصفحة 2009،لسنة 02یة ،العدد السیاس  

المتضمن القانون العضوي  97/09م اعتماد الأحزاب السیاسیة طبقا للأمر نظابوكرا إدریس ، -5 

 -45،الصفحة من 1998لسنة  02،عدد08،مجلة الإدارة،المجلد للأحزاب السیاسیة بین الحریة والتعددیة

68.  

جانفي وحل المجلس  11وجھة نظر قانونیة حول استقالة رئیس الجمھوري بتاریخ ،سعید بوالشعیر  - 6

  . 07- 03،الصفحة1993،سنة01مجلة الإدارة،عددالوطني،الشعبي 

 القضاء في تكوین مجلس الشعب والرقابة على صحة العضویة في أعضائھ، ردوسامي جمال الدین،  - 7

.19-15، الصفحة1991مجلة الحقوق العدد الثالث والرابع،   

 04الجزائر، العدد ،مجلة النائب،المجلس الدستوري الجزائري تشكیلتھ ووظائفھمسعود شیھوب، - 8

  .15- 09،الصفحة 2002،سنة
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مجلة الفكر ،..)قیم ،دیمقراطیة،مسؤولیة (الانتخابات الرئاسیة في الجزائررسالة مجلس الأمة، - 9

.222-195،الصفحة2009مارس 22البرلماني،العدد   

ة ،المجلѧѧѧة الجزائریѧѧѧة للعلѧѧѧوم القانونیѧѧѧ  2008قѧѧѧراءة فѧѧѧي التعѧѧѧدیل الدسѧѧѧتوري لسѧѧѧنة    عمѧѧѧار عبѧѧѧاس،  - 10

   .21-16،الصفحة01،2009والاقتصادیة والسیاسیة ،العدد

، 1999السیاسѧѧѧة الدولیѧѧѧة، ینѧѧѧایر ة، مجلѧѧѧالمѧѧѧرأة المصѧѧѧریة فѧѧѧي مواقѧѧѧع صѧѧѧنع القѧѧѧرار عѧѧѧزة وھبѧѧѧي، .د -11

  .16-07الصفحة

 ،مجلة السیاسیة الدولیة، الدیمقراطیة بین الانتخابات والقیم اللیبرالیةالدكتورة ھالة مصطفى ، - 12

 .12- 03،الصفحة 2000لـ أبریل  140دد الع الأھرام،

  

  :النصوص القانونیة -)4
  

 :الدساتیر - 1
  :الدساتیر الوطنیة*

الموافق 1417رجب عام26مؤرخ في  438-96الصادر بموجب مرسوم الرئاسي  الدستور الجزائري -1 

رج .ج.روالذي یتعلق بإصدار نص تعدیل الدسѧتو  1996نوفمبر28والمصادق علیھ في إستفتاء 1996لسنة 

الموافѧق   1423محѧرم   27المѧؤرخ فѧي    03-02بموجѧب القѧانون رقѧم     ل، المعد1996دیسمبر08ل76.ع.ج

ذي 17المѧؤرخ فѧي    19-08والمعѧدل بالقѧانون   .2002أبریѧل سѧنة  14ل25ع.ج.ج.ر.،ج2002أبریل سѧنة 10

  . 2008نوفمبر16لـ 63 ع.ر.ج.ج.،ج2008نوفمبرسنة15ـالموافق ل 1429القعدة عام 

  :جنبیةالأالدساتیر *

فѧي خѧѧتم   1959جѧوان   01،مѧؤرخ فѧѧي  1959لسѧنة .57الصѧѧادر بموجѧب قѧانون عѧѧدد   الدسѧتور التونسѧي   -1

،والمعѧѧدل بموجѧѧب القѧѧانون  1959جѧѧوان ـ لѧѧ 30 دسѧѧتور الجمھوریѧѧة التونسѧѧیة ،الرائѧѧد الرسѧѧمي التونسѧѧي،ع  

بتѧاریخ   19مѧن الدسѧتور،ع   51و40،المتعلق بتنقیح الفصلین 1975مارس19المؤرخ في 13الدستوري عدد

والمعѧدل  .1988جویلیѧة 25ل88والمتعلق بتنقیح الدسѧتور ،ع  1988،والمعدل في سنة 1975مارس 18-21

المتعلѧѧق بتنقѧѧیح بعѧѧض أحكѧѧام   2002جѧѧوان01المѧѧؤرخ فѧѧي  2002لسѧѧنة 51بموجѧѧب القѧѧانون الدسѧѧتوري ،ع 

  .2002جوان 03بتاریخ  45الدستور ،الرائد الرسمي لع

فѧي أعقѧاب التوصѧل إلѧى      2005یولیѧو 06تѧم إقѧراره فѧي السѧودان فѧي       الانتقالي الذي الدستور السوداني -2

بین حزب المؤتمر الوطني الذي یمثل الحكومة المركزیة الحركة الشعبیة 2005اتفاق سلام شامل في ینایر 

  .لتحریر السودان في الجنوب
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عѧѧدل الم 1980مѧѧارس 29بتѧѧاریخ 02والمعѧѧدل بالقѧѧانون  1973فѧѧي مѧѧارس  رالصѧѧاد الدسѧѧتور السѧѧوري -3

  .11/06/2000بتاریخ 09والقانون رقم  03/07/1991بالقانون الدستوري في 

 23أقѧѧره رئѧѧیس الجمھوریѧѧة بتѧѧاریخ الѧذي   و 1979أغسѧѧطس  25الصѧѧادر بتѧѧاریخ  الدسѧتور الصѧѧومالي  -4

  . 1979سبتمبر 

في  "أ"مكرر 26نشر في جریدة رسمیة العدد 1971سبتمبر / أیلول11 ـلالدستور المصري  - 5  

 / أذار 26، وكان أخر تعدیل لھ والذي أقره باستفتاء  2005أفریل  25،وعدل في 12/07/1971

. 2007مارس  

6- la constitution française ; du .4octobre 1985 Avec sa dernière mise  a jour 
20aout 2008, la dernière modification c’est la loi constitutionnelle N° 2008-724 
DU 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République. 
Legifrance.gouv.fr. 

 2)-النصوص التشریعیة:  
 

 

 *القوانین الجزائریة:
یحدد  1999مارس سنة  08الموافق ل 1419ذي العقدة عام 20مؤرخ في 99/02القانون العضوي رقم  -

ة وعملھا وكذا العلاقات الوظیفیة بینھ وبین الحكومة جریدة تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأم

.12، الصفحة1999مارس 09ل  15رسمیة العدد   
 28الموافق ل 1421ربیع الأول عام  25المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،المؤرخ في  النظام -

المداولة  مؤرخة ،المعدل والمتمم ب06/08/2000المؤرخة في  48،جریدة رسمیة لعدد2000یونیو سنة 

والمؤرخة في  04،جریدة رسمیة لعدد2009ینایر سنة14الموافق ل1430محرم عام  17في 

18/01/2009.  

المتظمن القانون الأساسي للناخب جریدة الرسمیة 1989أوت 08المؤرخ في 89/14القانون رقم -

.872الصفحة 09/08/1989بتاریخ 33للجمھوریة الجزائریة العدد  

.10الصفحة ،2000یولیو 30ل 46خلي للمجلس الشعبي الوطني جریدة رسمیة رقم الداالنظام  -  

 ،المتضمن قانون الجمعیات ذات المنحنى السیاسي 1989یولیو  05المؤرخ في  89/11 رقم  قانونال  -

  . 05/07/1989مؤرخة في  27ع.ر.ج

  :القوانین الاجنبیة*

 26خابات الرئاسیة في مصر الجریدة الرسمیة العددالمتعلق بتنظیم الانت 2005لسنة 174القانون رقم  -

  .2005یولیو2مكرر في 

 نظیم الانتخابات  الرئاسیة  فيالمتعلق بت 1981فبرایر /شباط10بتاریخ 81القانون التنظیمي  رقم -

.الجیبوتي  
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دد المنشور في الرائد الرسمي التونسي الع 1988جویلیة  25المؤرخ في  1988لسنة  88رقم  القانون  -

.1062،الصفحة 1988جویلیة  26،المؤرخ في 50  

یتعلق بتنقیح بعض أحكام  الدستور ،المنشور  2002جوان  01المؤرخ في  2002لسنة  51 القانون رقم  -

.1442صفحة  2002جوان  03،بتاریخ  45في الرائد الرسمي عدد   

 28ور في الجریدة الرسمیة العدد المتعلق بإنشاء المجلس الدستوري اللبناني،المنش 250/93قانون رقم  -

.15/07/1993المؤرخة في   

 9/1/1986تاریخ  2سوریا، العددالمتضمن قانون الانتخابات العامة في  26المرسوم التشریعي رقم  -

.1998و سنة  1990والذي عدل في سنة   

لعضوي یتضمن قانون ا 1997مارس  06الموافق ل 1417شوال عام  27مؤرخ في  09-97الآمر رقم  -

.30الصفحة  1997مارس  06ل12رع.المتعلق بالأحزاب السیاسیة ج  

المتضѧѧѧمن القѧѧѧانون النظѧѧѧامي المتعلѧѧѧق بتشѧѧѧجیع ولѧѧѧوج النسѧѧѧاء الموریتانیѧѧѧات  29/2006الأمѧѧѧر القѧѧѧانوني  -8

  .1125الإسلامیة الموریتانیة،العدد . ج.ر.،ج2006أغسطس  22للوظائف الانتخابیة ،الصادر بتاریخ 

الجریدة  ،الانتخابالمحدد لشروط الترشح لرئاسة الجمھوریة وأھلیة  027/1991ي رقم الأمر القانون -

.771، العدد1991نوفمبر  30ـ الرسمیة للجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة ،ل  

الرسمیة لسنة  ةالمتعلق بانتخاب رئیس الجمھوریة الموریتاني، الجرید 2007/01الأمر القانوني رقم  -

.1136، العدد2007  

 

 3)- النصوص التنظیمیة:

 أ- المراسیم الرئاسیة:
الذي  یحدد إجراءات  اكتتاب التوقیعات  1998دیسمبر  30المؤرخ في  98/435المرسوم الرئاسي  -

بتاریخ 01الشخصیة في صالح المترشحین لرئاسة الجمھوریة جریدة الرسمیة لجمھوریة الجزائریة العدد

.08الصفحة  1999جانفي06  

 المتعلق بالجنة الوطنیة المستقلة لانتخابات الرئاسیة1999ینایر04المؤرخ في99/01لرئاسي المرسوم ا -

.01الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة العدد،  

لبعض الواجبات الخاصة المطبقة على  د، المحد1993فبرایر 16المؤرخ في  93/54المرسوم رقم  -

عدد  رسمیة للجمھوریة الجزائریة ة، جریدالعمومیة ین وعلى المؤسساتالموظفین و الأعوان العمومی

.05،الصفحة1993فبرایر  17،بتاریخ 11  
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 ب- المراسیم التنفیذیة:
یحدد كیفیات  2004مارس 04الموافق ل 1425محرم عام  12مؤرخ في  72- 04مرسوم التنفیذي رقم  -

 07/03/2004،مؤرخة في 13،ج رعالجزائریة إشھار الترشیحات  في الانتخابات لرئاسة الجمھوریة 

.02منھ،الصفحة06،المادة   

 4)- القررات:

المحدد لتاریخ ومكان سحب المطبوعات الفردیة لاكتتاب   1999جانفي 09القرار الوزاري المؤرخ في  -

لصفحة ا 1999انفي ج10بتاریخ  02التوقیعات الشخصیة ،الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة العدد

17.  

المحدد لموصفات التقنیة للمطبوع  الفردي  1999جانفي  02اري  المشترك المؤرخ في القرار الوز -

لاكتتاب  التوقیعات الشخصیة في صالح المترشحین لانتخابات الرئاسیة جریدة الرسمیة لجمھوریة 

.15الصفحة  1999جانفي06بتاریخ 01الجزائریة العدد  

قرار بشأن الانتخابات الرئاسیة و  2007سبتمبر  02القرار الذي أصدره الرئیس محمود عباس بتاریخ  -

.بشأن الانتخابات 2005لعام  09التشریعیة ینص على قرار إلغاء القانون رقم   

 5)- التعلیمات:

 09،الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة العدد  2004فبرایر  07التعلیمة الرئاسیة المؤرخة في  -

.ما بعدھاو 27،الصفحة  2004فبرایر 11بتاریخ  

  6)- الإعلانات الصادرة عن الجھات الرسمیة: 
أبریل  21،ل29،الجریدة الرسمیة عدد1999أبریل 20إعلان المجلس الدستوري الصادر بتاریخ  -

.03،الصفحة1999  

 2004أفریل  12ل 04المجلس الدستوري  العدد 04/01إعلان صادر عن المجلس الدستوري  رقم  -

، الصفحة 2004أفریل  18بتاریخ  24ئیس الجمھوریة  الجریدة الرسمیة عددالمتضمن نتائج انتخاب ر

03 .  

 24/25بتاریخ  7773العدد) نشرة الوكالة الموریتانیة لأنباء (الشعب  ةقسم البحوث والدراسات، جرید -

. 12 ة، الصفح2003أكتوبر   
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 5)- المصادر الأخرى المتنوعة:
 أ-مواقع إلكترونیة:

في لبنان و القانون العراقي للانتخابات ،2008لسنة  25ت النیابیة رقم اباقانون الانتخ -   

  :،عل الموقع التالي2005لسنة  16رقم  

www.pogar.org..:htt// 
 - www.conseil.constitutionnel fr /quarait /notes/revisions.htm. 

-www.conseil-constitutionnel.fr/tesctes/d1789.htm. 

:على الموقع التالي ،وقانون الانتخابات الدائرة الإعلامیة.من الدستور العراقي 66المادة  -  

www.parliament.iqu.  

،مقال تداول السلطة في الوطن العربي بین التشریعات و التطبیقاتالدكتور صفى الدین خربوش، -

  .www.Aleshteraki.net/lng=arabie:لى الموقعمنشور على الانترنت ع

صباح جاسم،  -المرأة العربیة وحلم الوصول إلى سلطة الحكم –شبكة النبأ المعلوماتیة  -

www.anabaa.org 

 /http//www.awapp.org 2003 ل، الصѧѧѧѧوما المѧѧѧѧرأة العربیѧѧѧѧة و المشѧѧѧѧاركة السیاسѧѧѧѧیة    -

wmvien.ph?articat=11 .. 

  برنامج إدارة الحكم في الدول العربیةصادر عن موقع تقریر عن الانتخابات الرئاسیة في الیمن  -  
www.pogar.org/arabic/countries/theme.aspx?cid=20 

-www.alkhadra.com/election.2002.constitution   :على الموقع التالي الانتخابات في تونس - 
 

:على الموقع التالي 1958ي لسنةالدستور الفرنس -  

http//www.conceil-constitutionnel.fr/textes/constit.htm20/12/2005.page06. 

: على الموقع التالي  الترشیح للانتخابات الرئاسیة في الجزائر  -

www.4shared.com/dir/360642/ec958298/sharing.htmil. 

:على الموقع التالي2003أوت  04المعدل في  التونسي الانتخاباتقانون من  67الفصل  -  

WWW.ALKHADRA.COM/ELECTION.2004.CONSTITUTION 
 
 - www . aljazeera.net/nr/exeres/aff6bd63-054d.htm. 

 
www.almotamar.net/ibb/3239.htm -  

 
 - http.//acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/conf37.htm                                                 
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تداول السلطة وفق للقانون والمعاییر الدولیة والنظم السیاسیة في الوطن الدكتور عادل عامر، -

  .  06،الصفحة www.arab.mms.com. ;:http//،على الموقع التاليالعربي

على  ل على السلطة بیت القصید في أزمة الدولة والمجتمع في الوطن العربيالتداومنصف مرزوقي، -

:يالموقع الإلكترون www.achr.nu/art 

،یوم الخمیس في النظام السیاسي العربي الحاكم والسلطةمقالة منشورة علیھ بعنوان :موقع الاشتراكي -

.www.aleshteraki.net/?= arabic 2009یونیو 11 في  12:07على الساعة     

: ،على الموقع التاليةنصف الطریق للدیمقراطی.....قانون الانتخابات السودانيمحمد جمال عرفة، -

http ;//www.islamonline.net/servlet/satellite ?c=article A. 

 ب- الجرائد الرسمیة والیومیة:
 

 1-  الجرائد الرسمیة:
 

 06،الصادرة بتاریخ لرئیس عبد العزیز بوتفلیقةالتصریح بممتلكات  اتم فیھا  الجریدة الرسمیة  التي -

.29،الصفحة 30العدد 2004ماي   

الانسحابات التي جرت بمناسبة الترشح في الانتخابات الرئاسیة الجریدة الرسمیة التي نشر فیھا  -

.29،العدد 1999أفریل 21،الصادرة بتاریخ في الجزائر 1999لسنة  

 2-  الجرائد الیومیة:

 06/12/2009،الصادرة في  محمد البرادعي أراد أن یخلط أوراق آل مباركلجزائریة،جریدة الخبر ا - 1

).تعذر علینا الحصول على العدد(ھـ 1430ذي الحجة  19الموافق لـ   

،الصادرة یوم التي أعلن فیھا المترشح محمد السعید عن ممتلكاتھ فیھاجریدة الشروق الجزائریة، - 2

.2009فیفري  07في  2527ھـ،العدد 1430صفر  12الموافق لـ  08/02/2008الأحد   

أفریل  09الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة یستدعي الھیئة الناخبة رسمیا في جریدة الشروق الجزائریة ، - 3

.04،الصفحة 2527،العدد ÷ه1430صفر  12الموافق لـ  2009فیفري  08،الصادرة یوم الأحد 2009  

،الصادرة وغیاب التنافس في الانتخابات الرئاسیة التونسیةحملة باردة جریدة الشروق الجزائریة،  - 4

.12،الصفحة 2751ھـ،العدد 1430ذو القعدة  06الموافقلـ 2009أكتوبر  25یوم الأحد   

،الصادرة شخصیة تونسیة تدعو بن علي إلى الترشح لولایة سادسة 65جریدة الشروق الجزائریة،  - 5

.15،الصفحة  3021،العدد 1431شعبان  29الموافق لـ  2010أوت 10یوم   

فیھ ،3159العدد/ھـ1432محرم 24الموافق لـ 30/12/2010جریدة الشروق الجزائریة لیوم الخمیس  - 6

ترشیحھم للرئیس عبد العزیز بوتفلیقة  اشخصیات سیاسیة وأبناء المجاھدین والشھداء الذین أكدو

.04الصفحة ، 2014 للرئاسیات  
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 ي،الذي یحمل الموقع الالكترون2009یریة الاتصال في مارس لذي أصدرتھ مدالكتاب الأزرق ا - 7

:التالي www.bouteflika2009.com. 

 3-  القنوات التلیفزیونیة:

 وكلات الخرطوم،و  24قناة فرانس و،"ب ب س"قناة العربیة والقناة السودانیة الأولى،وقناة الجزیرة ، -

،التي جاءت  2010أفریل  27لك یوم ذالأخیرة و غنت بفوز عمر البشیر الذي فاز في الانتخابات الرئاسیة

. الأخبار فیھا ضمن عنوانھا الرئیسیة  

،یوم  "التعدیلات الدستوریة في الوطن العربي" ،التي بثت حصة بعنوان 24قناة فرانس  -

.بتوقیت الجزائر 16,00على الساعة  16/09/2010  

 ج-قوامیس ووثائق:
 

 1-  القوامیس والمعجم:
 

اللغة  عالعربیة، مجممصر  ة، جمھوری)القانون العام والخاص( معجم القانون االله،دین عبد أحمد عز ال - 1

  .1999 ة، سنة، القاھرالعربیة

، بیروت -، لبنانمعجم الحدیث -الفرنسي العربي للطلاب  دالباحثین، المنجتحت إشراف مجموعة من  - 2

  .1980، الرابعة ةالطبع

  .1999جدیدة ومنقحة،24بیروت،دار الآداب،طبعة - ي عربي،لبنانسھیل إدریس، المنھل،قاموس فرنس - 3

  :المواثیق - 2

یحتوي على مجموعة من النصوص القانونیة (مولود دیدان، نصوص القانون الدستوري الجزائري .د - 1

  .2008دار البیضاء،دار بلقیس،سنة - الجزائر،)و الدستوریة

 سطیفواثیق،دساتیر ومواثیق سیاسي،لباد للإنتاج نصوص قانونیة وم - ناصر لباد ،سلسلة القانون.د -2 

  .2007/2009،الجزائر،الطبعة الأولى،سنة 
 
*LES OUVRAGES EN FRANÇAIS ; 
1- les ouvrages; 
 

 -1 CLAUDE  FRANK. Droit Des Elections Nationales  Et Locales. Paris1988. 

-2 DOMINIQUE ROUSSEAU, Droit  Du Contentieux   Constitutionnel, 4e, 

Montchrestien, ,Paris,1992.   

-3 DANIEL LOUIS SEILER, Les Partis Politiques ,Armand Colain, Paris , 

1993.                    



 183

- 4 DMIRTI GEORGE LAVROFF, Le Droit Constitutionnel De La V 

République ,3eme Edition, Dalloz, Paris, 1999 . 

-5 HUGUES PORTELLI, Droit Constitutionnel, 5e Edition , Dalloz  

,Paris ,1979. 

6-MOHAMED RIDHA BEN HAMMED, Le Pouvoir Exécutif Dans Les Pays 

Du Maghreb,  Etude Comparative, Centre D’études, De Recherches Et De 

Publications, Tunis,1995.  

7- R.MOULIN, Le Régime Présidentiel Et La Classification Des Régimes 

Politiques, Thèse De Doctorat D’état, L.G.D.J. Paris. 

  8- PHILIPPE ARDANT, Les Institutions Politiques Et Droit  Constitutionnel, 

France, Paris, Librairie Générale De Droit Et De Jurisprudence ,12eme Edition, 

2000.    

  9 - PRELOT MARCEL, Institutions Politiques Et Droit Constitutionnel, 

Paris, Dalloz, 2eme Edition, 1961.  

10- PRELOT MARCEL, Institutions Politiques Et Droit Constitutionnel, Paris, 

Dalloz, 8eme Edition, 1980.   

11- JEAN JAQUE PAUL, Droit Constitutionnel Et Institutions Politiques, 

France, Paris, Dalloz, 03eme Edition, 1998. 

2- LES ARTICLES  ; 
 
1- FATIHA BENABBOU, Kirane La Nature Du Régime Politique Algérien, 

Revue Algérienne Des Sciences Juridiques Economiques Et Politique, N ° 

01/2007, P51.79.  

 2 -RACHIDA TAHRI ,Participation Politique Des Femmes Au Maghreb-Les 

Algériennes Dans Les Espaces Politiques ,Revue Algériennes  Des Sciences 

Juridiques Economiques Et Politique ,Volume X L I N=03/2003 ,P35. 

-3 SOUAD EL CHARKAWI, Comparaison Des Pouvoirs Présidentiels Prévus 

Par La Constitution De La République Arabe Egypt. Et Les Autres Constitutions 

Arabes, Revue Al Kanoune Wal Iktisad Année (45),S= (02.01), P 01. 
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.06......................................الإجراءات الممھدة للعملیة انتخاب رئیس الجمھوریة:المبحث الأول  

.06..................................................................شروط الترشح لرئاسة الدولة: لب الأولالمط  

.07.......................................الشروط الموضوعیة للمترشح لمنصب رئاسة الدولة:الفرع الأول   

.07.........................................................................................................الجنسیة: أولا  

.19...........................................................للمترشح لرئاسة الدولة الإسلاميسن والدین :ثانیا  

.11.........................................................................التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة:ثالثا  
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.14...................................................................................................شرط التزكیة: أولا  
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.23......................................................................مبادئ وإجراءات الترشح : انيالمطلب الث  

.23......................................................................................مبادئ الترشح : لالفرع الأو  

.24.........................................................................................مبدأ عمومیة الترشح: أولا  

.25.................................................................................مبدأ إلزامیة إعلان الترشح: ثانیا  

.26...............................................................................موانع وحالات انتفاء الترشح: ثالثا  

.29...........................................................................إجراءات وأجال الترشح:الفرع الثاني   

.30......................................................الجھة المختصة باستقبال ودراسة ملفات الترشح: أولا  

.32...................................................................................................أجال الترشح:ثانیا  

.36.............................................................................تسویة منازعات الترشحطرق  :ثالثا  
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.39..................................................الشرعیة الشعبیة لتولي رئاسة الجمھوریة: المطلب الأول  
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.41..........................................................................الاقتراع العام المباشر و السري: أولا  
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.55...........................................................................الحملة الانتخابیةمیعاد انطلاق :أولا   

.58........................................................................القواعد المتعلقة بالحملة الكتابیة: ثانیا  
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.65............................................................................مبدأ المساواة بین المرشحین: أولا   

.68.................................................................................مبدأ التزام الإدارة بالحیاد: ثانیا  

.70.....................................................صحة الوسائل المستخدمة في العملیة الانتخابیة: ثالثا  

.72.......................................الرقابة المحلیة و الدولیة على الانتخابات الرئاسیة :الفرع الثاني  

.72..............................................................................................الرقابة المحلیة: أولا  

.73.......................................................................................الرقابة القضائیة- 1           

.77.......................................................................................الإداریةالرقابة  - 2           

.80..............................................................الرقابة الدولیة على الانتخابات الرئاسیة: ثانیا  
 

.84................العربیة الجمھوریة الأنظمةالتداول كشرط لسیر دیمقراطیة حرة في : يالفصل الثان  
 

.85......................................التداول كامتحان للمتانة منصب رئیس الجمھوریة: المبحث الأول  

.85...................................................................مفھوم التداول على السلطة:المطلب الأول  

.86....................................................................لسلطةشروط التداول على ا: الفرع الأول  

.86............................................................................................التعددیة الحزبیة: أولا  
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.91...........................................................................................التداول النسبي : ثانیا  

.92........................................................................................التداول عبر وسیط: ثالثا  
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.93..........................................................................مفھوم العھدة الرئاسیة: الفرع الأول   



 186

.94.....................................................................................تعریف العھدة الرئاسیة:أولا   
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